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مع الحقوق محْفوملة 
الَبَحَة الوك 


| و اا كام _-15. ام 
٠ 0‏ مدا الشَمِيْداليق 
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مع .2لا 32310ل. سس ) 
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1ق )1 ٠‏ وصاحعشضة 2 وميمدم عنم 
دار الضياء للنشر والتوزيع ‏ حولي تليفاكس: -3510814 - نقال: «هاتكفكقة 





























.) المملكة المربيةالسمودية, 
دار المنهاج للنشر والتوزيع ‏ جدة هاتف: ١٠119/1؟9‏ فاكس: ؟7ة؟ 557١‏ 
دارالتدمرية للنشر والتوزيع ‏ الرياض2 هائف: 1451701517 فاكس: ١9/1؟3)‏ 
االكتبة المكيّة ‏ مكة المكرمة هاتف: 971411 فاكس: 0777745٠١‏ 
عكتبة العبيكان ‏ جميع فروعها ف المملكة ‏ هاتف: 1070.107:5:؟ 


الإصارات الصربية المتحدة: 
دار الفقيه . أبو ظبي هاتف: 757174417١‏ فاكس: 11124611١‏ 
مكتبة الفقيه ‏ أبو ظبي تليفاكس: 57751607 
مكتبة الحرمين للنشر والتوزيع - دبي هاتف: 919105 فاكس: 1574؟/لا 


الجمهورية التركية , 
مكتبة الارشاد - اسطنبول هاتف: )75177741775/1< فاكس: 2711374110٠١‏ 


الجمهورية اللبنانية ٠‏ 
دارإحباء التراث العربي ‏ ببووت ف فاكس: 840-111 
شركةدارالبشائرالإسالامية.بيروت_لبنان قه ٠‏ فاكس: 7١1577‏ 
شركة التمام ‏ بيروت ‏ كورتيش المزوعة هاتف: 59 ١/اء/اا‏ 


الجمهورية الصربية السورية, 
دار الفجر ‏ دمشق ‏ حلبوني هاتف: 7774711 فاكس: ؟460715؟ 
دار ا تكلم الطيب ‏ دمشق ‏ حليوني هاتف: 7461777 فاكس: 7777/7-17 


-) جمهورية مصر العربية » 
دارالبصائر-القاهرة زهراء مدينة نصر - تيفاكس: 271741111441 مسمول: 05]1937377 1 



















المملكة الأردنية الهاشمية؛ 
دار الرازي. عمان ‏ العبدني تلفاكس: 1141111 
دار محمد دنديس للنشر والتوزيع - عمان __هاتف: 314307540 





31781558٠ تلفاكس:‎ 





]141١ فاكس:‎ 


الجمهورية الإسلامية الوريتانية , 
شركةالكتبالإسلامية_نواكشوط هاتف ٠10171‏ 





) مملكة البحرين» 
جمعية الإمام مالك بن أنس- المحرّق هاتف: 17156٠‏ فأكس: 7105757 








بإهادة نشرهد؛ الكتاب أو أي جزء منه وباي شكل من الأشكال أو نسخه أو حفظه 4 أي نظام 
ا أو ميكانيكن يمكن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه: وكذلك لا يسمح بالاقتياس منه أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي من الناشر . 
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الحمد لله الفاتح لما أغلق» ناصر الحق بالحق» الهادي إلى الصراط 
المستقيم » والصلاة والسلام على من تركنا على بياض المحجة». وعلى القائمين 
من بعده بالحجة» الغائصين من علوم النقل والعقل في اللجة» سيما الآل 
والأصحاب وأبي حنفية ومالك والشافعي وأحمد والأشعري والماتريدي ومن 
سار على مناهجهم المرضية » عليهم رضوان الله تعالى رب البرية» وبعد... 

فمن تصاريف الأقدار أن اشتغلت بشرحين جليلين على كتاب جليل 
للعلامة الإمام الشيخ سعد الدين التفتازاني» أحدهما للعلامة المحقق الشيخ 
جلال الدين الدواني؛ والآخر للملا عبد الله اليزدي. والحق أنه لم يكن من 
الحسبان انعطاف الجهود عليهما في هذا الوقت», ولكني لما كنت بدأتُ في 
تحقيق ودراسة شرح العلامة الشيخ بحر العلوم على سلم الإمام الشيخ محب الله 
البهاري وجدت صاحب «الشّلمٍ) وشارحه قد اتخذا من الدواني مَرجعا لهما في 
كثير من تحقيقاتهماء فجريثٌ وراء الدوانى ومؤلفاته في هذه العلوم» فتأكد لدي 
أنها تنحصر أساسا في كتابين: حواشيه 1 أي الدوائي - على شرح التجريد» 
وشرحه على التهذيب. 

وأما الأول فلم يكن وما زال ‏ من الشهل الوهول: الله :رسال الله 
التيسير له في الأيام القادمةء ولكن الثاني قد توفر لدي منه نسختان خطيتان» 
فصممتٌ العزمَ على خدمته وتقديمه لأهل العلم» ثم سنح لي أن أرفقه بشرح آخر 
قريب الصلة بشرح الدواني» وهو شرح اليزدي» وأكثر طبعاته هنديةٌ لم تصل 
نسخها إلى العرب إلا في القليل النادرء والطبعة البيروتية الوحيدة له مما تشوهت 








6 ناسو )56 
بعبث أهل الأهواء. ممن يطعنون في رجالٍ شهد لهم رب العالمين بالسبق إلى 
الإيمان والفضل . وشهد لهم رسوله مَإْددوء1 بالخيرية وبَشّر عددا منهم بالجنة 
قيد الحياة وتَايَءَتمُ ا اكه . أنه لا قيا 
وهم على قيد الحياة وَتتقعَنغضء ولم يدرو لغيهم وضلالهم نه لا قيام لدولة 
وعلى كل فهذه إرادة الله التي لا يمكن الانفلات عنها لكائن مخلوق» 
وكانت بالنسبة لي سانحة مباركة لخدمة شخصيتين عظيمتين من رجال أهل السنة: 
سعد الملة والدين» وجلال المحققين» ولخدمة كتابهماء دراسة وتحقيقاء وأما 
الثالث اليزدي فالقول الشائع فيه أنه شيعي» ولكنه ليس قاطعا عندي بعدٌ» لما 
لاسيما لطلبة المعاهد الدينية ؛ حيث يتناسب للمنهج التعليمى ؛ لوجازة ألفاظه 
وسهولة عباراته » وعدم تطرقه للدقائق والمضايق غاليا. 
وقد قسمت العمل إلى قسمين: قسم الدراسة وقسم التحقيق» وفي الأول 
تطرقت لدراسة الشخصيات الثلاثة» الأولين منهم بتوسع » ولعل دراستي للدواني 
أوسع دراسة موجودة عن سيرته وحياته» كما سيجده القارئ إن شاء الله. وأما 
اليزدي فلم تساعدني المراجع لتفصيل الحديث عنه» فجاء قصيرا. وأما القسم 
الحاجة » وتوثيق النقول الواردة فيهماء وترجمة الأعلام المذكورة في كليهما. 
والله أسأل أن يتقبل هذا العمل» وينفع به الإسلام وأهله؛ إنه ولي ذلك 
والقادر عليهء وأن يتولى عني جزاء كل من مد إليّ يد العون والمساعدة في 
إنتجان.عذأ العملء 
إنجاز هذا العمل 0 1 
جه د. عبن اضيرم الثاثوابليسبائب 
القاهرة /) مصر 
ه/رجب/#: ١ه‏ - 55 /مايو/؟1١١٠٠م‏ 
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المبحث الأول: اسمه ونسبه ولقبه. 
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© المبحث الثاني: مولده ونشأته. 





لكين لدع باحك 


© المبحث الثالث: أساتذته ومشايخه. 


ف ا ا 0 


© المبحث الرابع: تلامذته. 


1 : 1 : 
© المبحث السادس: مذهبه العقدي والفقهى وبعض آرائه . 
١ ١‏ 53 


| © المبحث السابع: منزلة السعد في الفكر الإسلامي أو بين السعد 
ا والسيد. 


: © المبحث الثامن: وفاته وثناء العلماء عليه. 
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سعد الدين العفتازاني: صاحب التهذيب 


سعد الدين التفتازاني: صاحب التهذيب!" 


الت البو 
أسمه ونسبه ولقبه 


هو: مسعود بن القاضي فخر الدين عمر بن المولى الأعظم برهان الدين 


عبد الله بن الإمام الرباني مهيمن الحق والدين”"» التفتازاني» العلامة الثاني" , 


00 


020 


زفق 


مصادر ترجمة العلامة سعد الدين التفتازانى: الدرر الكامنة للحافظ ابن حجر: 850/4. 
بغية الوعاة للحافظ السيوطي: 585/7؟» مفتاح السعدة لطاش كبري زاده: 2١40/١‏ طبقات 
المفسرين للأدرنوي: ١0٠7ء‏ شذرات الذهب لابن العماد: 5840//8» البدر الطالع 
للشوكاني: 707/7» كشف الظتون: 016/١‏ -017ء الفوائد البهية في تراجم الحنفية لعيد 
الحي اللكهنوي: 2١549‏ ١6١.ء‏ هدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي: 4794/٠‏ »؛ أسماء 
الكتب المتمم لكشف الظنون . عبد اللطيف بن محمد رياضي زادة: حككء تاريخ الأدب 
العربي لبروكلمان: 37١/17‏ - 71» الأعلام للزركلي: 2714/1 معجم المطبوعات العربية 
في شبه القارة الهندية الباكستانية » د/ أحمد خان: 9/ا ‏ 86. وقد سها الشوكانى إذ قال 
في البدر الطالع: إن الحافظ ابن حجر لم يورد ترجمة السعد في الدرر الكامنة» وقد أشرت 
إلى موضعها من الدرر في أول هذا الهامش » فلا تغفل. ومن الباحثين من عَذَرَ الشوكاني 
لسبب أن الحافظ ذكر في ترجمة المصنف «محمود بن عمر»؛ لا امسعود بن عمر»)» فمن 
هنا ذهب أي الشوكانى ‏ إلى ما ذهب إليه. 

كذا ورد أسماء آبائه في كتاب أسماء الكتب المتمم لكشف الظنون» لعبد اللطيف بن 
محمد رياضي زاده: 21١7‏ وانظر التفتازاني وآراؤه البلاغية لضياء الدين القالش: .8٠‏ 

قال صاحب كتاب «التفتازاني وآراؤه البلاغية» (ص: )١١‏ عما يتضمنه هذا اللقب من 
وجود شخص هو العلامة الأول» قال: «كأنهم يريدون بالأول العلامة الزمخشري 
(ت: 74هه)». إلا أن غالب ظني أن المراد بالعلامة الأول ليس هو الزمخشري.- 


1١١ 


سعد الدين العفتازافي: صاحب التهذيب 





سعد الدين» العلامة الإمام القاضي» الفيلسوف المتكلم الأصولي المنطقي» 
البلاغي النحوي الصرفي» المفسر المحدث. وإن كان المؤرخون قد اختلفوا في 
اسمه بين (محمود) و(مسعود) إلا أن السعد نفسه صرح بأن اسمه مسعود في 
مقدمة شرح التصريف العِزَّي» وهو المعول عليه في مثل هذه الأمور. 


الت الت 
مولده ونشأته 


ولد في شهر صفرء عام ؟الاهء نقل ذلك فتح الله الشرواني» أحد 
تلامذته» فيما نقله عنه العلامة طاش كبري زاده» فما وقع في بعض التراجم من 


أنه ولد عام ؟ اناه رأي مرجوح »2 ورأيت بعض الباحثين قد حقق ذنيك7" , 
وكانت ولادته فى قرية «تفتازان». 


أساتذته ومشايخه 
تلقى العلامة التفتازاني العلم عن شخصيتين عظيمتين من علماء عصره. 


العقلية» وهما: 


١‏ -الإمام الشيخ عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفارء عضد الدين 





-0 بل هو الإمام قطب الدين الرازي أستاذ التفتازاني والسيد الشريف», وكأني وجدت ذلك 
مصرحا به فى بعض المصادر» ولكني لا أستحضره الآن. 

7* مقدمة المحقق لإرشاد الهادي للتفتازاني:‎ 27٠ 7 راجع التفعازانى وآراؤه البلاغية:‎ )١( 
-ه6”".‎ 
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لظ سعد الدين العفتازالي: صاحب التهذيب 


الإيجى» صاحب «المواقف»» المتوفى عام 5هلاه. ويعتبر الإيجي من أئمة 
الفقه والكلام والفلسفة والمنطق والعلوم العربية » وله ترجمة في طبقات الشافعية 
الكبرى» وكتابه «المواقف» بلا أدنى شك أهم مرجع في علم الكلام الأشعري 
بعد مؤلفات الرازي والآمدي». ومن هنا صار عليه الاعتماد في دور التعليم 
والتدريس عبر القرون والتاريخ ‏ حتى قال فيها أبن حجر الهيتمي في كنت 
شيوخه: «لم يُعتدّ بعلم مَنْ لم يَعَْنِ بها أي بمؤلفات العضد ‏ قراءة وإقراء»”"" . 
 '”>‏ العلامة المحقق» أبو عبد الله» محمد بن محمدء الشهير ب«قطب 
الدين الرازي التحتاني» » صاحب شرح المطالع» و(اشرح الشمسية) » ولقب 
ب«العلامة الأول».» المتوفى عام 57/اه. والقطب وإن كان من الفقهاء 
الشافعية » وترجم له في طبقات الشافعية ترجمة موجزة, إلا أن شهرته ترجع إلى 
كونه إماما كبيرا في علم المنطق ؛ نظرا لشرحيه المشار إليهماء وله مشاركة قوية 
في علوم أخرى أيضا. 
ومعلوم أن شخصية المعلم يكون لها تأثير أي تأثير في تكوين عقلية 
الطالب وهيكلة المستفيدء فالإيجي والقطب الرازي ‏ وهما أهم أساتذة العلامة 
التفتازاني ‏ لا محالة قد لعبا دورا كبيرا في تنشئة تلميذهما وبناء شخصيته على 
منهج علمي رصين » وخير دليل على ذلك ما وجدناه للتفتازاني من الغروة 
حيث نقل عن السعد قولته في الثناء عليه: «لم يبق لنا سوى اقتفاء آثاره» 
والكشف عن خبيئات أسراره» بل الاجتناء من بحار ثماره» والاستضاءة 
بأنواره)0) 
بانوارةة , - 
)١(‏ ثبت شيوخ ابن حجر الهيتمي: 6 (مخطوطة الأزهر). 
(؟) شذرات الذهب لابن العماد: #/7948. 


اذا 


سعد الدين التفتازاني: صاحب التهذيب 





ويضاف إلى ذلك أيضا شخصيتان آخران في قائمة أساتذة السعدء هما: 
بهاء الدين السمرقندي الحنفي ‏ انفرد بذكره ابن تغري بردي فى 
«الدليل الشافي» (+/75),» على ما ذكره صاحب «التفتازانى وآراءه 
البلاغية206 . 
المتوفى عام ٠8لاه»‏ أضافه الحافظ ابن حجر في الإنباء الْعُمر) (4/1 2008 . 


ليت اراي 
تلامذته 

لم يكن همه قاصرا على مجرد التأليف والتصنيف» بل كان العلامة السعد 
من كبار المعلمين والمدرسين في زمانه» تخرج على يديه عدد كبير من أذكياء 
العلماء» ويبدو أن, السعد يَمَدتَكَ لكثرة ترحاله من بلد إلى بلد لم يتمكن من 
تخريج الطلبة على وجه ينبغي لمثله» ولم يعرف له تلميذ يختص به» ويلازمه 
مدة طويلة » ومن هنا قل من يذكر تلميذا له حين يترجم للسعدء وعلى كل فأنا 
أورد منهم من تيسر لي العثور عليه: 

١‏ حسام الدين حسن بن على بن حسن الأبيوردي الخطيبي (5ا- 
5هم). أخذ عنه العلوم العقلية. 

؟ ‏ حيدر بن أحمد بن إبراهيم الرومي الحنفي المعروف بشيخ الثاج 
(80/ا- 5همه). 





)١١‏ انظر منه: ه6". 
(؟) انظر التفتازانى وآراؤه البلاغية: ه7. 


١ 
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ميتو 
٠‏ علاء الدين على بن موسى بن إيراهيم الرومي الحنفي (5ه/ا- اعمم). 
محمد بن عطاء الله بن محمد الرازي الشافعي قاضي القضاة (/07١/ا‏ - 
84مه). 
ه ‏ شمس الدين محمد بن فضل الله بن مجد الدين الكريمي فم 5 


5 فق 
أكمه))» وعيرهم 


الْعيت لاضن 


مؤلفاته وآثاره العلمية 

بدأ التفتازاني يمارس نشاطاته في مجال التأليف والتصنيف منذ زمن جد 
باكر من حياته» وبالتحديد من عمره السادس عشر؛ حيث صنف كتابا في علم 
الصرف. وهو عبارة عن شرح كتاب الزنجاني المعروف. وكان ذلك ب«ترمذ» 
عام 4”/اه. فكانت هذه البداية فاتحة نهضة عظيمة في تجديد الحركة العلمية 
في العالم الإسلامي ؛ إذ خرج على إثره عدد كبير من المصنفات التي جاد بها 
قلم التفتازاني » وسمحت بها قريحته. 

ولا تزال تلك الثروة العلمية المباركة محط رحال طلبة العلم عبر العصورء 
وعليها الاعتماد في حل الإشكالات التي تحيرت عندها عقول السابقين» ولقيت 
إعجابا كبيرا وقبولا حسنا لدى المتعلمين والعلماء على السوية» ودخلت فى 
منامج ا التدريس في أروقة المساجد وأقسام الجامعات العالمية الكبرى. ا 
ذلك تستمر الحال إلى الآن؛ حيث لا يخلو المنهج الدراسي في كل من 
الإلهيات والشريعة واللغة عن كتاب من كتبه المختلفة» وصدق الحافظ ابن 


)١(‏ انظر دراسة المحقق لإرشاد الهادي: 79 ١7ء‏ التفتازانى وآراؤه البلاغية: م7. 


1١6 





لجووج 
حجر حيث وصفها بأنها «تنافس الأئمة في تحصيلها والاعتناء بها»0", ويا له 
من فخر! 

وفيما يلي غرض موجز لمؤلفات سعد الدين التفتازاني في علوم مختلفة 
مع الإشارة إلى مواضع وجودها إن كانت مخطوطة لم تطبع بعدء أو أماكن طبع 
ما طبع منها. 

١‏ - شرح تصريف الزنجاني. وهو شرح لمتن التصريف المشهور بالعِزَّي» 
والذي وضعه عز الدين إبراهيم بن عبد الوهاب بن عماد الدين بن إبراهيم 
الزنجاني (ت: 508ه)» وقد شرحه السعد سنة اه وأتمه في شهر شعيان » 
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وله من العمر ست عشرة سنة تقريباء وهو أول مصنفاته. وقد اشتهر هذا الشرح 
وله نسخ خطية متعددة» وأول طبعه كان بالقسطنطينية سنة 167١هء‏ ثم طبع 
بطهران ودهلي وبمبائي ولكهنو. ثم بالقاهرة سنة /ا٠١ه‏ كما كتب عليه 
العلماء بعض الحواشي. ولعل أفضل طبعاته طبعة «المكتبة الأزهرية للتراث» 
في «القاهرة» » بتحقيق الدكتور عبد العال سالم مكرم. 

” - إرشاد الهادي. وهو كتاب في النحو فرغ منه في «خوارزم) سنة 


)١1(‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: ."6٠0/4‏ نعم» هذا ما قاله الحافظ ابن حجر وغيره 
من المؤرخين القدامى» وأما فى عصرنا الحاضر فإن الاعتناء بمؤلفات السعد تحقيقا 
وطباعة وتخنزا يليق بها نعي جدا + نظرا إلى منزلة هذا الإمام» فانظر مثلا كتابه المقاصد 
وشرحه ‏ وهو بمئثابة المواقف وشرحه - أين هو؟ وكيف هو؟ وقد حققه مؤخرا واحد لا 
إخاله يعرف علم الكلام؛ بل لا أظنه أشعرياء وأين كتابه الأصولي العظيم حاشية التلويح» 
وهل اعتني به اعتناء يليق به؟ كلا واللهء وكذا شأن المطول والمختصر وغيرهما من أمهات 
المصادر في علوم الإسلام» تركها السعد لأهل السنة والأمة المحمدية» وهذه فجوة جده 
كبيرة » ينبغي ملؤها من قبل رجال متخصصين في العلوم» مستقيمين على جادة الطريق» 
قبل أن تعصف عليها رياح التشيع والتجسيم. 
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لالاهء وهو متن مختصر على غرار «الكافية» لابن الحاجب. وقد طبع محققًا 
بمطبعة دار البيان العربى بجدة» عام 4٠5‏ ١هء‏ كما كتب عليه العلماء شروحا. 
فق 


© الشرح المطول على تلخيص المفتاح. ويعرف ب«المطول» 'ء وهو 
شرح على كتاب «تلخيص المفتاح» لجلال الدين محمد بن عبد الرحمن بن 
عمر القزويني (ت: 4“”الاه)» والذي هو بدوره تلخيص للقسم الثالث من كتاب 
«مفتاح العلوم» لسراج الدين يوسف السكاكي المعتزلي (ت: 377ه)2 وهو 
المتعلق بعلم المعاني والبيان. وقد بدأ السعد شرحه ذاك ب«خوارزم» يوم الاثنين 
الثانى من رمضان » سنة ”7غ لاهاء وله وقتها من العمر قرابة العشرين » ثم فرغ منه 
ب«هراأة») يوم الأديفاء الحادي عشر من شهر صفرء سنة /5لاه. ويقال إن 
السلطان تيمورلنك علق الكتاب على باب قلعة هراة» واشتهر الكتاب وكثرت 
نسخهء وقد طبع ب«القسطنطينية») سنة ٠+7١ه2ء‏ ثم في «لكهنو) و«طهران» 
و«دهلي» »2 ثم تكرر طبعه» وقد تلقى العلماء هذا الشرح بالقبول التام والاهتمام 
البالغ , وأولوه عناية فائقة فدرسوه ووضعوا عليه الحواشى » أكبرها شأنا حاشية 
منافسه وعصريه السيد الشريف » وهي مطبوعة. 
: - شرح الرسالة الشمسية. وهو شرح على رسالة مختصرة في المنطق 
ألفها نجم الدين علي بن عمر الكاتبي القزويني (ت: مبلاههم) وقد ألفها 
للخواجة شمس الدين الجويني ولذا سميت بالشمسيةء وشرح السعد من أهم 
)١(‏ ولم يثبت أن هذا الاسم «المطول» ‏ من وضع السعد؛ بل الكتاب اشتهر هكذا فيما بعد. 
راجع التفتازاتي وآراؤه الكلامية: 27١‏ ”5 والمراجع المذكورة فيه. ومما يجدر بالذكر هنا 
أن اسم هذا الكتاب صار عنوانا لمرحلة دراسية في يعض الديار الهندية» سيما في جنوبي 
الهندء وكتابه الآخر «المختصر» أيضا صار كذلك؛ حيث يقولون: مرحلة المختصرء 
ومرحلة المطول» والذي أكمل مرحلة المطول يعتبر متخرجا جامعياء ومن أكمل مرحلة 
المختصر ينقصه دراسة بعض أمهات الكتب » وهو شبه تخرج» وليس تخرجا. 


1١ا/‎ 
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الامجو 
شروح متن الشمسية » فرغ منه في جمادى الآخرة سنة ”7 هلاهاء بمزار جام» 
واشتهر ب«السعدية». وقد طبع في لكنو سنة 1375اهء ولم يطبع مع المجموع 
المشهور ضمن شروح الشمسية في مصرء رغم قول الناشر أن المجموع المذكور 
يشتمل على شرح السعد أيضاء وقد طبع حديثا )7١١1١(‏ في الأردن وصدر عن 
دار النور في عمان» بتحقيق جاد الله بسام صالح. 

الشرح المختصر على تلخيص المفتاح . ويعرف ب«مختصر المعاني»» 
وهو اختصار لكتابه «المطول» السابق ذكره» كما قال السعد في خطبته» وقد فرغ 
منه سنة 5دلاهء وقد اعتّمد هذا المختصر أساسًا للتدريس في الأزهر وفي 
جملة من معاهد العلم؛ كما كتبت عليه الحواشي الوافرة الكثيرة والتي تدل على 
عظم اهتمام العلماء به. وقد طبع الكتاب أولا ب«كلكتا» /الهند» سنة *1417م» 
ثم في لكهنو ١7١١ه»ء‏ ثم بالقاهرة بمطبعة بولاق سنة ١/1١١هاء‏ مع حاشية 
الدسوقي ثم تكرر طبعه بعدها. 


1 التلويح إلى كشف حقائق التنقيح. وهو حاشية على كتاب التوضيح 
شرح متن التنقيح' وكلا الشرح والمتن لصدر الشريعة عبد الله بن مسعود 
المحبوبي (ت: “407لاه) وقد فرغ منه ب«كلستان») ‏ مدينة بتركستان ‏ في يوم 
الاثنين من شهر ذي القعدة» سنة 8/هلاهء وقد بلغ من العمر ستا وثلاثين سنة. 
وهو كتاب ماتع حافل يقطع بفضل السعد ووفور عقله وعلمه. وقد أنزل العلماء 
الكتاب المنزلة اللائقة به فأولوه اهتمامًا وعناية فائقة» فدرسوه في معظم معاهد 
العلم ووضعوا عليه الحواشي والتعليقات. وقد طبع الكتاب أولا في «دهلي», 
سنة /1571١اهاء‏ ثم في «لكهنو» عام ١4١١ه‏ مع التوضيح» ثم في «الآستانة»)» 
ثم طبع ب«القاهرة»-بالمطبعة الميمنية سنة لاالااهء 


١‏ - شرح العقائد النسفية. وهو شرح على متن العقائد الذي وضعه الإمام 


م1 
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نجم الدين أبو حفص عمر بن محمد النسفي (ت: /ااهه)ء والذي تعددت 
شروحه إلا أن شرح السعد هو أعظمها شهرة وأكثرها قبولا واهتمامًا وعناية من 
العلماء» ومن أعظم حواشيه حاشية المولى المحقق أحمد بن موسى الخيالي» 
التي بلغ من الإلغاز بحيث كان يمتحن بها ذكاء الطلبة» وعلى هذه الحاشية 
حاشية عالية القدر جدا لمحقق الهند عبد الحكيم السيالكوتي (ت: /ا51١١ه)ء‏ 
وقد طبعت هذه الحواشي مع حواش أخرى في «القاهرة» باهتمام فرج الله 
الكردي » باسم «مجموعة الحواشي البهية على شرح العقائد النسفية»). وقد تقرر 
شرح السعد للتدريس في جملة من معاهد العلم الشرعية المعتبرة حقبًا من 
الزمن» وهذا الشرح قد أتمه السعد ب«خوارزم» في شعبان سنة 74/اه. 

8 شرح البردة» نسبه إليه صاحب «تاريخ الأدب العربي)0©, ولم يشر 
إلى مكان وجوده. 

4 الحاشية على شرح عضد الدين الإيجي على مختصر المنتهى لابن 
الحاجب: وهو شرح على «مختصر منتهى السول والأمل في علمي الأصول 
والجدل»» للإمام جمال الدين أبي عمرو عثمان بن الحاجب (ت: 545ه), 
وقد شرح هذا المختصر عدة شروح» من أفضلها شرح عضد الدين الإيجي شيخ 
السعدء فحشاه السعد بهذه الحاشية الرائقة الفاتقةء وقد فرغ منها ب«خوارزم» في 
ذي الحجة من سنة ٠/الاهاء‏ وقد طبعت هذه الحاشية مع شرح العضد مع 
حاشية السيد الشريف الجرجاني بمطبعة بولاق «القاهرة»)ء سنة 19١اهء‏ كما 
طبع مؤخرا في «بيروت». 

٠‏ - المفتاح. وهو في فروع الشافعية ويسمى أيضًا «مفتاح الفقه). وقد 
شرع فيه باسرخس» سنة 407لاه على الأرجح , وتوفي قبل إتمامه فأتمه حفيده 
يحيى بن محمد بن السعد» والكتاب لم يطبع إلى الآن. 


.571/107 تاريخ الأدب العربي لبروكلمان:‎ )1١( 
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. المقاصد. وهو متن مختصر في علم الكلام متين العبارة جيد السبك‎ - ١ 

١‏ - شرح المقاصد. وهو من أمهات التراث الكلامي على مذهب أهل 
السنة والجماعة: الأشاعرة» يضارع مواقف شيخه الإيجي وشرح عصريه السيد 
الشريف عليه » فرغ منه عام 85لاه» له طبعات عدة» تركية وبيروتية ومصرية. 

1 مختصر شرح تلخيص الجامع الكبير . والجامع الكبير في الفروع ألفه 
محمد بن الحسن الشيباني (ت: باواهم)ء ولخصه جملة من العلماء منهم كمال 
الدين محمد الخلاطي (ت: ؟٠56ه).,‏ وعلى هذا التلخيص عدة شروح » منها 
شرح الإمام مسعود الغجدواني فعمد السعد إلى هذا الشرح وشرع في اختصاره 
وتلخيصهء فتوفي قبل أن يتمه» وقد شرع فيه بالاسرخس») سنة 85لاه على 
الأرجح . وهذا الكتاب لم يطبع إلى الآن. 

84 -غاية تهذيب الكلام في تحرير المنطق والكلام: وهو متن متين 
مختصر العبارة كثير المعاني والفوائدء وجعله على قسمين: قسم في المنطق 
وقسم في علم الكلام» وقد ألفه ب«سمرقئد» في رجب سنة 44لاه»ء وقد أقبل 
العلماء على قسم المنطق منه» فانتشر واشتهر ودرس في معاهد العلم المعتبرة 
زمنًا طويلاء وصنفت عليه الشروح وفاقت العناية به القسم الكلامي الذي لم 
يحظ بمثل ذلك الاهتمام والشروح » وقد طبع الكتاب أولا في «كلكتا» /الهند» 
سنة 57 1١ه‏ مع شرح اليزدي» ثم تكرر طبعه مع شروح مختلفة بعد ذلك من 
أشهرها طبعة مصطفى الحلبي سنة ه0١١ه‏ مع شرح الخبيصي وحاشيتي 
الدسوقي والعطار. 

6 الحاشية على الكشاف. وهي حاشية على تفسير «الكشاف» 
للزمخشري» وهي غير تامة» شرع فيها باسمرقند» في شهر ربيع الآخرء سنة 
8همء ووافاه الأجل قبل إتمامهاء وقد أطرى حاجي خليقة هذه الحاشية إطراء 


و * 











سعد الدين العفتازائي: صاحب التهذيب 


طويلا» وذكر أنه ليس لها نظير. وقد اعتنى بها العلماء وزانوها بالدرس والتعليق» 
ووضع عليها بعضهم الحواشي . ولا زالت الحاشية مخطوطة ولم تطبع ٠‏ 

1 النعم السوابغ في شرح الكلم النوابغ. كتاب في فقه اللغة» شرح فيه 
كتاب الزمخشري «توابغ الكلم»). وقد طبع الكتاب ب«القاهرة» بمطبعة وادي 
النيل سنة /1741١اهء‏ ثم في بيروت سنة 1705اه.ء 

١‏ شرح القسم الثالث من مفتاح العلوم. وهو شرح مباشر للقسم 
الخاص بعلم المعاني والبيان من مفتاح السكاكي » وهو من أواخر كتبه وقد فرغ 
منه قبيل وفاته بسنوات» وفرغ منه بسمرقند في شوال سنة 89/لاه وقد اشتهر 
هذا الشرح وذاع إلا أنه لم يطبع حتى الآن. 

وله غير ذلك من المؤلفات » ولم يكن قصدي استيعابها جميعا. ويذكر منها 
خاصة شرحه على الحاوي الصغير في الفقه على مذهب الإمام الشافعي يلدع 
مما يرجح أنه شافعي المذهب كما سأتكلم عليه في المبحث القادم إن شاء الله . 

وبالجملة فإن مؤلفات هذا الإمام الكبير حلت محل القبول فى الدوائر 
العلية :فج طول اليذه الاللفيية وعرشيها 6 وانكموا يها عن كب يلد 
وسارت به الركبان في أيامه. فشرّق وَعَرَّبٍء وانتشر في الآفاق. وعليه يدل 
دلالة صريحة قول العلامة ابن خلدون ‏ وهو معاصر للتفتازاني ومتوفى بعده 
بسنين يسيرة - في «المقدمة»: «وقفت بمصر على تآليف متعددة لرجل من 
عظماء هراةء من بلاد خراسان» يشهر بسعد الدين التفتازاني» منها في علم 
الكلام وأصول الفقه والبيان» تشهد بأن له ملكة راسخة في هذه العلوم» وفي 
أثنائها ما يدل له على أن له اطلاعا على العلوم المكيع ١‏ ندا عالية في سائر 


الفنون العقلية » والله يؤيد بنصره من يشاء»)20 . 


.1١11/7 عقدمة ابن خلدون:‎ )١( 
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6 
بَدِئْ بطبع مؤلفاته واحدة تلو الأخرى, منذ ظهور فن الطباعة الجديدة فى 
العالم الإسلامي» إلا أنها لم تلق عناية تليق بها في أغلب الأوقات”"). ويعجبنى 
هنا نص يورده العلامة طاش كبري زاده في «الشقائق»2 يقول فيه فى ع 
الشمس الفناري وَمَدْكيّهَ: «أن الطلبة إلى زمانه كانوا يعطلون يوم الجمعة ويوم 
الغلاثاء» فأضاف المولى المذكور ‏ أي. الفناري ‏ إليهما يوم الاثنين» والسبب 
في ذلك أنه اشتهر في زمانه تصانيف العلامة التفتازاني» ورغب الطلبة فى 
قراءتهاء ولم توجد تلك الكتب بالشراء؛ لعدم انتشار نسخهاء. فاحتاجوا إلى 
كتابتهاء ولما ضاق وقتهم عن كتابتها أضاف المولى المذكور يوم الاثنين إلى 
يوم العطلة»”"'» وفي هذا النص ما يدل على مبلغ اعتناء أهل العلم في القرون 
السالفة بهذا الإمام ومؤلفاته. 


مذهبه العقدي والفقهي» وبعض آرائه 
والحديث عن مذهب التفتازاني الفقهي والفكري ليس أمرا سهلاء فهو 
وإن كان معدودا من أعيان أهل السنة والجماعة عموماء إلا أن تحديد كونه 
أشعريا أو ماتريديا في المعتقد» وكونه شافعيا أو حنفيا في الفروع قضية لم يقم 
عليها قاطع . وكل ما هناك مرجحات لا تفيد إلا الظنون فقط . 


)١(‏ ومما يزيد حزني أن كتابه العظيم في أصول الدين «شرح المقاصد» لم يلق عناية لائقة به 
من قبل أتباعه في هذا الزمان؛ فتجاسر على العبث به رجل صاحب مشرب غريب» وهو 
ودلا تسر بردي وماك عه جيم المده بهذا الشأن في هذا الزمان» نسأل الله 
العفو والستر. 

(؟) الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية» لطاش كبري زادة: 27١‏ وانظره أيضا في 
كشف الظنون لحاجي خليفة: 789/١‏ (قسم المقدمات). 


533 
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سسحت 

وممن نسبه إلى الشافعية كل من السيوطي والكفوي والعلامة العطار 
وحاجي خليفة وغيرهم» ونسبه إلى الحنفية آخرون كابن نجيم والملا على القاري 
وعبد الفتاح أبو غدة وغيرهم» بينما قال الشيخ عبد الحي اللكهنوي: «والذي 
يظهر أنه محقق المذهبين» لا شافعي كالشافعية» ولا حنفي كالحنفية)”". 

وقال محقق كتاب اللكهنوي (إقامة الحجة» الشيخ عبد الفتاح أبو غدة: 
«والحق أنه حنفي المذهبء فقد ولي قضاء الحنفية» وله في الفقه تآليف. منها: 
تكملة شرح الهداية للسرجيء وشرح خطبة الهداية» وشرح تلخيص الجامع 
الكبير» وفتاوى الحنفية» وشرح السراجية في الميراث. وإلى جانب هذا فقد 
صرح بانتسابه للمذهب الحنفي في غير موضع من كتابه التلويح في مقابل ذكر 
الإمام الشافعي أو مذهبهء وذلك دليل قاطع على كونه حنفي المذهبء. وإليك 
بعض عباراته الناطقة بذلك . 


50000 اجام تلن سي خلافا 0 
العام بالخاص ا روطو رت سن التعارشن )"كن ابقل تسن لسر يه 
هذا القبيل من التلويح نفسه؛ دعما لرأيه الذي ارتآهء وهو أن التفتازاني حنفي 
المذهب. 

وهذا الذي تمسك به على حنفية التفتازاني قطعا كما قال غير مقبول 
عندي ؛ ولا يدل على ذلك ظنا فضلا عن كونه قاطعاء ولم يكن هذا الأمر خافيا 


() منهية اللكهنوي على كتابه إقامة الحجة: .1١5‏ 

(؟) هذا في نسخة التلويح التي اعتمد عليها أبو غدة» وأما في النسخة التي اعتمدت عليهاء 
وهي طبعة دار الكتب العلمية فهي في صفحة: 77/١‏ 

(*)6 تعليق عبد الفتاح أبو غدة على إقامة الحجة: /211 .١8‏ 


انف 
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8 
على المحققين السابقين» فانظر إلى الإمام المحقق الشيخ ابن حجر الهيتمي 
يَمَدنَهَ يقول في ثبت شيوخه نقلا عن بعض مشايخه: «قال شيخنا الجلال 
السيوطي: وهو يعني التفتازاني ‏ شافعي المذهب»., ثم عقبه قائلا: «وقد يرد 
عليه كلامه في التلويح ؛ فإنه في كثير من المواضع يقتضي أنه حنفي. وقد يجاب 
بأن من تكلم على طريق البحث مع أصحاب الأقوال لا يقتضي عليه بأن بعض 
تلك الأقوال التي تكلم في الترجيح بينها مذهبه؛ وإن بالغ في الانتصار له؛ لأن 
شأن المتكلم في ذلك [أنه] إنما يتكلم في الدليل وما يقتضيهء من غير نظر إلى 
اعتقاده» وما عليه عمله واعتقاده. ويؤيد ذلك قولهم إن الخلافي لا مذهب لهء 
ولا تسمى معلوماته فقهاء أي في حال تكلمه على أقوال العلماء وما يثبتها وما 
ينفيها70" . 

وإن مما يُرجّح شافعيته أيضا شرحه على «الحاوي الصغير» للإمام 
القزويني في الفقه على مذهب الشافعية. ولعل قائلا يقول: إن شرح كتاب في 
مذهب من المذاهب الأربعة لا يستلزم كون شارحه مقلدا لهذا المذهب» فيجاب 
عليه: أنه إذا لم يستلزم ذلك لكنه يقتضيه» وليس أمر الفقه كأصول الفقه» باعتبار 
أن الغالب من أحوال علماء المذاهب أن الواحد منهم لا يشرح كتابا فقهيا إلا 
في مذهبهء وشرح كتاب فقهي في غير مذهبه ليس مما ينبغي؛ لأن وظيفة 
الشارح في الفقه ليس مجرد فهم العبارة وتقريرهاء بل تتعدى ذلك إلى بيان 
المعتمد» وأن ذلك المتن هل يطابقه أو لاء وذلك يستدعي معرفة قواعد ذلك 
المذهب. وما لشيوخه في تلك المسألة من مخالفة أو موافقة» وما إلى ذلك من 
الأمورء وقد أشار إلى هذا أيضا الشيخ ابن حجر في المكان المشار إليه 'من 
كتابه المذكور» فليزجع إليه من شاء. 


)١(‏ ثبت شيوخ الإمام الشيخ ابن حجر الهيتمي: 54/! (مخطوطة الأزهر). 
:3 








لامجو سعد الدين ١‏ 


هذاء ويمكننا نقض ما ادعاه الأستاذ أبو غدة بدعوى مثلهاء فنقطع بأن 
التفتازانئي شافعي . وذلك بما ورد في كتبه من النصوص . مثل قوله في حاشية 
شرح المختصر الأصولي؛ إذ قال على كلام العضد (والخلاف بين الحنفية 
وغيرهم في تعريف الفرض والواجب هل هما مترادفان أم لا خلاف لفظي) 
قال السعد: «قوله «والنزاع لفظى» عائد إلى التسمية» فنحن نجعل اللفظين 
اسما لمعنى واحدء تتفاوت أفراده» وهم يخصون كلا منهما بقسم من ذلك 
المعنى» ويجعلونه اسما [ه06. انظر إلى صنيعه الدال على كونه ليس حتفيا؛ 
حيث عبر عن الحنفية بضمير الغائب (وهم)» في مقابل رأي الجمهور. وهم 
الشافعية والمالكية والحنبلية» إلا أنه لا قائل بمالكيته أو حنبليته» فثبت أنه 
شافعى . 

ومن هنا قال العلامة العطار بعد نقل هذا الكلام عن السعد: «وفيه تأبيد 
لما صرح به كثير كالسيوطي في طبقات النحاة» من أن السعد التفتازانى شافعى 
المذهب» وكلامه في حاشية التلويح يؤيد ذلك أيضا؛ فإنه كثيرا ما ينتصر 
للشافعية)0 . 

ففي ضوء هذه الأدلة والشواهد أقول إن العلامة التفتازانى شافعى 
المذهب» وليس ذلك تعصبا لمذهب على آخرء وإنما هو بيان للحق الذي انتهى 
إليه النظر والنقدء وأرجو أن يكون التعويل عليه والله أعلم. 


جامد اجزدمد 





)١(‏ حاشية السعد على شرح مختصر ابن الحاجب: ١/777ء‏ وانظر أيضا حاشية العطار على 
شرح جمع الجوامع: 76 . 
20( حاشية العطار على شرح جمع الجوامع: .170/١‏ 
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لا-بيتوه9 


لنت التنايج 
منزلة السعد في الفكر الإسلامي (أو بين السعد والسيد) 


هذاء وإن العلامة السعد ليس فقط رجلا من رجال العلم في التاريخ» بل 
هو ممن قام بتطوير العلوم الإسلامية » خاصة العلوم العقلية» وتحرير مسائلهاء 
ونظر إلى أنه نظر في مؤلفات السابقين عليه في فنون الفلسفة والكلام والأصول 
والمنطق» فناقشهم واطلع على مواضع الخلل في كلامهم» وانتهى إلى وجه 
الصواب في المسائل؛ وكشف الأحسن والأسلم من الدلائل. وممن يشاركه في 
هذه الخاصية عصريه العلامة المحقق السيد الشريف الجرجاني» ومن هنا يحق 
لنا - كما سبق أن قلت ذلك في دراستي حول شرح بحر العلوم على سلم 
العلوم ‏ أن نعتبرهما بمثابة الإمامين: الرافعي والنووي في الفقه الشافعي7". 

وقد جرى بين السعد والسيد مناقشات وردود علمية في فنون مختلفة» 
منها: الأصول» والمنطق والفلسفة والكلام والبلاغة. وربما وصل الأمر إلى حد 
المنازعات أحياناء حتى ذكر لوفاة السعد سبب يشير إلى ذلك» والله أعلم. 
والخلافيات بينهما كثيرة» بحيث تحتاج إلى دراسة مستقلة مفردة» وكان العلماء 
المحشون في القرون الماضية مهتمين بهاء ثم آل الأمر إلى خمود هذا النوع من 
النشاط » ولم يتوفر لدراستها أحد من المعاصرين على الوجه اللائق» وهي بلا 
شك جانب مهم في الدراسات النقدية في هذه العلوم» تثمر نتائج طيبة » وتورث 
ملكة راسخة . 


واشتهرت المناظرات المختلفة التي عقدت في مجلس تيمورلنك بين 


77 2181 انظر دراستي على شرح بحر العلوم على سلم العلوم للعلامة البهاري:‎ )١( 
5؟”‎ 
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للمهنو 
السعد والسيد. يقول ابن تغري بردي: «ولقد حدثني العلامة علاء الدين علي 
الرومي ‏ تلميذهما ‏ عنهما بما كان يقع بينهما من المباحث والمسائل 
والأ و7 وتوسع فيه الآلوسي في «المسائل العراقية»» والصبان في 
«الرسالة البيانية»» وذكر فيها أن لطاش كبري زاده رسالتين في هذه المسألة. 
انتصر فيها للعلامة التفتازاني » سمى البعضصٌ واحدة منهما امسالك الخلاص في 
مهالك الخواص»» والثانية «الإنصاف في مشاجرة الأسلاف», وهناك غيرهما 
من الكتب المؤلفة في هذا الموضوع”". 

وهنا أردت أن أشير إلى ذلك فقطء وليس هذا موضع بسط فيه ولعل 
النشاط العلمىي يعود مرة أخرى ليصل إلى هذا الهدف المنشودء على أيدي أهل 
البراعة والكفاءة من اعاماء أهل السنة والجماعة في بلاد الإسلام. 


لبت التإينق 
وفاته وثناء العلماء عليه 

وبعد حياة حافلة بالعطاء العلمي» تدريسا وتأليفا وإفتاءء وبالصير على 
شظف العيش وكثرة منغصاته انتقل الإمام السعد التفتازانى إلى رحمة ربه» يوم 
الاثنين الثانى والعشرين من المحرم الحرام ‏ واختلف فى سنة وفاته» والمرجح 
أنها ١ولاه‏ أو 47لاهء الموافق ل0١‏ من يناير عام ٠14م2‏ في (سمرقند» 
ودفن بهاء ثم نقل إلى «سرخس»» فدفن بها يوم الأربعاء التاسع من جمادى 
الأولى من نفس السنة. 
() المنهل الصافي لابن تغري بردي: 87/١١‏ 7. 


(؟) انظر الأجوبة العراقية للآلوسي: ١49‏ 154ء الرسالة البيانية للعلامة الصبان: 88١‏ - 
ه“ا". التفتازانى وآراؤه البلاغية: 79. 


/و؟ 
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وقد كتب على صندوق ضريحه: «ألا أيها الزوار زوروا وسلموا على 
روضة الإمام المحقق والحبر المدقق. سلطان العلماء المصنفين» وارث علوم 
الأنبياء والمرسلين» معدل ميزان المعقول والمنقول؛ منقح أغصان الفروع 
والأصول, ختم المجتهدين أبي سعيد» سعد الحق والدين» مسعود القاضي 
الإمام» مقتدى الأنام؛ ابن عمرء المولى المعظمء أقضى قضة العالم» برهان 
الملة والدين» ابن الإمام الرباني» العالم الصمداني مفتي الفريقين الجامعين» 
سلطان العارفين قطب الواصلين شمس الحق والدين الغازي التفتازانى» قدس 
الله أرواحهم وأنزل في فراديس الجنان أشباحهم». ْ 

ولم يمر على سيرته العطرة مار إلا وأمطر لسانه وقلمه وابلا من الثناء 
العذب على هذا العلم الفذء العبقري الذي لم يعرف له ند» واستحالة استيعاب 
تلك الأثنية لا تخفى على اللبيب الحاذق» ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله 
فهذا هو إمام فلسفة التاريخ يقول في «المقدمة»): «وقفت بمصر على تاليف 
متعددة لرجل من عظماء هراة» من يلاد خراسان» يشهر بسعد الدين التفتازاني» 
منها في علم الكلام وأصول الفقه والبيان» تشهد بأن له ملكة راسخة في هذه 
العلوم» وفى أثنائها ما يدل له على أن له اطلاعا على العلوم الحكمية» وقدما 
عالية فى سائر الفنون العقلية» والله يؤيد بنصره من يشاء2"6. وهذا النص من 
ابن لكوك ندل دلالة قاطعة على علو منزلة هذا الإمام» وقبوله لدى أهل العلم 
والتحقيق, ولا يخفى أن ابن خلدون معاصر للتفتازاني » توفي بعده بزمن يسير» 
في عام 4ه ٠م‏ وكان تأليف «المقدمة» عام 4لالاه. يعني قبل وفاة 
التتفتازاني بأكثر من عشرة أعوام! وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 


نيف فشا كن 


.1١11/ مقدمة ابن خلدون:‎ )١( 
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لت ان 
أسمه ونسبه 
هو: العلامة المحقق» الإمام الكبيرء جلال الملة والدين» محمد بن أسعد 
بن محمد بن عيد الرحيم بن 6ك الدواني الكازروني الشيرازي » الشافعي 
الأشعري» الصديقي البكري » نسبة إلى أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق 
وَاَةُعَن » الحكيم المتكلم, المنطقى المحقق » الفقيه القاضي الموفق. 


)١(‏ مصادر ترجمة المحقق الدواني: الضوء اللامع للحافظ السخاوي: 2177/17 مفتاح السعادة 
لطاش كبري زاده:» التور السافر عن أخبار القرن العاشر للإمام العيدروسي: .194٠‏ حبيب 
السير لخواندامير: 4/7 » شذرات الذهب لابن العماد: 2170/4 الأمم لإيقاظ الهمم 
للكوراني: 2٠١7 ٠١54‏ البدر الطالع للشوكاني: 210/5 كشف الظنون: 2849/١‏ 
فثكاف2 كلم اقلق لاكع(مء عوض لامعل فأعضف "كف /الامف ١كى‏ 
٠١1‏ 1071097 (5١ء‏ 11414 1631ء 1400ء ملحق حاشية عبد الحي 
اللكهدوي على شرح الدواني على التهذيب: 0 +81 هدية العارفين لإسماعيل باشا 
البغدادي: 774/7» إيضاح المكنون له: »54/١‏ أسماء الكتب المتمم لكشف الظنون» 
عبد اللطيف بن محمد رياضي زادة:» فهرس الفهارس للكتاني: 27١5/١‏ *50غ» دائرة 
المعارف الإسلامية: 4177/١‏ (الطبعة الأوروبية الأولى)» تاريخ الأدب العربي لبروكلمان: 
77 -78*ء تاريخ آداب اللغة العربية لجرجي زيدان: 05/7 ؟» الأعلام للزركلي: 
1» 2*7 معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية الباكستانية: 21101 151. 

(1) كنذا أورد الملا إبراهيم الكوراني في «الأمم لإيقاظ الهمم» (5 )1١7 ٠١‏ أسماء أربعة من آباء 
الدواني عن نص إجازة الدواني التي رآهاء والعلامة الكتانى في فهرس فهارسه )٠١7/١(‏ ذكر 
أسماء ثلاثة منهم » بينما الآخرون ‏ في حدود تتبعي ‏ لم يذكروا إلا والده أسعد فقط . 


١ 


#### سم 0 _جلال الدين الموافي شار اهنيب )2:0 
للدت التق 


مولده ونشأته 

ولد الدواني عام ٠6٠لمهء‏ ب«دوان» من أعمال «كازرون»» وكان والده من 
ذوي نسب وفخار» وممن اشتهر بالااشتغال في المجال العلمي ‏ وله رواية عن 
السيد الشريف الجرجاني ١‏ وولي القضاء فى «دوان»).ء ثم سكن «شيراز)ا. 
واكتسب أكثر علومه فيها. 

وليس في المراجع التي تيسر لي النظر فيها فيما يتعلق بأوائل نشأته أكثر 
من هذا القدرء إلا أننا بالنظر إلى المنزلة العلمية التى نالها الدوانى » وتفوقه فيها 
على كثير ممن سبقه» فضلا عمن لحقه نستطيع أن نستنبط ما يدل على أنه نشأ 
نشأة علمية رصينة» وبذل في تحصيل العلوم جهودا فائقة؛ حيث يستحيل في 
العادة وصول مثل هذه الدرجة بدون ذلك. 

وبالجملة فهو عالم العجم بأرض فارسء وإمام المعقولات وصاحب 
المصنفات » وأصبح آخر الأمر قاضي إقليم فارس » ومدرسا بمدرسة الأيتام في 
«شيراز) ؛ حيث قام بتعليم الناس العلوم الشرعية والعلوم العقلية. 


أساتذته ومشايخه 
تلقى الدوانى العلوم على عدد من مشاهير علماء زمانه» منهم: 
١‏ والده العلامة الشيخ سعد الدين أسعد الدواني» يقول الدواني فيما ينقله 
عنه الكوراني في «الأمم»: «وإني أخذتٌ العلوم الشرعية ومقدماتها وطرفا من 
ف 








العلوم العقلية عن والدي سعد الدين أسعد الصديقي الدواني المحدث بالجامع 
المرشدي» ومشايخه في الشرعيات شرف الدين عبد الرحيم المجرهي الصديقي, 
وشمس انين مكدو ادر وفي العقليات الشريف الجر جاني 706 . 

؟ - شارح الطوالع الكلباري. 

٠“‏ العلامة الشيخ محيي الدين الأنصاري الكوشكناري» وهو ممن أخذ 
عن الحافظ ابن حجر العسقلاني”". 

الخواجه حسن شاه بن بقال» وهذان الأخيران من تلامذة السيد 
الجرجاني . 

ه ‏ العلامة المحدث صفي الدين الإيجي » قرأ عليه الحديث. 


ليت لايع 
تلامذته 

وأما الذين نهلوا من منهل علم المحقق الدواني فهم كثرء من أنحاء شتى 
للبلاد الإسلامية » شدوا رحالهم إلى حيث يقيم» من الروم وخراسان وما وراء 
النهر والهند... بالإضافة إلى من أخذ عنه من أبناء فارس نفسها. ولا نجهل أن 
استيعاب هؤلاء في مثل هذه العجالة لا يكون سهلا وأمرا ممكناء على أن العدد 
الذين ذكرتهم المصادر المختلفة قد لا يحصر الآخذين عن الدوانى جميعاء 

. 9 محمد المعروف بمنئلا دران التركمانى التحنفى‎ ١ 
.1١97-1٠١8 رق انظر الأمم للكوراني:‎ 


(؟) انظر فهرس الفهارس للكتاني: .707/١‏ 
(7) الكواكب السائرة لنجم الدين الغزي: .814/١‏ 


رضن 








9) + 


؟ - العلامة المحقق عبد الرحمن بن على الأماسى الرومى الحنفى» تتلمذ 
على الجلال الدواني» وأخذ عنه العقلية والعربية والتفسير والحديث» وأجازه 
وشهد له بالفضل والتفوق» بعد أن أقام عنده سبع سنين7©. 

العلامة الشيخ إسماعيل الشرواني الحنفىء صاحب حاشية على 
تفسير البيضاوي », وتوفي عام 947ه("). 

: - الشيخ أبو الخيرء قطب الدين» عيسى بن محمد بن عبيد الله بن 
محمد السيد الشريف الحسيني الشافعى الصوفى المعروف بالصفوي » نسبة إلى 


جد النرد 1 


ه ‏ جمال الدين محمود الشيرازي» من أساتذة العلامة الملا ميرزاجان 
الشيزازي 7 , 

5 العلامة المحقق السيد عفيف الدين» عبد الرحمن ابن السيد نور 
الدين عبيد الله الحسيني أبَا والحسني أَمَّاء الإيجي الشافعي. يقول العلامة 
الكوراني: «ولقد رأيت إجازة الأستاذ الدواني للعفيف الإيجي هذاء وأطنب في 
مدحه جداء ثم 'قال: إن من نعم الله تعالى علي» ومتحِه المهداةٍ إلي أن وفد 
علينا ب«شيراز» حفت بالاهتزازء فأقام هناك سنة كاملة وعشرة أشهر»ء إلى أن 
قال: وكان من جملة ما قرأ علي كتاب شرح المطالع للقطب مع الحواشي 
الشريفية ‏ روح الله روح مؤلفهما ‏ من أولها إلى حيث انتهى الحواشي» وكذا 
كتاب شرح التجريد الجديد للعلامة الفريد علاء الدين على القوشجي 


. 7709/١ الكواكب السائرة:‎ )١( 

(؟) الكواكب السائرة: .177/١‏ 

(*) الكواكب السائرة: .7717/١‏ 

(4) انظر الأمم لإيقاظ .الهمم للكوراني: ١1١59‏ 
”33> 





جيه( موسو )6 


السمرقندي التركي مع الحواشي التي علقتّها عليه من أولها إلى آخر بحث العلة 
والمعلول» وكذا معاقد شرح المفتاح للأستاذ الشريف العلامة» وتحرير إقليدس 
للطوسي » وشرح المواقف للعضد من أوله إلى الموقف الثاني» وشرح التذكرة 
الشريفي ؛ إلى غير ذلك من أطراف الكتب. وقد سمع مني طرفا صالحا من أول 
كتاب الأذكار للإمام المقدام بركة الأنام وشيخ: الإسلام محبي الدين يحيى 
النووي» إلى أن قال: فأجزت له رواية ما عددته من الكتب مع سائر ما تجوز لي 
روايته من العلوم» لا سيما العلوم الثلاثة الشرعية» التي هي أجل العلوم قدراء 
وأدقها سراء وكذا أجزته أن يروي عني ما ألفته من الرسائل والمتون والشروح 
والحواشي والنظم والدثر. ثم قال: وإني أخذت العلوم الشرعية ومقدماتها وطرفا 
من العلوم العقلية عن والدي سعد الدين أسعد الصديقي الدواني المحدث 
بالجامع المرشدي» ومشايحُه في الشرعيات شرف الدين عبد الرحيم المجرهي 
الصديقي» وشمس الدين محمد بن الجزري”', وفي العقليات الشريف 
الجرجاني » ومن مشايخي في العقليات والتقليات مظهر الدين محمد المرشدي 
الكازروني» وهو يروي عن الشريف الجرجاني وعن عمه علاء الدين 
القرطاسي . أما الشريف فقد أخذ العقليات عن عدةء منهم البارع المحقق قطب 
)١(‏ هو: العلامة الإمام الشيخ شمس الدين» أبو الخير؛ محمد بن محمد بن محمد بن محمد 
بن على بن يوسف العمري الدمشقي ثم الشيرازي الشافعي الأشعري المعروف بابن 
الجزري - نسبة لجزيرة ابن عمرء ولد بدمشق في 76 رمضان عام ١هلا‏ ه/.16م2 
وتوفي بشيراز في ه ربيع الأول عام م ه/479١م»‏ وكانت جنازته مشهودة تبادر 
الأشراف والخواص إلى حملها وتقبيلها ومسها تبركا بهاء ومن لم يمكنه الوصول إلى ذلك 
كان يتبرك يمن يتبرك بها. كان مقرئا مجودا محدثا مفسرا مؤرخا فقيها نحويا بيانيا ناظما 
صاحب مؤلفات كثيرة مفيدة» من أشهرها النشر في القراءآت العشر. انظر ترجمته في 
الضوء اللامع للسخاوي: 7١6/9‏ ٠55ء‏ الشقائق النعمانية: 6٠؟  »7٠‏ شذرات الذهب 
لابن العماد: 4/1 ١7٠١5 7٠١‏ وكفى والد الدواني فخرا أنه ممن أخذ عن ابن الجزري. 


وم؟ 





ا تت 
الدين محمد الرازي عن العلامة قطب الدين محمود بن مسعود بن مصلح الدين 
الشيرازي عن نصير الدين الطوسي عن فريد الدين داماد النيسابوري عن السيد 
صدر الدين السرخسي عن أفضل الدين العيلابي عن أبي العباس الملوكري عن 
الرئيس أبي على الحسين بن عبد الله بن سيناء مدون علوم الفلاسفة 
القدماي1: 

هذا بالإضافة إلى من روى عنه على طريقة المحدثين» يقول العلامة 
الكتاني في فهرس فهارسه: «نروي أسانيده ‏ أي الدواني ‏ وكتبه من طريق ولي 
الله الدهلوي عن أبيه الشيخ عبد الرحيم عن السيد زاهد بن أسلم القروى 
الأكبرآبادي المتصل السند بالدواني المذكور في أسانيده المفصلة»”'"2, ويذكر 
طرقا أخرى أيضا عن الدواني. 


للدت للتَاصين 
مؤلفاته وآثاره العلمية 
ترك المحقق الدوانى ما يلفت إليه أنظار المحققين والباحثين» من 
المؤلفات القيمة والآثار العلمية الخالدة» ما بين تأليفات مستقلة.» وشروح 
وحواش وتقريرات على كتب الآخرين. نورد منها ما يلي: 
١‏ الرسالة المسماة بالزوراء؛ ذكرها حاجي خليفة” 2 ويصفه الكوثري 
بأنه فى التصوف الفلسفى والمعاد؟2» ألفها قبل «شواكل الحور» الآتي؛ حيث 





:٠١17-51٠١6 انظر الأمم للكوراني:‎ )١1( 

(؟) انظر فهرس الفهارس للكتاني: .70/١‏ 

(*) كشف الظنون: -857/١‏ 

() انظر مقدمة الكوثري لكتاب حقيقة الإنسان للدواني: ٠6‏ 
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9) + 


فيه زعالة علق والزوواءة وي وله نسخة في مكتبة الأزهر بالقاهرة» 
وأخرى في مكتبة جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية» وعندي من 
كلتا النسختين صورة. 

؟ ‏ رسالة الحوراء والزوراء في تحقيق المبدأ والمعاد» طبعت في مصر 
عام 115ه7"". ولعلها هي الرالة البنارقة الناكري والل علي 

٠”‏ رسالة في أصول الحديث» طبعت ب«لكهنو» /الهندء ملحقا بأول 
سنن الإمام الترمذي » عام /11١١هء‏ وفي «دهلي») /الهند عام 1م20" . 

: - شواكل الحور في شرح هياكل النور للسهروردي المقتول. في 
الحكمة الإشراقية» فرغ الدواني من تأليفه في 7١‏ من شوال عام 7/ا4هء بدار 
الموحدين بااهرمر)9) 
© وقد طبع ب«مدراس»/ الهند عام 96١م.‏ في ١97‏ صفحةء 
وعندي منه نسخة مصورة. 

ه ‏ حواشي شرح القوشجي على تجريد العقائد للنصير الطوسي. وكتاب 
التجريد قد شرحه كثير من العلماء» كالاصفهاني وابن المطهر الحلي واللاهيجي 
والبابرتي وغيرهم» إلا أن شرح القوشجي يعد شرحا فريدا من بين سائر 
الشروح. وقد كتب على هذا الشرح حواش كثيرة» من أهمها الحواشي المسماة 
ب«الطبقات الصدرية والجلالية»). وقصة هذه الحواشى هى”: أن المحقق 
الدواني لما كتب حاشية لطيفة على القوشجي عام ره واكجهز ب«الحاشية 


» له نسخة في مكتبة نور عثمانية» بتركياء برقم 


.اا/١ انظر قسم الدراسة لكتاب شواكل الحور:‎ )١( 

(؟) انظر قسم الدراسة لكتاب شواكل الحور: .4١‏ 

(*) تاريخ الأدب العربي لبروكلمان: 85/1”. 

(4) انظر الأعلام للزركلي: 77/7؛ قسم الدراسة من الكتاب: 47 . 
(65) انظر كشف الظنون: .8489/1١‏ 


بوذن 





10 م سطع م ) 6 


القديمة» كتب عصريّه صدر الدين أبو نصر محمد الشيرازي (ت: «.وه) - 
وليس هو صاحب «الأسفار الأربعة» ‏ حاشيته عليه فيها اعتراضات على ما فى 
حاشية الدواني» فانبرى الدوانى للرد عليها فى حاشية ثانية له عليه» وكان ذلك 
عام ٠84/هء‏ وعرفت ب«الحاشية الجديدة) فرد عليها الصدر الشيرازي بتأليف 
حاشية ثانية مجيبا عن اعتراضات الدواني» حتى ألف الدواني حاشية ثالثة 





سميت ب«الحاشية الأَجَدَاء ثم توفي الشيرازي» ولم يجب عن اعتراضات 
الدواني» فكتب ولده مير غياث الدين (ت: 6ة:عوه) ليستكمل مسيرة والدهع 
فاشتهرت بالتجريد الغواشى»» وقد تسمى أيضا ب«المحاكمات». وأما حاشية 
الدواني القديمة فقد طبعت في «الآستانة» عام وفك ولها أكثر من نسخة 
خطية في المكتب الهندي ب«لندن)”"': وكذا لها نسخة في مكتبة تشستربيتي 
(607دء8 يعنوعطن)) في إيرلنداء برقم بسع 0ك وأيضا لحاشيته الجديدة 
نسخة كذلك في المكتبة نفسهاء برقم 04م2475. وقد اعتنى بهذه الحواشي جم 
غفير من أهل العلم تحشية وتعليقاء كالملا ميرزاجان حبيب الله الشيرازي» 
و / 
والشيخ وجيه الدين العلوي الكجَراتِي » وسعد الله بن عبد الشكور السلونيء 
وأمان الله بن نور الله البنارسي » والشيخ محمد أسعد بن قطب الدين السهالوي» 
1 ا ل د 2 
وتوجد لبعضها نسخ خطية في بعض المكتبات ". 


+ رسالة إثبات الواجب » وقد طبعت مؤخرا بدار النور» عمان/ الأردن» 


٠.1٠ انظر قِسم الدراسة لكتاب شواكل الحور:‎ )١( 

(؟) انظر للبيانات المتعلقة بها فهرس المخطوطات العربية في مكتبة المكتب الهندي: ٠١8‏ - 
١١‏ 

(*) انظر فهرس المخطوطات العربية في مكتبة تشستربيتي: 1/07/7. 

(5) انظر السابق: 5/7 7/6. 

(5) انظر فهرس المخطوطات العربية في مكتبة المكتب الهندي: 2٠١9‏ الثقافة الإسلامية في 
الهند» عبد الحي اللكهنوي: 2776 مقدمة المحقق لكتاب تسديد القواعد للوؤصفهاني: 


١إلاه‏ -وه. 


إن 





جه( سس )© 


عام 11477ه/١1١١7م»‏ بتحقيق محمد أكرم أبو غوش . 

- لوامع الإشراق في مكارم الأخلاق» الشهير ب«أخلاق جلالي») 
بالفارسية » طبع بمطبعة الحبل المتين في «كلكتا» /الهندء عام ١91١مء‏ وكذا 
في مطبعة تَوَلْكْشُورُ ب«لكهنو» مرات» وترجم هذا الكتاب بعض المستشرقين 
إلى الإنجليزية ونشرها في «لندن» عام 849١م2‏ بعنوان ( 1[وع6ء222 ع1 
عآاصمعء2 صملدستصصتمطه 83/1 1ه إطصووه [تطط)0؟ , 

م حاشية شرح الشمسية» في المنطق» وقد طبعت بالمطبع المجتبائي 
في «دهلي» /الهندء عام 6١١هاء‏ في أربعين صفحة» ثم طبعت ضمن 
المجموعة التي فيها الشمسية وشرح القطب وحاشية السيد عليه وعبد الحكيم 
على السيد والقطبء بالمطبعة الأميرية» في القاهرة/ مصرء باهتمام فرج الله 
زكي الكردي» عام 377 ١هره‏ ٠94١م»‏ وعندي من كلتا النسختين صورة. 

4 - حاشية على شرح المطالع للسيد الشريف”" . المسماة ب«تنوير الطالع 
وتبصير المطالع»» ولها نسخة خطية في مككتية #ارامقور» /الهند ع وكذا في 
مكنبة كولالمبور برقم 2771/7 وأخرى في مكتبة برلين برقم 25٠9/١‏ وثالثة 
في مكتبة باريس برقم رو 247 . 

- حاشية تهذيب المنطق”*': وهي التي شرفنا بخدمته الآن» سنفرد 


)١(‏ انظر قسم الدراسة لكتاب شواكل الحور: 47 » وكذا 
٠ "81771111‏ ل[#صشقط. 1 ؟ ٠‏ 11 /جرءعء/ما/صمء. بزطمهك5ه [تطمصرة كبحم بجحد// :مطط . 
(؟) كذا ورد في بعض المصادرء وفي البعض الآخر أن هذا الكتاب شرح على المطالع ليس 
حاشية على شرحه للقطب أو حاشيته للسيدء والله أعلم. 
(6) انظر قسم الدراسة لكتاب شواكل الحور: .4١‏ 
(4) انظر قسم الدراسة لكتاب التحصيل من المحصول للأرموي لمحققه د/ عبد الحميد على: 55/١‏ . 
(5) كل هذه المؤلفات نسبه إليه العلامة عبد الحي اللكهنوي في ملحق حاشية حاشية التهذيب: 
اوت رن 


4 








6) معو‎ ١1# 


الكلام عليه في محلهء إن شاء الله . 


ا ا 0 الأصمء ذكرها كل من العلامة العطار 
شية الخبيصي » وبروكلمان» ومحقق «شواكل الحور» ا الثاني إنها 
ا 

7 الحجج الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة الفاجرة» في الرد على 
الشيعة الشنيعة. والكتاب دليل صريح على أشعريته وتكالت للرافضة 
المتناقضة. وكان هذا الكتاب محل دراسة واهتمام لبعض الباحثين ؛ لنيل درجة 
الماجستير» فحققه في الجامعة الإسلامية ب«المدينة المنورة»)» عام 6١81١اهء‏ 
وصدرت الطبعة الأولى منه عام ١٠847١ه/٠٠٠٠5م,‏ عن مكتبة البخاري 


٠‏ شرح العقائد العضدية» كتاب جليل القدر في علم الكلام على 
مذهب السادة الأشاعرة» استكمل الدواني هذا الشرح عام 08٠4هء‏ في «مرواء 
تقال رن الع ملي اعتنى به عدد من أذكياء أهل العلم» شرحا وتحشية» 
ذكر له بروكلمان حوالي خمس وثلاثين حاشية'"» ومن أفضل محشيه العلامة 
المحقق عبد الحكيم السيالكوتي» والعلامة المحقق بحر العلوم عبد العلي 
اللكهنوي » والعلامة الشيخ محمد عبد الحليم ‏ والد عبد الحي لقي نلا 
وقد طبعت حواشيهم الثلاث في الهندء ومنهم أيضا الكلنبوي والخلخالي 
والمرجاني» وقد طبعت هذه الثلاث عام 7١7١هء‏ بالمطبعة العثمانية» في 


)١(‏ حاشية العطار على الخبيصي: 77ء تاريخ الأدب العربي لبروكلمان: 2#8//97 قسم 
الدراسة لشواكل الحور: 87 . 

(؟) انظر تاريخ الأدب العربي لبروكلمان: 5/10ه*7» قسم الدراسة لكتاب شواكل الخور في 
شرح هياكل النور: 79. 

() انظر تاريخ الأدب العربي لبروكلمان: 0/0/10” - 37178 

(5) انظر الثقافة الإسلامية في الهند» عبد الحي الحسني اللكهنوي: 21570 777 


0 





لبجهوهوه جلال الدين الدواني: شارح التهذيب 5 
«الآستانة» /تركياء ولمحمد عبده حاشية عليه» طبع بمكتبة الشروق في 
«القاهرة») 2 فى 01 ٠5٠5م.‏ 

- رسالة فى مسألة خلق الأعمال» لها نسخة خطية فى مكتبة «رامفور» 
/ الهئدث"' ؛ وكذا في دار الكتب الظاهرية ب«دمشق»» ومنها صورة ميكروفيلم في 
المكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية» ب«المدينة المنورة»)» برقم 2)١7/1١518(‏ 
ونسخة أخرى فى مكتبة جامعة الملك سعود ب«الرياض».» تحت رقم 
(2/57». وعندي منها صورة. 

الرسالة السيةة كر ها اس 0 

- شرح كلمتي الشهادة » نسبه إليه صاحب كشف الظنون”" . 

باه زسالة قن إيماقة فزغون متها قنخ خط فى لازامقور ”.وقد 
طبعت مع رد الملا على القاري عليه بالمطبعة المصرية » «القاهرة»/ مصر »2 
الطبعة الأولى عام 47 17ه/5 1957م. 

- تفسير سورة الإخلاص » وهذا الكتاب موجود فى مكتية المحمودية 
ب١المدينة‏ المنورة»» برقم »8٠0/757117/‏ وذكره حاجي خليفة!* . 

4 تفسير سورة الكافرون » نسبه إليه حاجى خليفة . وهو فى دار الكتب 
الظاهرية بدمشق» وله صورة ميكروفيلم في المكتبة المركزية بالجامعة 
الإسلامية» بالمدينة المنورة» برقم (0)018/1714©. 


() انظر السابق: 87 . 

(؟) كشف الظتون: ١//الالم.‏ 

() كشف الظنون: 2/7 .٠١‏ 

)ع2( انظر قسم الدراسة لكتاب شواكل الحور: 87. 
(0) كشف الظنون: .8149/١‏ 

(0) كشف الظنون: .46٠0/١‏ 


١ 


تو كك 


٠ تفسير سورة المعوذتين‎ - ٠ 

١‏ «بسط الأنوار»ء تعليقة على كتاب «الأنوار لأعمال الأبرار) فى 
الفقه الشافعي للإمام الأردبيلي”''2: وتوجد نسخته الخطية بالظاهرية» يق 
وفي الأوقاف العامة ؛ ب«الموصل» / العراق”"'. 


- أنموذج العلوم. وهذا الكتاب موجود مكتبة «رامفور» /الهند0©, 
وكذا في دار الكتب الظاهرية بدمشق » وتوجد منه صورة ميكروفيلم في المكتبة 
المركزية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» برقم 2)1١1١/١118(‏ وذكره 
حاجي خليفة في (اكشف الظنون»9؟ . يقول الكتانيى في «فهرس الفهارس»: 
«لكتابه الأنموذج هذا مقدمة فصّل فيها الدواني أسانيده الحديئية وغيرهاء ومن 
مشايخه محيي الدين الأنصاري الكوشكناري عن الحافظ ابن حجرء قال 
القواض : :وقد أنجان التماف. ابن حصن الأهل . يزان طلقا » :وفيت أن سن 
حقو وار الروانة عنه :ون ين واسطة!*؟. 

 ”‏ الأربعون السلطانية في الأحكام الربانية. 


4 - رسألة في التشبيه الذي تضمنه قوله «اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم»» ذكره حاجي خليفة”©, 
وتوجد لها نسخة خطية في «رامفور» /الهند"؟, وفي راشد أفندي / قيسري 


.,/57/١ الفهرس الشامل:‎ »" 59/١ كشف الظنون:‎ )١( 
.574 21١9/7” (؟) الفهرس الشامل:‎ 

(*) انظر قسم الدراسة لكتاب شواكل الحور: ٠1١‏ 
(:) كشف الظئون: 1814/١‏ 

(0) انظر فهرس الفهارس للكتاني: 2751/١‏ 717. 
)١(‏ كشف الظنون: .867/١‏ 

(0) انظر قسم الدراسة: لكتاب شواكل الحور: ٠47‏ 


١ 


جه( مه ع )19 


بتركيا» وغيرهما("". 

6 بستان لقاو . 
الدين الطوسى» له نتسخة فى دار الكتب الظاهرية» ب«دمشق)» ومنه صورة 
ميكروفيلم في المكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية» بالمدينة المنورة» قسم 
المخطوطات» برقم .)١19/1١5148(‏ 

7٠7‏ شرح طوالع الأنوار للقاضي ناصر الدين البيضاوي» له نسخة في 
دار الكتب الظاهرية» ب«(دمشق»» وتوجد لها صورة ميكروفيلم في المكتبة 
المركزية » بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» برقم .)١5/١714(‏ 





- رسالة فى أفعال الله كله 
المنورة» برقم (2)48/717/00 وقد طبعت أكثر من مرة بعناية وتحقيق العلامة 
الشيخ محمد زاهد الكوثري رمَهأنَهُ » يصف الكوثري هذا الكتاب قائلا : «(ومن 
اطلع على ما ألف في الروح من الكتب» ثم طالع رسالة الدواني هذه يجدها 
على صغرها بديعة الأسسلوب نه الفؤائد تطرق بحوفا سكت عنها اروز 

- حاشية على شرح آداب الفاضل الشروانى» نسبه إليه البغدادي* , 
وتوجد لها نسخة خطية بمكتبة جامعة الملك سعود. تحت رقم (1/ا150/51١).‏ 





.846 ءم1/1١/٠؟ الفهرس الشامل:‎ )١( 

(0) كشف الظتون: 85/١‏ 784. 

(*) كشف الظنون: .851//١‏ 

(0) مقدمة الكوثري لنشرة كتاب حقيقة الإنسان للدواني: 5 
(5) هدية العارفين للبغدادي: 14/7 77. 
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. الأمثلة الشريفة القرآنية» قال الزركلى إنه رأها فى مكتبة الفاتيكان"‎ - "١ 
رسالة التسديد ربقة التقليدء في بيان كون كل من المذاهب الأربعة‎ 


على الهدى» نسببها إليه صاحب «تاريخ الأدب العربي»» وأشار إلى أنها في 
[الفاتيكان فيدا ؟175١/0]14©.‏ 


6" ثبت فى ذكر مشايخهء» ذكره الزركلى » مشيرا إلى أنه مخطوط , ولا 
نعرف هل هو ذلك الذي اطلع عليه الكوراني أو ما رآه الكتاني» كما سبق 
التعرض لهما قباة9 . 

- حاشية على حاشية السيد الشريف على شرح الإيجي على مختصر 
ابن الحاجب » وتوجد نسخته الخطية في رضا/ رامبور [/4578؟ ])7١93(‏ - 


(وها 2 8س)2 وكذا فى ران 


ه ‏ حاشية على «المحرر» للإمام الرافعى في الفقه الشافعي» وتوجد له 
5 - 1 

وله غير ذلك من المؤلفات» وقد أوصلها صاحب «تاريح الأدب العربي» 
إلى سبعة وسبعين كتاباء فعلم أن ما ذكرناه هنا أقل مما تركناه. 


.57/7 الأعلام للزركلي:‎ )١1( 
37717 257/10 (؟) انظر تاريخ الأدب العربي لبروكلمان:‎ 
.57/7 الأعلام للزركلي:‎ )©( 
”الاه.‎ 24٠0/7 الفهرس الشامل:‎ ):( 
. 5319//8 الفهرس الشامل:‎ )0( 
ءء‎ 


جه مالي )© 


عقيدته ومذهبه 

والحق أنه من نافلة القول بعد هذا الاستعراض لمؤلفات هذا الإمام 
الكبيرء وبعد الاطلاع عليها ‏ ولو على مجرد أساميها ‏ أن نتحدث عن مذهبه 
الفقهي واتجاهه الفكري في مبحث خاصء إلا أننا نعيش زمانا كثر فيه الكذب 
والقوريع بل استحلال الكذب والتعبد به» حتى أصبح بيان الواضحات حاجة 
ملحة؛ لتمكين الحق من نفوس الطالبين» وإن كان قد قيل: إن توضيح 
الواضحات من أشكل المشكلات . 

ونحن لا يعنينا الاهتمام بترهات أهل الضلال» الرافضة الغالين في 
الكذب والتزوير»ء ولسنا ممن يعير لخرافاتهم آذانناء وللوقوف عند أكاذيبهم 
عقولّنا وأفكارّناء وإنما الذي دفعني لهذه الإشارة وقوع بعض المستشرقين فريسة 
لمكاييد هؤلاء المرجفين» وهذا بروكلمان يقول في «تاريخ الأدب العربي»: 
«غرف ‏ أي الجلال الدواني ‏ بأنه من الشيعة الاثني عشرية... زعم أنه من 
نسل الخليفة الصديق أبي بكرء لكنه انتسب إلى الشيعة الاثني عشرية)”'". ولم 
يكن لي بد من القول بأن التعويل في مثل هذه القضية ليس على مثل بروكلمان» 
مع احترامي له وتقديري لكتابه المذكور» إلا أنه قبل كل شيء وبعد كل شيء 
من أعيان المستشرقين» لم يخالط نفسّه روح الحضارة الإسلامية» بالغا ما بلغ 
من المنزلة في الدراسات الإسلامية. 

أما بالنسبة للانتماء العقدي فإن المحقق إلدوانى أشعري العقيدة» بل 
إمامها الذي نال من الشهرة وحسن الصيت ما لم ينله كثير ممن سبقه فضلا عمن 
لحقه. وخير دليل على ذلك مؤلفاته التي تركها في علم العقيدة والكلام» بل هو 


م 





سته( موسمو عض )6 


صاحب ذلك النص الصريح الذي أعلن فيه أن الفرقة الناجية التي قال فيهم 
رسول الله مِسَعَيدسَةَ إنهم أهل الجنة» والباقون هلكى. هم الأشاعرة دون 
غيرهم» متابعا في ذلك العضد الإيجي: وهو في شرحه على العقائد 
العضدية”'"2» ذلك الكتاب الذي هو آخر ما ألفه الدوانى يَدَتلئه» على ما يصفه 
المؤرخون» ومنهم بروكلمان» كما رأينا سابقا. كل كهذا مع هذا النص 
«الخطير» الذي قد لا يعجب من يتظاهر بالأشعرية» كما سنرى فى هذا الزمان 
كثيراء هل نظن بدت ولو امن يعيد ب أنه شيعي إغامى رافضى» اللهم إلا إذا أمكق 
ظن الليل نهارا والنهار ليلا ٠‏ 

وأما في الفروعيات فكان الدواني شافعي المذهب. يدل على ذلك ما 
تركه من مؤلفاته أيضاء بالإضافة إلى وصف مترجميه أنه شافعي. ورأينا من بين 
مؤلفاته كتابا مهماء هو عبارة عن تعليقة على كتاب «الأنوار» في الفقه الشافعي. 
وفي ذلك ما يقطع ببهتان أهل التقية وبطلان دعواهم أن الدواني من الشيعة 
الشنيعة . وتلك عادتهم» لا تخفى على ذي خبرة في فن التراجم والتاريخ » وما 
مثالهم في ذلك إلا مثال المجسمة الحشوية» حيث يجعلون أعمدة المذهب 
الأشعري » كابن' الجويني والفخر الرازي من المجسمةء وهم عاشوا حياتهم كلها 
حربا على الحشوية» بل حاولوا إدخال مؤسس المذهب أبي حسن الأشعري 


وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاتا 


- ٠١ (نسخة حاشية الكلنبوي والخلخالي)»‎ 70/١ شرح الدواني على العقائد العضدية:‎ )١( 
(نسخة حل المعاقد الهندية). وللدواني أيضا كلام صربح في أبن تيمية ؛ حيث. ينسبه‎ 
إلى التجسيم وسوء الاعتقادء وهو أمر لا نجده مثلا عند السعد والسيد في حدود تتبعي»‎ 
وهما أركان الكلام الأشعري بعد ابن تيمية» فلكلام الدواني إذن أهمية كبيرة» لاحظتها في‎ 
مقدمة تحقيقي لشرح الخيالي على النونية.‎ 


ك5 





لمجت 


جلال الدين الدوافي: شارح التهذيب 


للدت التنَايجٍ 
وفاته وثناء العلماء عليه 


وقد اختلف في تاريخ وفاته» فمن قائل إنه توفي عام 01٠9ه»‏ وآخر 
4هء وثالث 918هء ورابع /97ه»ء وهذا الأخير رجحه بعض الباحثين بما 
ليس عندي كافيا للترجيح في مثل هذا الأمر”"'. ثم رأيت الكوثري أفاد أن 
العيدروسي هو الذي جعل وفاته في 7ه في «النور السافر)””"؛ ثم تابعه عليه 
ابن العماد في «الشذرات»» ووصف هذا القول بأنه «غلط فظيع». والراجح 
عندي هو ما استصوبه ‏ أي الكوثري ‏ من أن وفاته في عام 4٠94ه»ء‏ كما ذكره 
منصور بن الصدر الفوراري ا وكانت وفاته ب«ادَوَّان) مسقط رأسه. 

وقد تفئن أهل العلم في ترجمة المحقق الدواني ومدحه والثناء عليهء 
وهذا الإمام الكوثري » يقول عنه «وهو ممن جمع بين العلوم الشرعية والعلوم 
الفلسفية » وكان يرحل إليه من أقاصي البلدان)!؟) 

هذاء ولم معط الدراساتث والبحوث جوانبت شخصية المحقق الدوانى 
المتعددة» ذلك الإمام الذي يعد حقا ركنا مهما من أركان النهضة العلمية فى 
تاريخ الإسلام» وما زال كثير من زوايا أفكاره بحاجة إلى الكشف. وفي 908 
علمي درست شخصيته جامعيا في مكانين» في جامعة «عَلِيكَرٌه) ([4141) في 
الهند؛ حيث أعد باحث رسالة لنيل درجة الدكتوراه بعنوان ( 56303 [02012 كر 


19 انظر قسم الدراسة لكتاب الحجج الباهرة للدواني لمحققه د/ عبد الله حاج علي منيب:‎ )١( 
.١4٠ (؟) انظر النور السافر للإمام العيدروسي:‎ 

فرق مقدمة الكوثري لنشرة كتاب حقيقة الإنسان للدواني: 5. 

(1) مقدمة الكوثري لنشرة كتاب حقيقة الإنسان للدواني: ه. 


ود 


0 امج كك 


تتطامهدوملتط2 لدتعه50 مغ صم باطتغصم2 كتصو د10 لد صتلن تدلد[ كف 
25167ع:015لآ تستائد يق طعتدونله)7" . والثاني في الجامعة الإسلامية ب«المدينة 
المنورة») عام 6١851١هء‏ حيث قام أحد الباحثين بتحقيق كتاب الدواني «الحجج 
الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة الفاجرة»؛ لنيل درجة الماجستير» فحققه 
وصدرت الطبعة الأولى منه عام ٠57١ه/١٠٠٠٠م»‏ كما سبقت الإشارة إلى 
ذلك. 


لكا شد كف 





() انظر بتطموعومناطن8ظ ث ندصمالءآ متعطعتامط]' عتسمدمء8 )0 مك11 : ١1١‏ 
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عبد اللّه اليزدي: شارح التهذيب”" 


هو عبد الله بن حسين اليزدي» مشارك في بعض العلوم» كالفقه والكلام 
والمنطق وعلوم العربية» وله فيها تصانيف, أشهرها شرحه على تهذيب المنطق» 
وعرف ب«حاشية التهذيب»2 فرغ منها عام /95717ه. ولا أعرف عمن تلقى عنه 
العلم إلا جمال الدين تلميذ العلامة المحقق جلال الدين الدواني. 


قال البعض في ترجمته: المولى عبد الله بن الحسين اليزدي» أستاذ الشيخ 
بهاء الدين محمدء أي العاملي الشيعي » كان علامة زمانه من غير نزاع» ولم 
يدانه أحد في جلالة القدر وعلو المنزلة وكثرة الورع » وله مؤلفات مفيدة» كشرح 
القواعد في الفقه» وشرح العجالة والتهذيب في المنطق وغير ذلك» وتوفي سنة 
8ه. ونسب الزركلي له كتابا آخرء وهو حاشية على شرح التلخيص» 
وتصانيفه سهلة العبارة » تمتاز بحسن الإيجازء وقال إنه توفي عام 0٠١١٠١ه.‏ 

وأما انتماؤه الفكري ومذهبه الفقهي فليس عندي قاطع على تعيين ذلك» 
والشائع بين البعض أنه شيعي » وكتابه شرح القواعد في الفقه» على مذهب 
الشيعة» كما ذكره الزركلي في «الأعلام»»: وإني لم أطلع على هذا الكتاب؛ 
حتى أحكم عليه بشيء» وأما شرحه على التهذيب الذي أمهد له بهذه الدراسة 
)١(‏ انظر ترجمته في: خلاصة الأثر للمحبي: »4٠/*‏ الأعلام للزركلي: 4/٠8»؛‏ معجم 


المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية الياكستانية » د/ أحمد خان: 071 » مقدمة الطبعة 
البيروتية لشرح اليزدي على التهذيب: 5. 
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فيوجد فيه ما يدل على تشيعه من بعيد؛ حيث قال في تعريف «الآل» الوارد في 
كلام المصنف: «وآال النبي عترته المعصومون». ولا يخفى أن عصمة عير 
الأنبياء من البشر عقيدة مخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة» كائنا من كانء 
اللهم إلا أن يراد بالعصمة غير المعنى الحقيقي المصطلح عليه في فن الكلام. 

ومع ذلك أي مع إرادة المعنى المجازي ‏ فليس من المستحسن إطلاق 
هذا الوصف على أحد غير الأنبياء؛ حتى لا يرفع أحد إلى مقام الأنبياء» ويوهم 
الناس أن من غير الأنبياء من يستحيل صدور الذنب والخطأ عنهء وهذا إيهام 
جد خطيرء وقد رأينا بالفعل فِرقا وطوائف تقدس رجالاتها وتدعي لنفسها 
الصواب على هذا الكتاتن )والح الى لا معو" [لاتعلتة نما يسيطنة اهل السنة 
من أن الحق لا يعرف بالرجال» وإنما الرجال هم الذين يعرفون بالحق. 

وهذا لا يعني أننا قائلون بأن غير الأنبياء كلهم يرتكبون المعاصي ويقعون 
في الذنوب» كلا أبداء وإنما الكلام في الإمكان العقلي البحت» وهو وحده 
كاف لتمييز الأنبياء عن غيرهم» وفيه الضمان عن أن يقدس الرجال. وقد يوجد 
عبد صالح لله ل لا يعصيه بل ولا يخطر بباله فكرة المعصية» يحفظه الله من 
ذلك إكراما لهء وصدق الله إذ يقول: #إإنَّ الذْبنَ موت السْحصَكَتٍ الْمَفِلي» 
[الدور: *]» أي الغافلات عن خطور المعصية ببالهن. ولكن هذا ليس مما يبنى 
عليه القاعدة وليس مما يجوز اطراده وتعميمه. نسأل الله جميعا أن يعصمنا من 
الذنوب والآثام. 


ثم إن افترضنا أنه شيعي فإن هذا لا يعني عدم جواز النظر في كتبه» بل إن 
كتابا مثل هذا لهو أمضى سلاح نستخدمه في طمس الفكر الباطني من الوجودء 
وهل تقوم للتشيع: الباطل قائمة بعد وضوح القواعد العقلية التي تكفلت به هذه 
الصناعة: صناعة المنطق ٠‏ وبالفعل فإن أئمتنا قد استخدموه وأحسنوا استخدامه 





36 عبد الله اليزدي: شارح التهذيب 


في رد شبهات كل بدعة ومبتدع بما فيه الشيعة وغير الشيعة» وقد أفرد الإمام 
الغزالي كتابا خاصا في علم المنطق للرد على فرقة من الشيعة خاصة. وهو 
(القسطاس المستقيم» . 

ومن أئمتنا من. تصدى لكتب رجال الفرق المبتدعة » كما أن من مخالفينا 
من اشتغل بكتب أئمتناء وهذا أمر ليس خافيا على أهل العلم. فإن صح احتمال 
كون اليزدي شيعيا صح أن شيعيا اشتغل بكتاب لأحد أئمتنا: تهذيب المنطق 
للتفتازانى . 
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3 برهكلا كش اتش لايق كك سارك ا الث تظا ركبا ار 













َع تَهْذِيبٍ الْمَنْطِقٍ وَشَرْحَبْه 


© المبحث الأول: متن تهذيب المنطق 
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© المبحث الثالث: شرح اليزدي على التهذيب 


المبحث الرابع: الأصول المعتمد عليها في التحقيق 











وو م ات 


ليحت الزن 
0 تهذيب الم 3 

كتاب التهذيب يتناول عِلْمَين مُهمين من العلوم الإسلامية؛ أحدهما علم 
المنطق والثاني علم الكلام» ومن هنا سماه المصنف «تهذيب المنطق 
والكلام»)» وقسمه إلى قسمين. أما الكلاميات التي فيه فهي عبارة عن اختصار 
كتابه «المقاصد»» وهذا القسم منهء أعني قسم الكلام لا يعتني به العلماء كثيراء 

حيث إن المقاصد وقع في محل اهتمامهم أكثر. 
وأما القسم المنطقي فله شأن آخرء مختلف عن شأن الكلا " كر 
انشغال الناس به جداء يقول صاحب «كشف الظنون») عن القسم المنطقي: إنه 
«أحسن ما صنف فى فنهء اشتهر وانتشر فى الآفاق» فأكب عليه المحققون 
بالدرمن والآقراء قصتفوا له :كيرونعا»”": وبعثبر اتهتيب المتطق» يثنا تغتضر] 
من أهم مختصرات علم المنطق» بالغ المصنف في اختصارهء حتى نقل عنه أنه 
قال: من أتى بأخصر من موجز ما قلناه فى هذا الكتاب ففى كل مطلب له على 


مائتا در 3 


ويمتاز بسلاسة العبارة» ووجازة الآلفاظ. ودقة الاختصارء ومما تفرد به 
فيه ما صنعه في باب القياس؛ حيث وضع لشروط إنتاج الأشكال قاعدة عامة 
تنطبق على الأشكال الأربعة جميعاء عرفت بين.العلماء ب«ضابطة التهذيب»» 
وفي عباراتها إغلاق وإلغاز؛ بحيث تحير في حلها كثير من الفحول. ومن أبرز 
)١(‏ كشف الظنون لحاجي خليفة: 417/١‏ . 
(؟) انظر هامش الطبعة البيروتية لشرح اليزدي” 8/. 
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86 معنب وريب )96 
شرحه هذا في «مدراس» /الهندء عام /1171ه//18019م2 كما طبع بمطبعة 
علوي خان في «لكهنو»/ الهندء عام ١‏ 

وبالجملة فإن هذا المتن كان بحاجة إلى الشرح والتوضيح والتقريب» فقام 
بهذه المهمة عذدد من علماء هذا الشأن» حيث وضعوا عليه شروحا وحواشى 
وتعليقات نفيسة» بحيث صارت تلك الأعمال مجموعا علميا ضخماء بكاد 


وبينه تفاوت. 
وما عرفته من شروح هذا الكتاب هي: 
١‏ - شرح المحقق الدواني. 
؟ ‏ شرح الملا اليزدي. 
© شرح العلامة الخبيصي . 
شرح مصلح الدين اللاري. 
ه - شرح الال :التخلكائي : 
1 - شرح الشيخ أحمد بن محمد الشهير بحفيد التفتازاني ٠‏ 
شرح مرشد بن الإمام الشيرازي. 
شرح زين الدين عبد الرحمن بن أبي بكر المعروف بابن العيني 


(ت: 7مه). 





)١(‏ انظر نزهة الخواطر: 2٠١7‏ هلية العارفين لليغدادي: 2087/١‏ إيضاح المكنون له: 
41 معجم المطبوعات لسركيس: 57١‏ » فهرس الأزهرية: 2775/1 الأعلام للزركلي: 
»> والثقافة الإسلامية في الهند: /2701 معجم المطبوعات العربية في شبه القارة 
الهندية الياكستانية: .59١ 601794٠‏ 
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مم 2 


١‏ - شرح الشيخ محمد بن إبراهيم بن أبي الصفاء تلميذ ابن الهمام. 

-١‏ شرح هبة الله الحسيني الشهير بشاه مير» شرح ممزوج. 

؟ 1 شرح مظفر الدين على بن محمد الشيرازي و0 . 

٠‏ - شرح العصامء ينقل منه العلامة العطار في حاشيته على شرح 
الخبيصي”"» ولعله العلامة المحقق عصام الدين الإسفرايني» محشي شرح 
العقائد النسفية. 

4 - شرح شيخ الإسلام» وفي حاشية العطار على الخبيصي نقل عوكل 
ولعله شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعى رَمَددَئَء إلا أن صاحب كتاب 
«جهود شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في الفقه الشافعي» لم يذكره في قائمة 
مؤلفاته » بينما ذكر له شرحا على «ضابطة إنتاج الأشكال الأربعة»» وأنه طبع في 
الهند عام 191١ه27.‏ 

- شرح المفتي عبد السلام الديوي الهندي. 

- شرح الشيخ نور الدين بن محمد صالح الكجّراتي. 





)00 انظر مثلا كشف الظنون لحاجي خليفة: 516/١‏ -/ا1ه. 

هع انظر مثلا العطار على الخبيصى: 49 . ْ 

() انظر العطار على الخبيصي: 0 

(4) انظر جهود شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في الفقه الشافعي » د/ طارق يوسف جاير: 8ه» 
٠‏ ولم أعثر على شرح الضابطة لشيخ الإسلام؛ ورأيت من ينقل عنه من المعاصرين. 


/اه 


وس يي تت 
- شرح الشيخ شرف الدين البهلواروي الهندي. 
4 شرح الشيخ عبد الرحمن الغازيفوري بالأردية. 
٠‏ - شرح المولوي عبد الغفور الرمضانفوري الهندي. 
١‏ - شرح المفتي سلطان حسن البريلوي الهندي” . 
وأما الحواشي والتعليقات على شروح هذا الكتاب فهي كثيرة» سأتعرض 


لبعض الحواشي المتعلقة بشرحي الدواني واليزدي في المبحثين الآتيين» 
وبالنسبة لطبعات هذا الكتاب فإني لا أعرف أنه قد طبع مفردا مجردا عن 


الشروح ء وأما الشروح فقد طبع منها في حدود علمي شرح كل من الدواني 
واليزدي - وسأتكلم عليهما بعد هذا والخبيصي . 


شرح الدواني على التهذيب 
رأينا فيما سبق أن المحقق الدواني ممن شرح متن «تهذيب المنطق»» بل 
الدواني في حدود علمي أفضل من شرّحَ هذا المتن» إلا أنه لم يكمل هذا 
الشرح ء هذا ما صرح به من ترجموا للدوانى » يقول صاحب ((كشف الظنون»: 
وهو شرح بالقول» مفيد مشهورء لكنه لم يُتم)”"؛ إلا أنهم لم يحددوا المكان 
الذي وقف عنذه الدواني في شرحه » وسأذكره أنا حين أتعرض للأصل المعتمد 
ولم يكن قصد الدواني من خلال هذا الشرح مجرد تقرير لكلام 
)١(‏ انظر الثقافة الإسلامية في الهند. عبد الحي اللكهنوي: /761. 
(؟) كشف الظنئون لحاجي خليفة: ٠015/١‏ 


مه 





8) 


المصنف » أو توضيح لمراده» بل كان هدفه أكبر من ذلك؛ حيث جعل هذا 
الشرح مناسبة لفتح باب كبير من المناقشات العلمية والتحقيقات البديعة» نفخ 
فيها عبقريته الفكرية» فرد وفند وحقق وأضاف ودقق وفصل» وأطال النفس في 
مواضع لها خطرها وأهميتها. 

ومن مفاخر هذا الشرح أن عَرَف المحققون قدرّه ومكانته» واعترفوا 
بنفاسته ومتانته»ء فتصدى عدد من العلماء لهذا الشرح.» موضحين لكلامه 
ومعلقين عليه» ومجيبين عن كثير من اعتراضاته» ومساندين لبعض تحقيقاته حينا 
آخر. وفيما يلي أشهر حواشي شرح الدواني على التهذيب: 

١‏ حاشية الفاضل مير أبي الفتح السعيدي (ت: ٠165ه).‏ وهو من 
تلامذة الشارح » مع تكملة شرح الجلال7". 

؟ امير فخر الدين محمد ين التحسين الإستراباذيي 90 . 

٠“‏ حاشية العلامة المحقق الكبير مير محمد زاهد الهروي الهندي 
الكابلي”". وهي المعروفة بين أهل العلم ب«مير زاهد ملا جلال»» وغالب ظني 
أنها لا تغطي شرح الدواني كاملا ؛ حيث النسخ المطبوعة التي اطلعت عليها 
كلها ناقصة. وعلى هذه الحاشية حواش لجم غفير من علماء الهندء الكثير منها 


.015/١ انظر كشف الظنئون لحاجي خليفة:‎ )١( 

)2( انظر المرجع السابق » الصفحة نفسها. 

(*) هو: العلامة المحقق الكبير مير محمد زاهد بن محمد أسلم الحسيني الهروي أصلاء 
الهندي مولدا ونشأة وخدمة وشهرة» الكابلي وفاةء الساتوفى عام ١١١١ه/13940١م»2‏ إمام 
العلوم العقلية بلا مدافع» له: حاشية على الأمور العامة من شرح السيد على المواقف»ء 
حاشية على رسالة القطب الرازي في التصور والتصديق.» حاشية على شرح التجريد 
وغيرها. انظر أبجد العلوم للقنوجي: 7*1/7٠ء‏ 7*5ء نزهة الخواطر للكهنوي: 411ء 
معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية الباكستانية: 486 : 89٠‏ . 


4ه 


سس كك 
مطبوع . ومن أبرز المحشين على هذه الحاشية: 
الشرح المعروف على مسلم الغبوت 5 المسمى «فواتح الرحموت» 2 فى 
الآصول. وسلم العلوم في المنطق», الذي وفقتٌ لخدمته. وحاشية بحر العلوم 
هذه لها أكثر من طبعة في الهند» طبعة عام ٠‏ ه»ء بدون مكان الطبع ع وطبعة 
فخر المطابع بدهلي/الهند» عام 1775ه/19124ه2© . 
5 والعلامة الإمام المحدث المحقق الشاه عيد العزيز بن الشاه ولي الله 
المدراسي الحنفي رَمَلتَة» طبعت هذه الحاشية على الحاشية الزاهدية في عام 
15هء بمدراس/ الهند. فى ٠١٠٠١‏ صفحة» وعندي منها نسخة مصورة. 
هذاء وقد ورد فى «هدية العارفين» للبغدادي أن للرضى الإستراباذي9) 
حاشية على شرح الدواني على التهذيب”''؛ وتلقفه بعض المحدثين تقليدا'» 
)١1(‏ معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهنديةء د/ أحمد خان: .99٠‏ 
(؟) انظر نزهة الخواطر للكهنوي: .١٠١١5‏ 
(*) هو: محمّد بن الحسن رضي الدين الإستراباذي» نسبة إلى «إستراباذه من أعمال 
«طبرستان» في شمالي فارسء وِلْقَبَ بنجم الأئمة» واحد من أفذاذ المحقّقين في علم 
العربيّة » وصاحب الشْرحَيْنِ المشهورَيْن: شرح كافية ابن الحاجب في النحو» وشرح شافيته 
في الصرف. وقد ضنت المصادر بترجمة وافية للرضي» فلم تذكر شيئاً عن حياته ومشيخته 
الذين تتلمذ لهم» ولا التلاميذ الذين انتفعوا به بل إن السيوطي (ات١41ه)‏ ذكر أنه لم 
يقف على اسمهء والبغدادي (ت94١٠١ه)‏ على شذة تحرّيه واستقصائه قال: ولم اطلع على 
ترجمة له وافية بالمراد. توفي عام 147ه. انظر هدية العارفين: 4/9 217 الأعلام: 81/1. 

(4) انظر هدية العازفين: 1715/7. 

(6) انظر رسالة ماجستير يعنوان «اعتراضات الرضي على سيبويه في شرح الكافية»: ٠‏ (جامعة 
أم القرى» كلية اللغة العربية). 
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سج( لصوي )© 
ولا يخفى خطؤه؛ لأن الرضي متقدم على الدواني. 

وأما طبعات هذا الشرح ‏ أعني شرح الدواني على التهذيب - فهي كثيرة 
جداء طبع مع حاشية مير زاهد وبعض الحواشي عليهاء إلا أنها كلها طبعات 
هندية قديمة» لا يعرف لها مكان الآنء. ولا يعرف عنها كثير من العلماء فى 
البلاد الهندية» فضلا عن علماء البلاد العربية» فضلا عن طلبة العلم. و 
علمتٌ لهذا الشرح طبعة في أي من البلاد العربية. ووفاء لحق الدراسة أشير إلى 
بعض هذه الطبعات الهندية» معتمدا على ما جاء في بعض المراجع , وإلا فإني 
لم أتوصل إلى رؤية تلك الطبعات إلا طبعة أو طبعتين» فمن تلك الطبعات: 

١‏ - طبعة «لكهنو» عام 11714ه/1847م0'". وقال البعض إنه طبع مرارا 
في لكهنو ومواضع عديدة”". 

؟ - طبعة لكهنو/ الهندء عام 84١١هء‏ مع حاشية لمحمد عبد الحي 
اللكهنوي عليه؛ طبع الحجر في 44 صفحة'". 

 '“‏ طبعة لكهنو/ الهند» عام 797١١هء‏ مع حاشية محمد عبد الحي 
اللكهنوي» طبع الحجر»ء في 4 ؛ وي 0 

: - طبعة لكهنو/ الهندء عام ١١١هاء‏ مع حواشي كل من العلامة 
المحقق مير محمد زاهد الهروي الهندي» وعبد الحي اللكهنوي» طبع حجرء 
باسم اامجموعة ملا جلال)0* . 





)١(‏ انظر لإطدزهدهلتطط مسنتاحدك/8 04 تجرهئئز11 لىل: عممى. 

(؟) انظر قسم الدراسة لكتاب شواكل الحور: .14٠‏ ْ 

(*) انظر معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية الباكستانية» د/ أحمد خان: 79 . 
(4) انظر المرجع السابق: 8٠١‏ » وكذا في 1517. 

(5) انظر السابق: .١17‏ 


5١ 





89# معنب تسووشج__ )9 


ه ‏ طبعة كانفور/ الهندء عام 711١هء‏ بعناية محمد عابد بهاري» طبع 
الحجرء باسم «المجموعة العجيبة»» وهي مع حواشي كل من المحقق مير زاهد 
الهرويء» وبحر . العلوم عبد العلي اللكهنوي» ومحمد عبد الحي اللكهنوي , 
والقاضي مبارك”" . 

وهناك طبعات أخرى هندية غير هذه ولكني لا أعرف هل هذه الطبعات 
طبعات ناقصة أم كاملة » والطبعة التي تيسر لي الاطلاع عليها كلها ناقصة» ولم 
أر طبعة له كاملة» كما أن المصادر التي رجعت إليها لا تذكر عن هذا الأمر 
شيئا. ومن المعروف في الهند أن أصحاب المطابع كثيرا ما يطبعون الكتب 
ناقصة» بقدر حاجة الطلبة في الدراسة فقط» سيما في الزمان المتأخر حيث بدأ 
النشاط العلمي يخمد ويضعف. وهذه الظاهرة وإن كان لها ما يبررها ‏ كالأزمة 
المالية في الغالب ‏ إلا أنها ظاهرة سيئة للغاية» تسبب ضياع بقية الكتب»ء 
ويؤدي إلى اعتقاد أن المصنف لم يكمل تصنيف الكتاب» وعلى كل نشكر تلك 
الجهود وأصحابهاء حيث قاموا بجزء الواجب ولم يضيعوه بالكلية. 


ليت الثاليتى 
شرح اليزدي على التهذيب 

وممن شرح «تهذيب المنطق» عبد الله اليزدي» كما رأينا سابقاء وكثيرا ما 
يقال عنه إنه حاشية» إلا أنها ليست كالحواشي؛ لأن المعنى المتبادر من لفظ 
«الحاشية» أنها تكون مرتبطة بشرح على متن» وكتاب اليزيدي هذا ليس على 
شرح أحدٍ على التهذيب» بل هو كلامه المتعلق بالتهذيب مباشرة من غير واسطة 
)١(‏ انظر السابق: 1517 

9 








64 عمنب سوشب__)056 


حيث هو أمر اصطلاحي» آثرت في عملي هنا أن أسميه شرحا وأعددته ممزوجا 
بكلام الأصل «التهذيب»» على خلاف ما فعلته المطابع الهندية ؛ حيث جعلتّه 
كما تُجعل الحاشية. 

وهذا الشرح من أفضل شروح «التهذيب»» وعبارته موجزة وسلسة». وهو 
شرح كامل للمتن» حتى لضابطة التهذيب التي لم يشرحها الخبيصي المعروف». 
ومن هنا وضع في مناهج الدراسة في حلقات الدروس في الديار الهندية» قبل 
قراءتهم لشرح الشمسية. ويظهر بالمقارنة بينه وبين شرح الدواني تأثره بشرح 
الدواني واستفادته منه بوضوح وجلاء. ولكنه مع ذلك حافظ على استقلاليته 
وتميز بميزات ليست لشرح الدواني. ولقي إعجاب القراء والباحثين بلا شك. 
ومن هنا كتبثُ عليه تقريرات وحواشي», من أهمها حواشي العلامة الشيخ محمد 
عبد الحي اللكهنوي . 

وقد طبع هذا الشرح طبعات عدة في مختلف المدن الهندية.» طبعات 
كاملة » مع التعليقات والتقريرات» ولكنها طبعات حجرية» وبشكل هندي قديم 
لا يصبر على قراءتها طلبة هذا الزمان» بل إن الطلبة وأهل العلم في العالم 
العربي لا يستطيعون قراءتهاء إلا الذين تعودوا النظر في مثل هذه الطبعات» 
وقليل ما هم. وله أيضا طبعة بيروتية جيدة مع الحواشي والتعليقات. 

وهنا أذكر بعض طبعات شرح اليزدي» أكثرها طبعات هندية» منها: 

١‏ - طبعة دلهي» عام 117/5١هء‏ طبع الحجر”"". 

.)(ه١17/5 طبعة لكهنوء عام‎  ” 

طبعة كانفور/الهند؛ عام 745١ه»‏ طبع الحجر” . 
)١(‏ انظر معجم المطبوعات العربية في شيه القارة الهندية الباكستانية» د/ أحمد خان: 79. 


() انظر السابق » الصفحة نفسها. 
(*) انظر السابق: .8٠١‏ 
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1ع سر يي لت 
- طبعة لكهنوء عام ١11١هء‏ مع حاشية عبد الحي اللكهنوي», وبآخرها 
رسالة شرح ضابطة التهذيب للكهنوي نفسه؛ طبع الحجر في 5 صفحة7©. 
ه ‏ طبعة كلكته/ الهندء مطبع شيخ هداية الله عام 48 11ه/2001474. 
- طبعة مدراس/ الهند» مطبع فيضية» عام /11١ه//0016610؟.‏ 
١‏ - طبعة الهند» عام 1747م229. 
8 - طبعة الهند» عام 00000 
4 - طبعة لكهنو/ الهند؛ عام 01 ١هء‏ مع حاشية عبد الحي اللكهنوي7 . 


.م101١/ه١‎ 57١ طبعة مؤسسة التاريخ العربي » بيروت /لبنان»‎ - ٠ 


ليت اران 
الآصول المعتمد عليها في التحقيق 

اعتمدت في تحقيق شرح الدواني على نسختين خطيتين » في مكتبة جامعة 
الملك سعود ب«الرياض»/ المملكة العربية السعودية » وبيانهما كالتالي: 

١‏ نسخة خطيةء بخط إبراهيم المراد في القرن الثالث عشر الهجري 
تقديراء وتقع في “٠‏ ورقة» ونصفا ورقةء» وهي نسخة جيدة» وخطها نسح 
)١(‏ انظر السابق » الصفحة نفسها. 
(؟) انظر السابق: ١7ه.‏ 
() انظر السابق » الصفحة نفسها. 

(4) انظر السابق ء.الصفحة نفسها. 
(6) انظر السابق» الصفحة نفسها. 
)١(‏ انظر السابقء الصفحة نفسها. 
5 





:وو كت 


معتاد» وكل صفحة تشتمل على ١5‏ سطراء وفي هوامشه تقريرات وحواش» 
وهى فى مكتبة جامعة الملك سعودء برقم 358484 .5/١887‏ وأرمز له 
ب«الأصل» . 

؟ - نسخة أخرى خطية » كتبه محمود بن علي سنة ١١١١ه»‏ وتقع في 30 
ورقة» نسخة جيدة» خطها تعليق مقروء» وكل صفحة تشتمل على ١‏ سطراء 
ويحتفظ بها في مكتبة جامعة الملك سعودء برقم ٠46لا‏ ب 658١/4ء‏ 
وهوامشها مملوءة بتعليقات وتقريرات لبعض الأفاضل . وأرمز له بحرف #س». 

- كما أني استعنت في تحقيق شرح الدواني بطبعة له ناقصة» طبعت مع 
حاشية العلامة الشيخ محمد عبد الحي اللكهنوي » في مطبعة أفضل المطابع عام 
)0ه وكذا استعنت فيه بما نقله المحقق عبد الحكيم السيالكوتي رَحمَداسّهُ في 
حاشيته على شرح الشمسية» والعلامة العطار رَمَدُئَتَهَ في حاشيته على شرح 
الخبيصي على التهذيب في مواضع متعددة» أشير إلى ذلك في الهامش حين 
المقابلة بين المخطوطتين ونقل السيالكوتي والعطار. 

وأما تحقيق شرح اليزدي فاعتمدت فيه على الطبعتين: طبعة هندية وأخرى 
بيروتية » أما الطبعة الهندية فقد طبعت بالمطيعة العلوية» وليس بها تاريخ ومكان 
الطبع » والطبعة البيروتية طبعت في مؤسسة التاريخ العربي» في بيروت /لبنان» 
عام 471 ١اه/١١١7م.‏ 


تيقد تقد تشضعة 
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نَحمة 


1 


(؟5/ - *ولام) 


ب ا ا ا ا ل 


للِعَلامَة الِامَامِسَكَدا 


دين 


سن و 7 
لما 
-ه 


اف 


دهش د 
تَهذِيبا 
نه« هسام 


اي 
٠‏ و 
هس 


ظ 
2 


ل 








الْحَمْدُ شه الَّذِي هَدَانَا سَوَاَ الطَِبق» وَجَعَلَ لَنا التوْفِينَ خَيْرَ رَفيي . 

وَالصَلَاة وَالسَّلَامُ ل وق هُدىء هو بِالاهْيَدَاءِ حَقِيقٌ : 
وَنُورًا به الاقْتِدَاءُ يَلِيقٌ» وَعَلَى آلِه وَأَضْحَابهِ [الْذِيتَ سَعِدُوا] في مَتَاهِج 
الصَّدْقٍ بِالكَّصْدِيق» وَصَعِدُوا في مَعَارِجٍ الْحَنّْ بِالتَحْقِيقٍِء وَيَعْدُّء هَهَذَا 

غَاَةُ تَهْذِيبٍ الْكَلام في تَحْرِيرِ الما رَالْكَكَام وَتَقْرِيبِ لْمَرَامء مِنْ 
َقْرِيرٍ عَقَائِدِ الإسْلام. جَعَلَتُهُ تَبْصِرّة لِمَنْ حَاوَلَ التَبَصّرَ لَدَى الإمْهَام 
وُتَذَكِرَة لعن آرَاة أن يكَدَكَر 00 ذَّوِي الأَفْهَامء سِيّمَا الْوَلَدُ الأعر الْحَفِيُ 
الْحَرِيُ الإكرَامٍ 0 حَبِيبٍ الله عَلَيْهِ لتَحِبَهُ وَالسَّلَام» لَارَّالَ [له] مِنَّ 
لتَوْفِيقٍ قِوَامٌّ وَمِنَ التَأبيدٍ عِصَامٌ وَعَلَى الل التَوَكُلٌ » ويه الاغتصام. 
2 الَْوَلُ في الْمَنْطِق) 
مُقَدّمَةٌ: الْعِلْمُ إِنْ كَانَ إِذْعَانَا لِلتّْبَة كَتَضدِينٌ: وَإِلّا تَصَوّد 


وَيَقْتَسمَانِ بِالضَرُورَةٍ الضَرُورَةَ وَالإكِْسَابٌ بِالتّظْرء وَهُوَ مُلَاحَظَةٌ الْمَعْقَولٍ 


)1١(‏ المتن إلى هنا غير موجود في شرح الخبيصي المطبوع بمصرء وهو يبدأ فيه من قوله الآتي 
(مقدمه») . وهو موجود في شرح كل من الدواني واليزدي » وهو صواب النسخة كما يظهر 
من نقل صاحب كشف الظئون .)616/١(‏ 


اا 


0 سدس ك6 


56 اه 2# مذ ع م - 
لتخصيل الْمَجْهُولِء وَكَدْ بَقَعُ فيه الْحَطَأ فَاحْتِيِجَ إِلَى فَانُونٍ يَمْصِمُ عَنْهُ: 


وَهُوَ المي وَمَوْ ضوعة المقلوة التَصَوُّرِيٌ وَالتَصْدِيقِيُ » مِنْ حَيِتُ إِنَه 


وملا هه 


لات مَطْلُوبٍ تَصَوّرِيّ ؛ يسم مُعَرّفَا أذ تَصَديقِيّ ) فيسمى 


بو 


لتَصَدرَاتٌ دَلَالَهٌ اللنظ عَلَى تَمَام مَا وضع له 'مطابقة + وعَلَ 


جْرْئْهِ تَصَمّنٌ وَعَلَى الْخَارِجٍ الْيَرَامُ وَلَا 75 مِنّ الْرُوم» عَفْلَا أو عُزْمَاء 
لمهم الْمَطَابَقةٌ وَلَوْ تَقَدِيرًَا» وَلَا عَكْسَ . 


5 و 


وَالْمَوْضُوعٌ إِنْ قُصِدّ بِجُزْءِ مِنْهُ الدّلَالَة عَلَى جره الْمَغتى فَمْرَكْبٌ ‏ 


باسسسما 
١‏ 


م 0 5 0 00 2 8 
انف إن اتََحَدَ ا فْمَعّ تَسَخْصِه وضعا علمّ وَبدونه متواط إن 


وه د 


تَسَاوَتٌ أَفْرَادُةُ وَمْشَكُكٌ إِنْ تَقَاوَتَتْ بول 


بوه 5 ع 5 2 ره ف م 5 
لِك كمُمْمَركٌ وَإِلَا إن اْتَهَرَ في الثاني كَمَنْقُولٌ» يُنْسَبُ إلى التَاقِلِ» 


> 


3 وه 
ُو إن انتتع كرض مدقم عَلَى رين مَجُزنيء لا مكل 
0 ٍ 


مدا اده» أَوْ أَمْكَتَتْ وَلَم يُوجَدٌ) َو وَحِدَ الْوَاحِد قم فقط مَمَ إِمْكان 
الْعَبر أو امْتَتَاعِهِ ) أو 24 مَعّ التَتَاهي َو عَدَمِهِ ٠‏ 


هه و » 
لشف 
و وه 


الْكليَانٍ إِنْ تَمَارَهَا كلب َمَُبَانَانِ » وَإلَا فَإِنْ تَصَادَهًا كليّا مِنَّ الْجَاتئيْنِ 


ادْدَتَعَتٌ 5 


2 


َمُتسَاوِيَانِ» وَتْقِيِصَاهُمَا كَذَلِكَء أو مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ فَأَعَمُ وَأَحَصٌُ 
مُطْلقاء وَبققَاهُمَا بلس » وَإِلَا كمِنْ وَجْمء وَبئنَ تَقِطَبْهِما تن 


عم كو 6 
حِزْيَئٌ كالمتبايتيْن. 


5-38 . 


3 


َ 5 


7 يري 5 م26 دك 
وَقد يقال الْجَرْئِيُ للأخص مِنَّ الشيءء وَهُوَ أَعَهُ. 
ل 56 عي 0 ٠‏ مه 0 
وَالْكليّاتُ خَننٌء الأوّل: الجنسشء وَهُوَ الْمَقُولُ عَلَى عَيرِينَ 
مُحْتَلفِينَ ِالْحَقَايِقٍ 3 في جَوَابِ «مَا هوا قَإِنْ كَانَ الحذاث عَنِ الْمَاهِيَّةَ 
وَعَننْ بعذ بَعْض الْمُشَارِكَاتِ هُوّ الْجَوَابَ عَنْهَا وَعَنِ الكل قَقَرِيبٌ » كَالْحَيوَانِ » 
ولا 06 لْحِسْمٍ اناي ٠‏ 
الغَانِي : التَوْع » وَهُوَ وك الول عَلَى كَثِيرِينَ مُتَفِقِينَ بِالْحَقَابْقٍ ٠‏ في 
جَوَابِ «دمَا هوّ). وَقَدُ ُقَالُ عَلَى الْمَاهِيَة ا عَلَيْهَا وَعَلَىَ ع غيْرهًا 
الْجِنْسٌ » ٠‏ في جَوَابِ (مَ هوا وَيَخْكَصَ يام «الإضَافر*» : كا 5 


 ى/آ‎ 


مه( مسصص هو 
به الْحَقِيقيٌ» ) وَبَيْتَهُمَا عَمُومٌ مِنْ وَجْه؛ لِمَصَادْقِهِمَا عَلَى الإِنْسَانِء 
وَتَقَارْقِهمًا في الْحَيَوَانِ وَالتُقْطّة. ثُمَّ الْأَجْتَاسُ كَترَتّبُ مُتَصَاعِدَةَ 
الْعَالِيء كَالْجَوْمَرِءِ وَيُسَمَى جِنْسَ ا وَالْأَْوَاعَ مُمَمَازِلة 
السَّافِلٍ » وَيُسَمّى نَوْعَ الأنَاع» © وما بَيْنَهُمَا مُتَوَسَطَاتٌ : 

وَالئَالِتُ: الْمَصْلُ» وَهُوَ الْمَقُولُ عَلَى الشّيْءِ في جَوَابِ « 
هُوَ فِي ذَاتِهه» فَإِنْ ميّرَهُ عَنِ الْمُمَارِكَاتِ فِي الجنس الْمَرِيبٍ فَقَرِيبٌ 00 
الْبعِيدِ فَبَعِيدٌ» وَإِذَّا ثيب إِلَى ما يُميْرُه فَمِقَومٌ» إل مَا يُمَيْرُ عَنْهُ عَنهُ تصغ 
وَالْمُقَوُمٌ للعَالِي مُقَومٌ للسَّافِلء وَلَا عَكْسَء وَالْمُه َعَم بكس . 

الَّابِعُ الْخَاصّةٌء وَهُوَ الْكَارِجُ الْمَقُولُ عَلَى مَا تخت حَقِيفَةَ وَاحِدَةٍ 





احى 


1 


َى 
لى 


سول 


- 
ٌ 


0 
يي شَيْ 


الْكَامِسٌ: الْعَرَضِمْ الْعَامٌء وَهْوَ الْكَارِجٌ الْمَقُولَ عَلَيْهَا وَعَلَى غَيْرِهَاء 
وَكُلَّ مِنْهُمَا إِنِ امْتتَعَ الْفِكَاكَهُ عَن الَّىْءِ فَلَازِمٌ بالتَظر إِلَى الْمَامِيّةَ أ 
الْوّجُودٍء َيّنّ يَلْرَمٌ تَصَوّرْهُ مِنْ تَصَوّرٍ الْمَلْرُوم أ مِنْ تَصَوّرِهِمَا الْجَرْمُ 
بالرُومٍ ويد بن افو وَإِلّا عضن مُقَارقٌ» يَدُومُ أذ يرون يسرْعةٍ 


ل 
أو ابطىد 


7 
كع 
ا و 2 


مَفَهُوم الكليّ يُسَمى يسمى كلما مَنطقيًا ' وض ا وَالْمَجْمُوعٌ 


م 


لت 00 


ُُ 2 و و 2 رك 0 5 0 ه26 و 
عَقَلِيّاء وَكَذَا الأنوَاع الْحَمْسَةء وَالْحَقَ أن وَجودَ الطبعيّ بِمَعْنَى وُجود 


شخاصه . 


0 


١ 


اسم 


ص >« » 
ناهد ل 


9 3 


مُعَرَفُ الشَّيْءِ ما بُقَالٌ عَلَيْهِ لإقَادةِ تَصَوُرِوء وَيُمْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ 
مُسَاويًا له وَأجْلَى» قلا يِصِحٌ بِالأَعَمّ وَالأَحصٌ وَالْمُسَاوِي مَعْرِقَة وَجَهَالَة 
وَالْأَخْمَىء وَالتَعْرِيفُ الْمَصْلٍ الْقَرِيبِ حَدٌَّء وَبِالخَاصَّةَ رَسْمٌء فَإِنْ كا 
َعَ الْجنس الْقَرِيبٍ كام وَإِلّا تتَاقِصء وَلَمْ بَْتِيرُوا امرض الْعَامٌ» و 
جد فخ التافن أن بكرن آم + كَاللمْظِيَ : وَهُوَامَا يُقُصَدٌ به تَفْسِيرُ 
مَدْنُولٍ الَْظِ 


32 


532 


5 76 و نزي ه26 2 
فى التصديمات 
2 0 رام اي 5 28 مام 2 2 > اأعسّءع .م و 
القضية قول يَحتمل الصدق وَالكذِبٌ, فإِنَ كان الحكم فيها بثّوت 
0 5 . 5 مهي يمي 2 0 هك 0 و 
شَيْءِ لِكَيْءِ أو تفي عَنْهُ فَحَمْلِيّة مُوجَبَةٌ أؤ سَالِيَةٌء وَيُسَمّى الْمَحْكُومٌ 
دس اربع اس ا 50 - لت تش ره 5 انوا 0 
عَلِيْهِ مَؤضوعاء وَالمَحْكومٌ به مَحْمُولا» وَالدَال عَلَى التّسْبَة رَابِطَة » وَقَدُ 


عي 


مو 5 2 و 06 8 يد رعم اه 5 9 00 2 2 
استعيرَ لها «هوّ). وَإِلا فْسَْرَْطِية » وَيُسَمَى الجَرْءٌ الأول مُقَدمَاء وَالتَانى 


وَالمَوْضوع إن كان يا | م | و 6 ِ ألم مض - 2 م 
و - م 4 م مق 2 - -ه 9 2 2 رع 2ه 
وَمَخصوصة .ء وإن كان نفس الحقيقة فطبعيّة» وإلا فإن بِيْنَ كميّة أَفْرَادِهِ 





لمحو الت 

ء مناهرب”ج كنا نبي 2 عرد 2 و2 3 
أو بعضا فمخصورة» كلية أو جزْئيّة وَمَا به الْبَيَانَ سور وَإلا 
و 0 


0000 70 5 وَتَلَازْم الجزْية . 


- 


اه 


يخ 


دلا بد في الْمُوجبَةَ مِنْ وَُجُودِ الْمَوْضُوعٍء إِما مُحَمَمَا فَهِيَ 
:2 و2 3 لت م .6س 
الخارجية » او مَقَدٌ 56 فَالْصقفَيَة » أذ دَهنًا فَالدَهِية . 
وَقَدْ م1 ف الكلت ُ مِنْ جِرْءعٍ ف 0 معدو له وَإِلا 


جور هدم 


فك 


٠ - 2‏ وو 0 
وَقَدْ يُصَرَّحٌ بِكَيْفِيّة التَسْبََء فَمُوَجهَةٌ وَمَا به الَْيَان جِهَدٌ وَإِلَا 


َمُطْلَقَةٌ فَإِنْ كَانَ الْحُكُمٌ فِيهَا بِصَرُورَةِ التَسْبَةِ ما دَامَ ذَاثُ الْمَوْضوع 


6 


0 7 ملف 4 أو 0 وَضْفهُ َمَمْروُوطٌ عَانَة أو في وَفْتِ 
مُعيّنِ قو طق 51 غَبِرٍ مُعيّن كَمُنْتَشِرَةٌ مُطلَقَةٌ أَوْ يِدَوَامِهَا مَادَامَ 
الث ا َدَائِمَةٌ مُطلَقَةٌ » أَوْ مَادَامَ لوضف ته ري عَامَةٌ» أو بفعْلِيتهَا مَمُطْلَقَةٌ 
ِعَدُم ضَرُورَة 5 خِلَافِهًا قَمُمْكِتَةٌ عَا مه فَهَذهِ ا 


م ابرممير 


وَقَدَ تقيّد الْعَامَتَانِ وَالوَقْتِيتَان الْمُطَلَعَعَانِ ِاللَادَوَام الذاتّي » َتَسَمَم 


الْمَعْدُوطَةَ الْخَاصَّةَ وَالْعْرْوكَةَ الْخَاصَّةَ وَالْوَقْيِيَةَ وَالْمُنْتَشْرَةَ. وَقَدَ تُقَيدُ 


05 


ف البرك 2 وى داواي م عواة : ع 2 
الْمُطلقَة العَامّة بِاللَاضَرُورَةٍ الذاتيّة» فَتَسَمّى الوَجِودِيّة اللاضرورية , 


٠ 
الم‎ 


ع 


اللَادوَامٍ الذَاتَت قُسَبَّى الْوّجُودِبَةٌ اللّادَائِمَة 0 تَمَيَدُ الْمُمْكِتَةُ الْعَامَهُ 


4 


ِاللَاضَرُورَة ة مِنّ َّ الْجَانِتِ الْمُوَافِقٍ أنضمّاء فتُسَئَى الْمُمْكَِةَ الخَاضَّةَ» وَهَذْهِ 


م 








8# سك )6ه 


مُرَكْبَاتٌ ؛ أن اللَادَوَامَ إِشَارَةٌ إِلَى مُطلَقَة عَامَةِِ وَالَاضَُورَةَ إِلَى مُمْكِتَةٍ 


ص ص 


عَامََة مُحَالِمَتَئْ الْكَيِفيّة وَمُوَافَِتَيْ | لَكَمبَةَ لما ف بهمًا. 
عو 


5 به وي سف 0 يك و ارك سه َه 06 
الشزطلية مُنَصِلة» إن حْكِمَ فيهَا يثْبُوتٍ يسْبَةِ عَلَى تَقْدِيرٍ أخْرَى» أذ 
يا ويه إن كان لِك لِعََامَوَء مَإَِا مثا وَمتقَصِلةٌ؛ إن حُكمَ 


م 


فيا بكتافي التَسْبَتَينِ أ ل اهما صِدْنًا وَكَذِنّاء وَهِيَ ا 5 


مدوم 


_ 


ه وان 


مِدْنًا مَقَطْء كَمَانعَة الْج: أو كنا قط ققائفة الخلي ذكل ينها َ 
عِتَادِيَةٌ » إِنْ كَانَ التَتَانى لِذَائَئْ الْجُرْتَيْن » وَإِلَا فَاتَمَاقيَةُ 


ل ارا وده 
بَعْضِهًَا مُطَلَقًا فَجْرْ 6 تَسَخْصِيةٌ وَإِلَا فَمُهْمَلهٌ . وَطْرَقَا الشَّرْطِيّة 


1 


- 


في الأضل قَضِيّتَانِ د لكان : أز بسكا مُتَصِلَئَانِ » أَؤْ مُنْمَصِلَتَانِء أو مُخْتَلِمَئَانِ: 
إِلَا أَتَهُمَا خَرَجمَا بزَِادَةٍ أَدَاةٍ الانّصَالٍ َالِإنفِصَالٍ عَن التّمَام . 


0 -ه 8 و2 


ره 1 2-7 2 6 ص 

التتافضُ اخيلاف الْمَضِيّكيْن بِحَيْتُ يَلرَمُ لِذَاتِهِ مِنْ صِدْقٍ كل مِنْهُمًا 
0 2 7 ره 2 3 
كَزِْبٌ الآخرّى» وَيالعَكس . ولا بد مِنَّ الاختلاف ض الْكَمْ وَالْكَيِففِ 


5 ٍِ_. أ 2ع 25 عي تر 5-5 م 52 ٠. ١‏ رعو 6ل انير 
وَالجِهَةَ» وَالاتحَاد فيمًا عَذَاهَا. وَالتَقَيضٌ للضِرٌ للضروريّة الممكتة العامة 
4 داع كع 2-١‏ - و - 00 - > اناه 2 ]عه ٌُ 0 

وَللدائْمَة المطلقة العامة وَلِلْمَمْرُوطة الْعَامَةَ الْحِييَةُ الممكنتة  ٠‏ وَلِلْعْوْفة 


عم 


7م 








كرض ؟ 0 2-6 0 ده > > 
العَامَّة الجينيّة المطلقة لمركة الْمَمْهُومُ الْمُرَدَّدِ بَيْنَ َقِيةَ تَقِيضَي الْجُْئَيْنِ 


وم م 


وَلَكِنْ في الْجرْئِية ِالتَسْبَةِ ة إلى كل فَرْدٍ فَرْدِ. 


لْعَكْسٌ الْمُسْتَوِي: تبدِيل طَرَفَيْ الْقَضِيَّةَ مَمَ بَقَاءِ الصّدْقٍ وَالْكَيْفِ. 
وَالْمُوجَبَةٌ إِنّمَا تنكس جْرَْيَة ؛ لِجَوَاذٍ عْمُومٍ الْمَخْمُول وَالثَالي » وَالسَالِبَة 
لكيه تكس كيه وَإَِا َم سَلْبُ الي ء عَنْ تَفْسِه. ١‏ ييل كنت 
أَضْكا ؛ لِجَوَازٍ عُْمُومٍ الْمَوْضوعَ أو الْمُقَدّمِ. وكا بَحَسَبٍ الْجِهَةَ كَمِنَ 
الْمُوجَبَاتِ تَنْعَكِسُ الدَائِمَئَانِ َالْعَامَانِ جيه مطل » وَالْكَاصَّكانِ حي لا 


اس ضام مر 
ا 26 0 ,0 


دَايْمَةَ ايان وَالْوّجُودِيَانِ وَالْمَُطْلقَةٌ الْحَاكَةٌ مطلقة عامّة » ولا عكس 
إلندكتي. و ل ب 9 


الْعَكْس م عع الآضل مني َال وََا كس واي لض . 


ص اس نيو 
لهدة 


عَكْسَ ايفن ديل قِيضَيْ 000 مَعّ بَقَاءِ الصَّدْقٍ وَالْكَيْفبِ 
أَرْ جَعْلُ تقيض الثاني ولا مَعَ قو ليب وح الْمُوجَبَاتِ هَهْنَا 
5 السَوَالِبٍ في الارية 00 وَالْبَيَانَ هُوَ الْبَيَانَ وَالتقِييضُ 
هو التقيضْ . وَيد فم بين اتعكاس الْخَاصََّيْنِ من الموحة الْجزية هَهْتا 5 
وَمِنَ السَّالِبَة الْجُرْئيّة تمه إِلَى الْعْرْفيّة يه الْحَاصّةٍ بالإفير اض . 


4 





تدم 0 


5 3 ع2 ع م 3 ل < 2 ف اق + 3-4 
بَابٌ الحُجّة وَعَيْئَةَ تَأَلِيفْهَاء فَصَل القيّاس فَوْل مُوّلف مِنْ قضَايًا 


0 0 نََ ناور ويد رات ونح كني 12 


6 
٠. 
3 
2 
2 
2 
ا‎ 
0 
1 


مر وق 0 عو 200 0-2 مَحْمُوا . 2 - - 
فق الكدى ع كه 00 الأول أذ كه 0 لني ؛ داعو موَغيها 


د 


الت أز عَكْسُ الْأَوَّلٍ قَالرَابعُ 
وَمُشْترَط في لْآرّلِ إِيجَابُ الصغْرَى وَفِعْلِتُهَا مع كُليّة الْكبرَى ؛ 
منج الْمُوجَبَتَانِ مَعّ الْمُوجَبَة جْبَةَ الْمُوجَبتيْن » وَمَعَ د الْكلية ة السَالسين 
بالضرٌورَة. ٠‏ َف الثاني اختلافهُمَا في الْكَيِفِء وَكَلَيةُ الْكبْرَى ى مَعَ دَوَامٍ 
الصّغْرَى أَوٍ انكاس السَالبَة الْكُبرَى » دَكَوْن الْمُمْكِنَةَ مَعَ الصَرُورِية» أو 
كبرَى ممرُوطة؛ ليج الُيَان سَالِبَةَ كله وَالْمُخْتلمَعَانِ في الْكَمّ أَيَضا 
سَالِبَة ل ِالْخْلْفِ أ عَكْس الى أو الصّغْرَىء ثُمَّ | الدّرتّيب» ثب 
دَفي النَّثِ إِيِجَابُ الصّكْرَى وَفِعْلِيتُهَا مَعَ كُلَيّةَ إِحْدَاهْمَاء ينتج 
لبد ئَُ ع الغر جد الك أ يالك , ةمع ديرق 


و 


0 2 ع التزتيب» َ د اليَتِيجَة . ٠‏ وَفيِ ي لايع إِيجَابهُما مَع كليّةِ 


١ 


الك 


0-7 


6م 





هه( مس هه 


الصَغْرَى أو اخْتلَاههُمَا في الْكَئْفِ مَمَ كلب إِحْدَاهُمَا ؛ منج الْمُوجَبَه اللي 


200 00 2 5 1 0 3 - أ 22 ص . سرصم 1 5-4 ا 

مَعَ الأربَع » وَالجِرْئيّة مَعَ السَالِبَةَ الكليّة » وَالسَّالِبَتَانٍ مَعَ المُوجبَة الكليّةَ, 
رط ينيع 5 : 04 / م 6 2 5 66 رع 1 0 2 ف 
وكلة مَعّ المُوجَبَةَ الجرْئِيّة جَرْئِيّة مُوجَبَة » إن لم يكن سَلبٌء وَإلا فَسَالِبَة » 


ِالْخُلْفِ» أو بعكْس التَرتِيبٍ» كم عَكْس التَتِيِجَةَ» أؤ بعكس المُقَدَمكيْن أ 
بالرّدٌ إلىّ العّانى بكس الصَّغْرّى « 1 القَالثِ بعكس الْكبْرّى . 


م 2 ع 3 ا عو 0 و 3 0 وو 0007 و ه- 
وَضابطة شرائّط الاربعة أنه لا بد إما من عموم موضوعية 


الْأَوْسَطِء مَمَ مُلَاقَاته لِلْأَضْعَرٍ بِالْفِعْلء أو حَمْلِهِ عَلَى الأكبرِء وَإِمّا مِنْ 
00 ًَ- 4 أو 5 ده 3 0 م 2 نئجة 
عُمُومٍ موضوعية الاكبَرٍء مع الاختلافب في الكئيف » ومع مَتَافَاةَ بسبّهة 


8ه م س © . 0 ه 7 5ه 
هه ٠‏ 7 سين -ه « 
وَصفب الاوْسَطٍ إلى وَصفب الاكبر لِسْبَتِه إلى ذات الاصغر 
فسلا 
م1 
0-0 ص أ 0 
2 عه م ه ون يا ع ووه ل َه 
وه 2 3 2ل ).ا نس إن سلا - 0 ان 6.66 ا 
السَّرْطِيُ مِنَ الافْتِرَانِيٌ إِما أَنْ يَتَرَكبَ مِنْ مُتّصِلتَيْنِ أَوْ مُنْمَصِلئَيْنِ ‏ 
3 وم َه ًَ. 2 ريرة. ب ل َ. وه 1 عرو 1 لواقم ٠.‏ 
م ومد مح ا م و 0 اك أو 00 و 2 ص و قب 2 


الْأَمْكَالٌ الْأَرْبعَة» وَفِي تَمُصِيلِهَا طولٌ. 


و 
ع1 


الاسيفتائي بنج عع الْمعصِلَةِ وَضْمْ الْممَدَ وَرَفْع التِّي». َم 


2-2 


اران ون - رث ها او لقف وار سد ااه رفوو درا سل # ركس ارده ره 2 

الحقيقية وَضع: كل كمَانِعةٌ الجمع ) ورفعه كمَانِعة الخلو. وقد يختص 
م 6ساءع .يي 1-6 07 ا. 

باشم قِيّاس الْخُلْفِء وَهْوَ مَا يُقُصَدّ به إِنْبَاتُ المَطلوب بِإِبْطالٍ نَقِيضِهء 


كم 


وَمَرْ جعة إن اسْيَْتَايَى 2 وح وَاقْتِرَانِيٌ 





,به .#2 00 0 . 2 3 و 

ره َصَفْحُ الْجُزئِيّاتِ لإثباتٍ حُكْمٍ كليّ. وَالتَِيلُ بان 

نقاركة خارة ركاذة ع آخَرَ في عِلَّهِ الْحْكْمٍ لنت فو وَالقدة ف 
طرِيقهِ 0 وَالتَوْدِيدٌ. 


«ي » 
تا ةا 


لْقِيَاسُ لما بُرْهَانييٌ عالقدية الشركات » راصوليا: 


وَالْمُْشَامَدَاتُ وَالتَّجْرِِيّاتُ وَالْحَدَسِيّاتُ وَالْمُتَوَاترَاتُ و وَالْفِطَرب عات 
كان الأوْسَطُ عع عل لم في الذَّْن ِل لها في الَْاٍ مي 0 


0 


اذا 


قد ٠‏ وَإِمَا جَدَِي ل 0 ات اا وَِنَا خاي 
و 


ا غات والذيهات 
ةا ازثل م كلاكة: اليا م عاك كه ال همد ز أذ 2ه 
جراء لعلوم ثلاثة : المؤضوعات » وري التي يَبْحَث في العلم عَنْ 
أَعْرَاضِهَا الذاتيّة . وَالْمَبَادِئٌ وَهِيَ جدود ' الْمَوْضْوعَاتِ وَأَجْرَاؤُهَا 


وَأَعْرَاضُهًا وَمُقَدَّمَاتٌ بَينَةٌ أَوْ مَأَحُودَةٌ تبي عَلَيْهَا قِيَاسَاتٌ الْعِلْم. 
َالْمَسَائِل» وَهِيَ: قَصَايَا تُطْلَبْ فِي الِْلْمٍء وَمَوْصُوعَائُهَا إِمّا مَؤْضُوعٌ 


/ا/ 





ا ا كا 
للم أَوْ تَوْعٌ أذ عَرَضصٌ ذَاتٌَ لي 0 أ 
حَارِجَةٌ عَنْهَا لاحِقَةٌ لَهَا لِدَوَاتِهًا. وَكَدْ يكال الْمَبَادِئٌ لِمَا يَُدَأْ به قَبْرَ 
شود وما لماي عي الع على وج ا ا 
الرَعْبَقَ كَتَعْرِ يفي الْعلْم وَبَيَانِ غَاييَهِ وَمَوْضْوعِهِ وَكانَ القَد 0 
ويه اووس الّمَانِيةٌ . 

ا 20 007 ع د ايه - 

الآول: العْرَضْ ؛ لِنَلا يكون النظر فيه عبئا. 

00 را 7 عه م رقم > اس ا 03 

النَانِي: الْمتْمَعَةٌ وَهِيَ ما 'كَسَوّفَهُ الكل طَبَعًا لِيَنْمَطً الطَالِبُ» 


2 


وَيتَحَمّلَ الْمَسَّقَةَ . 
الغَالِتُ: السّمَهُ» وَهِيَ عِنْوَانُ الْهِلْم ؛ لِيَكُونَ عِنْدَهُ إِجْمَالُ مَا بُمَصَلَهُ. 
الرَّابعَ : الولف 3 قت الْمتعلُمِ. 
الْكَامِسٌ: أنَهُ مِنْ أَيّ عِلْم هُوَ؟ لِيَطْلْبَ فيه مَا يلين به. 


0 


00١ 


ج 0 قن . و رع لمعه .- ع م 2س 
السادس: أنه فِي أي مَرتبَةَ هو هُو؟ لِيْقدِمَ عَلَى ما يَجِبُ وَيُوَّخْرَ عَمَا 
يجب . 


التَابِعٌ: الْقِسْمَةٌ ؛ لِيَطْلْبَ فِي كُلَّ بَابٍ ما ليق به. 

القَّامِنُ: الْأَنْحَاءُ التَعلِيميَة » وَهِيَّ الَقييم؛ ٠‏ أَعْنِي انَكِْيرُ مِنْ مَْق» 
وَاتَّخْلِيلُ وهو هَوَ عَكْسةُ ) وَالتَحْدِيدٌ أَيْ فِعْلُ الْحَدّ وَالْثدْمَان » أَيْ الطريقٌ 
إنَى الْدَقُوفِ عَلَى الْحَنٍّ وَالْعَمَلء وَعَذَا بالْمَقَاصِدٍ أَشْبَه. 


4م 










را#» ١ه‏ سا 7 


للعَلامَة الِامَامِسَحَدالَينَالتَّْمَانَافِ 


(؟١75/‏ - كؤولام) 


تَحَقَيْق وَدِرَاسَة 


يلار ا كر كشك 2 بهان اج كر تاي كك كك 2 وار كك 2 بارخ كك كشك توا راك كن اراي كز ل كنا ولاخ كايا رفي كاك كز يارت 











وتككد 


تاي فك توكش كد تك تايان كر نيشاي شك تك تيشخ كز هالرت شر كر تا 
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لبه سس )وه 


ب مم5 

تهذيب المنطق والكلام توشيحه بذكر المتفضل الْمِنْعام؛ وترشيحه 
بالصلاة والسلام على صفوة الأنام؛ وآله وصحبه العْرّ الكرام» وبعد»». 

فهذه عُجالة نافعة» وعُلالة رائقة”"؛ تروي غليل طالبي صناعة الميزان.[ منسة ) 
وتشفي عليل السابقين7" إلى مساق البرهان» لم ألتفت إلى ما اشتهر» فالعق 
أحق بالاتباع» ولم أَجْمُد على ما ذُكِرء فلمسلك النظر اتساع» بل محّضتُ 
التُصح النصيح » ومخضتٌ9) من زبد الحق الصربح» وأتيت بتحقيقات» خلا 

عنها الزبر 0 وأشرتٌ إلى تدقيقات» لم تحوها الصحف المتطاولة 
المتناوّلة» مع أني أمليتها بالاستعجال على طريق الارتجال» حال اشتغال بعض 
من له توقد في الذكاء واغعمال” :© ولقه. ال عمال [لاستكيال بدورقاء :إلى 
معارج الكمال؛ بمنطق التهذيب» الذي هو العلم في رشاقة الترتيب» فَلْيْسْعَدْ بها 
كل ذكي» وَليضَنَّ بها على كل غبي وغوي, ولثن ردها القاصرون فسيقبلها 
الماهرون» وإن ذمها الجهلة فسوف يمدحها الكملة. 

هذاء وعلى الله التكلان"'؛ إنه خير من أعان» لا نعبد ولا نستعين إلا 
)١(‏ كذا في الأصلء وفي بعض النسخ المطبوعة «رائعة». 
(؟) كذا في الأصل» وفي س ونسخة اللكهنوي المطبوعة: «السائقين». 
(؟) التمخيض بالخاء المعجمة» إزالة المخيض من الزبد. 
(4) كذا في س» وفي الأصل ونسخة اللكهنوي المطبوعة: «والاشتعال»» والمثبت هو الأولى. 


(65) كذا في سء وفي الأصل ونسخة اللكهنوي المطبوعة: «بالاستكمال»» والمثبت هو 
الأصوب. 


(1) كذا في نسخة حاشية اللكهنوي المطبوعة؛ وأما الذي فى الأصل: «اتكالنا»؛ والمغبت- 


4١ 





تن _شرح لمحقق الدوافي عل تهذيب المنطق ](0/© 
إياه» ولا حول ولا قوة إلا بالله. (الْحَمْدُ لله)؛ هو الوصف بالجميل على جهة 
التعظيم والتبجيل» والمراد بالجميل الاختياريٌ؛ لأنه صفة للفعل»؛ وهو [لا 
يكون إلا]'" بالاختيارء كذا ذكره المصنف رَمَئئئهة في «حاشية الكشاف». 
والمدح يعم الاختياريً وغيره» يقال: مدحتٌ اللؤلؤة على صفائهاء ولا يقال: 
حمدتها) وقيل: المدح أيضا مخصوص بالاختياري » ومثال اللؤلؤة مصنوع7", 
وقيل: الحمد يعم الاختياري وغيرّه أيضاء كالمدح ؛ إلا أ0) يجب أن يكون 
المحمود عليه اختيارياء بخلاف الممدوح عليه؛ لأنه أعم فتأمل. 


غنيوسى ]2 (الَِي هَدَانَ) قيل: «الهداية» الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب» 

1 وقيل: هي الدلالة الموصلة لم290 ورْجّح الأول» ونسب الثاني إلى 

البعض » ونقض بقوله تعالى: #وَأمَا تَمُودُ هَهِرَيسَهُمْ دَاسْتَحَبُوا لع عَلَ أشُدئ » 

[فصلت/ 2*7]107؛ والأول منقوض أيضا بقوله تعالى: ل« إِنَّكَ لا تجَرِى من أحببت 

وَلكنَّ أَنَّهَ يَبَدِى من ئآهُ4 [القصص/ +ه]0"©, واحتمال التجوّز مشترك» 
وللمناقشة في امتناع حمله على هذا المعنى مجال”" ؛ فتأمل . 


- هو الأصوب نظرا للسجع. 

)١(‏ ما بين [ ] ليس في الأصلء بل في نسخة اللكهنوي المطبوعة؛ بيئما في س اوهو ما 
لاختيار)ا. 

(؟) لم يسمع استعماله عن العرب. 

() كذا في اللكهنوي المطبوعة؛ وفي الأصل «لأنه» بدل «إلا أنه». 

(1) التعريف الأول لأهل السنة؛ والثاني للمعتزلة. 

() كذا في الأصلء وفي س وطبعة حاشية اللكهنوي لا يوجد: 9دَاسْتَحَبوا أْمئ عَلَامدَئ 4. 

(<) كذا في الأصل؛ وفي س وطبعة حاشية اللكهنوي لا يوجد: «وَلحكنّ أَنَهَ يد من 
42. 

(00) في هامش الأصل لبعض الأفاضل تعليق» نصه: (إذ يمكن أن يقال: الهداية في قوله تعالى 
(إنك لا تهدي إلخ) بمعنى الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب» يعني إنك لا تتمكن من- 


47 





لبه سس )هه 


وقال المصنف فى «حاشية الكشاف» /7 ما محصله: أنها تتعدى بنفسهاء 
وب« إلى». وب«اللام»» ومعناها على الأول الإيصال؛. وعلى ال إراءة 
الطريق . 


(سَوَاءَ الطريق): أي الطريق المستوي والصراط المستقيم. والمراد به 
نفس الأمر عموماء ولك أن تخصه بالإسلام » لكن الأول ا 


(وَجَعَلَ لَنَا التَوْفِيقَ خَيْرَ رَفِيقِ)» «التوفيق» جعل الأسباب موافقة 
للمطلوب» ثم خصٌ بالخير. وحاصله توجيه الأسباب بأسرها نحو المسببات» 
وقوله «لنا») الظاهر فيه من حيث المعنى تعلقه ب«رفيق». لكن اللفظ لا 
يساعده؛ لامتناع تقدم ما في حيز المضاف إليه عليه ولأن المعمول لا 
يقع إلا حيث يصح وقوع العامل فيه فإما أن يتعلق بمحذوفء يفسره 
المذكورء أو يقال: الظرف مما يتوسع”' فيه؛ إذ تكفيه رائحةٌ من الفعل» 
على مجاراة ما ذكره المصنف في قول صاحب «التلخيص)'" «وأكثرها 


- إراءة الطريق لكل من أحببت» بل يمكنك إراءة الطريق لمن أردناه». 

)١(‏ هذه العلامة [/] تشير إلى نهاية وجه من ورقة النسخة الخطية (الأصل) وبداية وجه آخر 
لها. 

(؟) كذا في الأصل » وفي س: «وعلى الثانيين» » وفي طبعة حاشية اللكهنوي: «وعلى الثاني 
والثالث». 

(*') كذا في س وطبعة حاشية اللكهنوي , وفي الأصل: «والأول». 

(؛) قال اليزدي في شرحه (5): «لحصول البراعة الظاهرة بالقياس إلى قسمي الكتاب». 

(0) أي على المضافء لا على المضاف إليه كما يتبادر من. الكلام. وفي س لا يوجد (إليه)» 
والمثبت الأصل وطبعة اللكهنوي. 

(1) كذا في س وطبعة حاشية اللكهنوي» وفي الأصل: اايتسع». 

00 صاحب التلخيص هو: العلامة الإمام الشيخ» جمال الدين» أبو المعالي» محمد بن 
عبد الرحمن بن عمر القزويني الشافعي [777 - 9"/اه]ء. المعروف بخطيب دمشق)- 


0 





396 شرح المحقق الداني على تهذيب المنطق ‏ )(2/48 
للأصول كن وأما تعلقه ب«(سجعل» » فركيك [جدا! من حيث المي ]20 
كما لاا يخفى على من له فطرة سليمة وفطنة قويمة. 

(وَالصّلَاة وَالسَّلَام!" عَلَى مَنْ أَرْسَلَهُ هُدَى). قيل هو”؟) مصدر يمعنى اسم 
الفاعل » والظاهر أنه اسم للحاصل بالمصدرء أطلق عليه الئل بالغ : (هوَ 
بِالاهْتَدَاءِ حَقيقٌ), مصدر مبني للمفغول» أي بأن يَهتدى ان (وَنُوْرَا به 
الاقْتِدَاءُ يَلِيقٌ)» قوله «به» متعلق ب«الاقتداء»» ولا يليق تعلقه ب«يليق» » فافهم. 

(وَعَلَى آله وَأَصْحَابِهِ [الذِينَ سَهِدُوا] في مَناهِج الصَّدْقٍ بِالتَصْدِيق)» 
قوله «بالتصديق» متعلق بسعدوا»)» والباء للسببية » (وَصَعَدُوا فى مَعَارِجٍ الْحَقّ 
ِالتَّحْقِيقٍ) » قوله «بالتحقيق» يحتمل تعلقه بالصعدوا»ء والياء للسببية كما سبق 





- فقيه قاضء أديب فاضل» له: تلخيص المفتاح للسكاكي في المعاني والبيان» الإيضاح في 
شرح التلخيص وغيرهما. انظر الأعلام للزركلي: 1947/5 

)١1(‏ قال المصنف وَمَدَاَنَهُ في شرحه المطول على تلخيص المفتاح :)٠١(‏ (وأكثرها للأصول) 
والقواعدء هو متعلق بمحذوف يفسره قوله (جمعا)؛ لأن معمول المصدر لا يتقدم عليه؛ 
لأنه عند العمل مؤول ب«أن» مع الفعل» وهو موصول ومعمول الصلة لا يتقدم على 
الموصول ؛ لكونه كتقدم جزء من الشيء المترتب الأجزاء عليه. هذاء والأظهر أنه جائز إذا 
كان المعمول ظرفا أو شِبهّهء قال الله تعالى (فلما بلغ معه السعي) (ولا تأخذكم بهما رأفة)» 
ومثل هذا كثير في الكلام» والتقدير تكلف» وليس كل مؤول بشيء حكمه حكم ما أول به» 
مع أن الظرف مما يكفيه رائحة من الفعل؛ لأن له شأنا ليس لغيره؛ لتنزله من الشيء منزلة 
نفسه ؛ لوقوعه فيه» وعدم انفكاكه عنه» ولهذا اتسع في الظروف ما لا يتسع في غيرها» . 

(؟) كذا في سء» وفي طبعة حاشية اللكهنوي لا يوجد «جدا»» وأما الأصل فليس فيه ما بين 
[]. 

22 في الأصل لا يوجد «والسلام»)» وأثبته من نسخة شرح اليزدي. 

(4) كذا في الأصل وطبعة حاشية اللكهنوي» وفي س لا يوجد اهو». 

)2( في الأصل لا يوجد «بأن»» والمثبت س. 

)١(‏ ما بين [ ] ساقط في طبعة المطبعة العلوية لشرح اليزدي. 


ل 





لبه _ سس )6: 


في قوله «بالتصديق»؛ والمعنى: صعدوا معارج الحق وبلغوا أقصاه بسبب 
التحقيق والإيقان. ويحتمل الاستقرار”» والمعنى: هذا الحكم محقق لا ريب 
فيه » فتأمل . 

(وَبَعْدَ)» قَهَذَا)ء إشارة إلى المرتب الحاضر في الذهن» سواء كان وضع 
الديباجة قبل التصنيف أو بعده؛ إذ لا حضور للألفاظ المرتبة ولا لمعانيها في 
الخارج ؛ فما قيل من أنه إن كان وضع الديباجة بعد التصنيف فالإشارة إلى 
الحاضر في الخارج لا يستقيم» إلا أن يراد به الإشارة إلى نقوش الكتاب» دون 
الألفاظ ودون معانيها ودون المركب من الثلاثة أو الاثنين منها. 

ولا يخفى أنه لا يناسب هذا المقام للإخبار عنه بغاية تهذيب الكلام, إلا 
أن يحمل على المجازء تسميةً/ للمعبّر به باسم المعبر عنه. وفيه نظر بعيد لال * ) 
يخفى على المستيقظ”'"'؛ لأن الحاضر من النقوش لا يكون إلا شخصا واحداء 
ومن البين أنه ليس المراد وصف ذلك الشخص ولا تسميته بذلك الاسم””"؛ بل 
الغرض وصف نوعه وتسميته» وهو النقش الكتابي الدال على تلك الألفاظ 
المخصوصة الموضوعة بإزاء المعاني المخصوصة, أعم من أن يكون ذلك 
الشخص من النقش أو غيره مما يشاركه في ذلك المفهوم» ولا شك في أنه لا 
حضور لهذا الكلي في الخارج. فالإشارة إلى الحاضر في الذهن على جميع 
التقادير. ومن هنا علمت أن أسامي الكتب من أعلام الأجناس عند التحقيق7؟), 


)00 يعني كون الظرف ‏ بالتحقيق ‏ استقراريا. 

(؟) كذا في الأصل وطبعة حاشية اللكهنوي؛ وفي س «المتفطن». 

() كذا في سء وأراه الصواب؛ وفي الأصل: «ليس المراد من وصف ذلك الشخص ولا 
تسمية ذلك الشخص بذلك الاسم», والذي في طبعة حاشية اللكهنوي: «ليس المراد 
وصف ذلك الشخص ولا تسمية ذلك الشخص بذلك الاسم». 

(4؛) كذا في وفي الأصل «عند المحققين»؛ بينما هو غير موجود في طبعة اللكهنوي. 
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سجن( _شر الحقوالدؤنعل تهذب سدق )80 
فتفط. 7" , 

(غَايٌَ تَهُذِيبِ الْكَلَام) : أي هذا الكتاب كلام اس غاية التهذيب » أو 
تصنيف هذا الكتاب غاية تهذيب الكلام» والثانى أنسب كما ترى» وتوجيه 
الأول لا يخفى . (فِي كخرير الْمَْطِقٍ وَالْكََام)» أي تنقيحهما وتبيينهما بيانا خاليا 
عن الحشو والتطويل» والظرفية تجوزية؛ تشبيها للشمول العمومي بالشمول 
الظرفي » واستعارة ل«في» الموضوعة للثاني للأول. 

(وَتَقْرِيبِ الْمَرَامٍ) أي هذا مقرّب على صيغة اسم الفاعل» أي غاية 
التقريب للمرام إلى الأفهام» ويحتمل أن يكون التقريب معطوفا على «التحرير» 
والمعنى هذل(" غاية تهذيب الكلام في تقريب المقاصد» أي سوق الدليل على 
بالتقريب بعيد. (عَقَائِدٍ الإِسْلام)» الإضافة بيانية أو للملابسة» ويمكن أن يراد 
بالإسلام أهله على طريق المجاز المرسل أو مجاز الحذف. 


((جَعَلبْهُ تَبْصِرَة) ) بمعنى اسم الفاعل » أي نتصراء وكذا «اتذكرة»2 (لِمَنْ 
حَاوّلَ التبَصّرَ لَدَى الإفْهَام), أي تفهيم الغير » (وَتَذكرَة لْمَنْ أرَادٌ أَنْ يَكَذَكرٌ من 
0 م 0 عم) 25 ا 7 0 7 .8 َ 2 8 1 
ذوِي الها سِيّمَا الوَلد *' الأعَرْ الْحَفِيُ الحَرِيُ بالإكرام ‏ سَمِيُ حَبِيبٍ الله عَليِهِ 
)١(‏ اختلف في ذلكء فقال ابن الهمام إنها أعلام أشخاصء والعلامة البهاري أنها أسماء 
أجناس » والشارح أنها أعلام أجناس» واعترض عليها جميعا بحر العلوم في شرح السلم 
»)707١(‏ وقال عن الرأي الثالث إنه اسخيف جدا». 
)١(‏ في الأصل لا يوجد «هذ!»» وأثبته من س واللكهنوي. 
(؟) هذا تفسير اصطلاحي لمعنى التقريب» كما تقرر في علم المناظرة» راجع مثلا شرح 
الرشيدية في آداب البحث والمناظرة: ١17‏ 
(4) فيه إشارة إلى. أن العلامة السعد يَمََُيَهَ له ابن اسمه محمد» وكان من أهل العلم» ومن أيجله 
ألف هذا الكتاب» وقد تعرض له صاحب كتاب «التقتازاني وأراؤه البلاغية4» فانظره إن 


شت و“ أاث. 


45 








© سه )6: 
الِب وَالسََّامُ: لَارَالَ [له]”" مِنَ الوبق قَِامُ وَمِنَ الَأيدِ عِصَامٌ وَعَلَى الله 
التوَكلُ» وَبِهِ الاتِصَامٌ) . 

قوله «سيم(" الولد» «السَّيٌ) بمعنى المثل””"» يقال هما سيان أي [تفيزسنى 
مثلان» ومعنى «لا سيما» أي لا مثل» و(ما» زائدة أو موصولة أو موصوفة» هذا 00 
أصله» ثم استعمل بمعنى التخصيص » وقد تحذف «لا) في اللفظ, لكنه مراد. 
وعده النحاة من كلمات الاستثناء”2؛ وتحقيقه: أنه للاستثناء”؟ من الحكم 
المتقدم ليحكم عليه على وجه أتم بحكم من جنس الحكم ين 
بعده ثلاثة أوجه: الرفعٌ على كونه خبر مبتد!/ محذوفء والجملة صلة «ما» أو ”ب ] 
ص9 وَالتضتٌ على الاسصناء:: والجة .على الأضافة» وكلية لقا على 
الأخيرين زائدة» وقد روي على الأوجه الثلاثة قوا ل امرئ القيس: 


و سِيّمَا يَوْم بدَارَةِ + ل 40 






يعده 


ا فشقدا فك 


)١(‏ ما بين [ ] سقط في طبعة المطبعة العلوبة. 

(؟) في الأصل: «لا سيما»» والمثبت نسخة اللكهنوي المطبوعة. 

فرق كذا في الأصل ونسخة اللكهنوي المطبوعة » وفي س «سي بمعنى مثل»). 

(؛) في الأصل: من الكلمات الاستئنائية)» والمثبت س ونسخة اللكهنوي المطبوعة. 

)6( في الأصل: ويجعلونه للاستثناء»» والمثبت نسخة اللكهنوي المطبوعة. 

(7) في الأصل: «من الجنس السابق», والمثغبت س ونسخة اللكهنوي المطبوعة. 

(0) في الأصل: «صلة لما أو صفة»» والمثغبت س ونسخة اللكهنوي المطبوعة. 

(4) هذا مصراع ثان من البيت العاشر من معلقة امرئ القيس » والمصراع الأول: فآلا ذت د 
كَ مِنْهُنَّ صَالِحٍ). انظر مثلا شرح المعلقات السبع للقاضي أبو عبد الله الحسين الزوزني: 
يف 


04 


و كك 


(الْقِسْمُ الَو لُ في الْمَنْطِقِ!0) 


القسم الأول هو الطرف الأول من الكتاب». على معانيه التى سبقت 
الإشارة إليهاء من النقوش المخصوصة أو الألفاظ المخصوصة» اعبار دلالتها 
على المعاني المخصوصة: أو المعاني المخصوصة”" » من حيث عبر عنها 
بالألفاظ المخصوصة؛ أو المركب من الاثنين منهاء أو من الثلاثة» فمعانيه 
المحتملة سبعة: ثلاثة آحادية» وثلاثة ثنائية» وواحد ثلاثى( »2 وعلى التقادير 
فالظرفية في قوله «في المنطق» مجازية ؛ إقامة للشمول العتريي مُقام الشمول 
الظرفي» [إم(؟' بحسب الوجود فقطء وهو فيما سوى المعنى الثالث» أو 
بحسب الصدق» وهو فيه20]”" وفى المعنى الثالث خاصة يكون من قبيل كون 
الجزء في الكل ؛ بناء على أن المنطق مجموع المسائل. 

وجه قراءنه 


( معدم مُقَدْمَةٌ) : بكسر الدال وخ : بمعنى ما يذكر قبل الشروع في 
والفرق بين 


مقدمة )١1(|‏ المتن إلى هنا غير موجود في شرح الخبيصي المطبوع بمصرء وهو يبدأ فيه من قوله الآتي 
«مقدمة). وهو موجود في شرح كل من الدواني واليزدي» وهو صواب النسخة كما يظهر 
من نقل صاحب كشف الظنون .)618/١(‏ 

(؟) كذا في الأصل ونسخة اللكهنوي المطبوعة» وفي س لا يوجد «أو المعاني المخصوصة». 

49 في الأصل: «وواحدة ثلاثية»» والمثبت س ونسخة اللكهنوي المطبوعة. 

(4) في الأصل لا يوجد «إما؛ والمثبت نسخة اللكهنوي المطبوعة. 

(5) في الأصل لا يوجد #وهو»؛ والمثبت نسخة اللكهنوي المطبوعة. 

() في الأصل: «وبحسب الصدق فيه)» والمثبت تسخة اللكهنوي المطبوعة. 

() ما بين [ ] بطوله ليس في سء وأثبته من الأصل واللكهنوي مع الفروق التي أشرت إليها؛ 
والله أعلم. 1 


(8) فتح الدال في «المقدّمة», هذا ما استدكره صاحب الفائق» وتبعه غيره؛ كالعلامة بحر العلوم- 


المقدمة»: 






م4 








© مضه )6: 


المقاصد؛ لارتباطها به؛ ونفعه فيهاء وهو(" مقدمة الكتاب. وأما مقدمة العلم 
فهي ما يتوقف عليه الشروع في مسائله » وهي معرفة حده وغايته وموضوعه. 
فمقدمة الكتاب هي طرف من الكلام» ومقدمة العلم هي الإدراكات التي يتوقف 
عليها إدراكات مسائل العلمء فالمبيّن هو مقدمة الكتاب» وإدراكات مبيّنها هي 
مقدمة العلم. 

فلا يرد ما قيل: إن المصنف جعل الأمور الثلاثة في «المطول» نفسها”) 
مقدمة العلم» وفي «شرح الرسالة» مقدمة الكتاب؛ لأنه إنما جعل هناك بيان 
الأمور الثلاثة مقدمة الكتاب لا إدراكاتهاء وجعل في «المطول» نفسها مقدمة 
العلم» وأراد به إدراكاتهاء إلا أنه تسامح في العبارة” . 


2 3 3 


- في «شرح السلم» (ص: »)١87‏ وإليه أيضا ميل الخبيصي شارح التهذيب» إلا أن الدواني 
هنا جوز الفتح» غير ملتفتٍ إلى ما قاله الزمخشري؛ لأن في الفتح السلامةً عن التكلفات 
الواردة - لفظا ومعنى ‏ في الكسرء وممن جوزه أيضا الشارح المحقق جلال الدين 
المحلي في شرح جمع الجوامع (١17/1؟7).‏ انظر للتفصيل حاشية العطار على شرح 
الخبيصي: 6 

)١(‏ الضمير يرجع إلى لفظ «ما». 

(؟) في الأصل وس لا يوجد «نفسها» » والمثغبت نسخة اللكهنوي المطبوعة. 

() حيث أطلق نفسها وأراد بها إدراكاتها. وانظر لما أشار إليه الشارح هنا المطول للمصنف: 
1 154ء والسعدية له: 14. ثم هذا منه دفعٌ لاعتراض السيد الشريف على التفتازاني في 
حواشي المطول بأنه جعل في المطول معرفة الحد والغاية والموضوع مقدمة العلم» وجعل 
تلك الامور في شرح الرسالة مقدمة الكتاب؛ حيث قال إن مقدمة الكتاب ما يذكر فيه قبل 
الشروع في المقاصد لارتباطها به» وهي ههنا أمور ثلاثة» الأول بيان الحاجة إلى الميزان 
إلخ. انظر حاشية اللكهنوي على شرح الدواني: ٠ 4١‏ 

49 


و لك 


[الْأمْرُ الأوَلَ: بََانّ حَاجةٍ النَّاسِ إِلَى الْمَنْطِق 
- وَجْهِ يَنْسَاقُ إلى تعْرِيفِهِ يالرّسْمٍ 


53-2 


نم تَفْسِيمُ الْعِلِمِ ِل ٌ لكَصَوّر وَالقَضْدِيقِ]” 
ا هو الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل9؟, م 00 


«حصول صورة الشىء فى العقل)(* ؛ لما فيه من المسامحة » من حيث إن العلم 


00 


2) 


(0) 


تقسيم العلم إلى التصور والتصديق من قبيل تقسيم الجنس إلى الأنواع ‏ كتقسيم الحيوان 
إلى الإنسان والفرس والفيل ‏ الذي يكون الامتياز الحاصل منه امتيازا ذاتياء بدليل عدم 
جواز انقلاب التصور تصديقا وبالعكس»ء كما لا ينقلب الإنسان فرساء هذا بخلاف تقسيم 
كل منهما إلى الضروري والنظري؛ فإن التمييز الحاصل منه تمييز عرضي ». يجوز فيه 
انقلاب النظري بديهيا وبالعكس . وتقسيم الشيء بحسب الذات مقدم على التقسيم بحسب 
الوصف . انظر لهذا المبحث: الإشارات والتنبيهات لابن سينا مع شرح الطوسي: -1١19//١‏ 
4» البصائر النصيرية للساوي: ١١‏ 258 منطق التلويحات للسهروردي: 2١‏ ؟7) 
المطالع مع شرح القطب: 5 5١»ء‏ الشمسية مع شرح القطب وحواشي السيد وعبد 
الحكيم: 4١16١ 680/١‏ السعدية: 97 21١8‏ شرح بحر العلوم على السلم: 1817١؛‏ شرح 
الخبيصي على التهذيب مع حاشية العطار: 74 - .7١‏ 

ما بين [ ] من وضع المحقق. 
والمصنف لم يعرف العلم؛ (إما لاكتفائه بالتصور بوجه ما في مقام التقسيم» وإما لآن 
تعريف العلم مشهور مستفيض, وإما لأن العلم بديهي التصور على ما قيل»» كما قال 
اليزدي في الشرح (8)» وأما الذي ذكره الشارح هنا «في معرض التعريف ليس بحد له» بل 
تعريف له بحسب اللفظء والأشياء البدهية قد تُعرّف بحسب اللفظ»» تسديد القواعد 
للإصفهاني: ؟/4//. 

أي لم نعرّف العلم إلخ» وفي الأصل هنا: «ثم .نقل»» والمثبت س ونسخة اللكهنوي 
المطبوعة .)١7(‏ 

الذي هو المشهور. ثم إن القائلين بالصورة هم الحكماء وبعض المتكلمين المثبتين- 








06س مد سرراسع_) 56 
هو نفس الصورة؛ لأنه من مقولة «الكيف» على الأصح, لا حصولها الذي هو 
النسبة(") بين الصورة والعقل » ولأن المتبادر من صورة الشيء الصورة المطابقة ‏ 
فلا يشمل الجهليات المركبةًء ولأنه يخرج عنه العلم بالجزئيات المادية. عند 
من يقول بارتسام/ صورها في القوى والآلات”"", وهو مطلق الصورة الحاضرة 
عند المدرك» سواء كانت تلك الصورة”" عين ماهية الشيء”؟ » وهو في التصور 
بالكنه» أو غيرهاء وهو في غيره» وسواء كانت تلك الصورة”*' غير الصورة 
الخارجية» وهو في العلم الحصولي» أو عينهاء وهو في العلم الحضوري, 
وسواء كانت في ذات المدرك» كما في علم النفس بالكليات» أو في آلاتهاء 
كما في علمها بالمحسوسات؛ وسواء كانت عين المدرك ؛ كما في علم الباري 
نفسه”"" بذاته» أو غيره» كما في علمه بسلسلة الممكنات. 


وقد يختص ههنا بالعلم الحصولي أو الحادث» معللا بأن الانقسام إلى 
البديهية والكسبية إنما يجري فيهماء ولا حاجة إليه ؛ لأن الانقسام يجري فى 


للوجود الذهني» وأما المنكرون منهم له يفسرون العلم بأنه تعلق بين العالم والمعلوم؛ أو 
صفة حقيقية ذات إضافة. هذا باختصار» والتفصيل في المطولات والحواشي » كحاشية 
العطار على الخبيصي: 6 

.)1١7( في الأصل «نسبة»» والمثبت س ونسخة اللكهنوي المطبوعة‎ )١( 

)١(‏ كذا في نسخة اللكهنوي :»)١(‏ وفي الأصل وس «دون نفس النفس» بعد قوله 
«والآلات». 

() في الأصل واللكهنوي لا يوجد «تلك الصورة»؛ والمغبت س. 

(4) كذا في الأصل» وفي س ونسخة اللكهنوي المطبوعة (17) لا يوجد «الشيء». 

(5) كذا في الأصل واللكهنوي , وفي س لا يوجد «تلك الصورة». 

)١(‏ كذا في الأصل»ء وفي نسخة اللكهنوي المطبوعة )١7(‏ «شأنه) بدل «نفسه)ء بينما في س 
لا يوجد هذا ولا ذاك. وفي نقل العطار في حاشية الخبيصي (9؟): «.. تعالى شأنه 


بذاته...»6. 


٠6١١ 





لل ه89 _شرح الحققالدرّفيعل تهذيب النطق )2:60 
المطلق» وإن لم يجر في كل نوع منه» على أنه تخصيص اللفظ من غير ضرورة 

(نْ كَانَ إِذْعَانًا لِلنّسْبَةِ فَكَصدِيقٌ7")؛: عدل المصنف يَرَني: ("2 عن العبارة 
المشهورة» وهي «(إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة»؛ لأنه يدخل فيها 
التخييل ؛ فإنه إدراك لوقوع النسبة أو لا وقوعهاء وكذلك الشك والوهم ؛ ضرورة 
أن المدرّك في جاتب الوهم هو الوقوع أو اللاوقوع, إلا أن تلك الإدراكات 
ليست على وجه الإذعان والتسليم» بل على سبيل التخييل والتجويز”". 

وفي هذا إشارة إلى تحقيق المراء”؟' في هذا المقام» وهو: أن التصديق 
نوع آخر من الإدراك» مغاير للتصور مغايرة ذاتية [فقط]2" » لا باعتبار المتعلق ؛ 


)١(‏ المشهور في كلامهم أن التصديق إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة» ؤفي عدول 
المصنف عنه ميزاتء اثنتان منها ذكرهما الخبيصي في شرحه (28 /60): وواحدةٌ الدوائيث 
هناء واثنتان أخريان مير محمد زاهد الهروي » كما ذكره العطار في حاشية الخبيصي. 

(؟) كذا نسخة اللكهنوي المطبوعة :»)١4(‏ وفي الأصل وس لا يوجد «المصنف رَمَدليه) . 

() فالإذعان هو التصديق عند أهل هذا الفن. سواء كان راجحاء وهو الظن» أو جازما غير 
مطابق» وهو الجهل المركبء أو مطابقا بكلا قسميه ‏ الغير القابل للتغيرء وهو اليقين» 
والقابل له وهو التقليد - فكل من الظن والجهل المركب واليقين والتقليد تصديق عند 
المناطقة ؛ لأن مناط النظر فيه عندهم إدراك وقوع النسبة أو لا وقوعها على وجه الجزم أو 
الظن» وهو شامل لما ذكرء وأما على وجه الشك والوهم فلا؛ لعدم الجزم فيه. وأما 
المتكلمون فلكون العلم عندهم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل لا يعدون الظن 
والجهل المركب والتقليد من العلم» بل هي مقابلة له. راجع حاشية الدسوقي على شرح 
الخبيصي على التهذيب! ٠71 27٠‏ 

(4) كذا في نسخة اللكهنوي المطبوعة 2)١5(‏ وفي الأصل وس «الأمر) بدل «المرام»» 


ويوافقهما نقن العطار في حاشية الخبيصي (75). 
(5) كذا في سء وما بين [ ] ليس في الأصل ولا في اللكهنوي وكذا نقل العطار» والظاهر أن 


٠١5 


لمم تقسيم العلم إلى التصور والتصديق © _ ب 


كما يشهد به الرجوع إلى الوجدان”". وأن التصور يتعلق أيضا بما يتعلق به 

التصديق » أعنى أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة؛ إذ لا حجر فيه”" 22 فيتعلق 
١‏ 0 

00 


(وَإل َنَصَوّرٌ), سواء لم يكن إدراكا للنسبة أصلاء كتصور الأطراف» أو 
إدراكا لها لا على وجه الإذعان» إما بأن لا تقبل تلك النسبة تعلق الإذعان» 
كالنسبة التقييدية والإنشا ئية27: أو بأن تكون قابلة له» لكن لم يحصل الإذعان 
بهاكما في الضتور الأول المذكورةة". 


(وَبَفتَسِمَانِ”" بالضَرُورَة): أي/ يخ كل موا التضوو: والتصديي: ساعن 

:)1( كذا فى الأصل وفى سء وكذا فى نقل العطارء بينما الذي في نسخة اللكهنوي‎ )١1( 
ْ 1 اكما يشهد به الوجدان السليم».‎ 

)١(‏ كذا في نسخة اللكهنري (4١)؛‏ وفي الأصل: افلا حجر فيه)؛ وفي س لولا حجر فيهاء 
ويوافقه نقل العطار في حاشية الخبيصي (75). 

(6) بخلاف التصديق؛ فإنه لا يتعلق إلا بوقوع النسبة أو لاوقوعها. راجع هامش الأصل» وكذا 
حاشية الدواني على شرح الشمسية: ؟//751. ٠‏ ونقل العطار في حاشية الخبيصي (85) 
0) عن مير أبي الفتوح: «اختلفوا في أن التصديق يمتاز عن التصور باعتبار المتعلق أو لا؟ 
فمنهم من قال: إن التصور لا يتعلق بما يتعلق به التصديق» من وقوع النسبة أو لاوقوعهاء 
بل إنما يتعلق بغيره من النسبة وأطرافهاء فالتصديق عندهم إدراك متعلق بوقوع النسبة أو 
لاوقوعها مطلقاء والتصور إدراك متعلق بغير ذلك» فيكون بينهما امتياز باعتبار المتعلق 
أيضاء ومنهم من قال: لا حجر في التصورء بل يتعلق بما يتعلق به التصديق وغيره من 
الأشياء» فلا امتياز بينهما إلا 2200 الذات واللوازم؛ كاحتمال الصدق والكذب دون 
المتعلق , وهذا هو الحق عند المحققين». 

(5) كذا في س ونسخة اللكهنوي »)١5(‏ وفي الأصل: «كما في التقييديات والإنشائية». 

(6) «من التخييل والشك والوهم». (من بين سطور نسخة اللكهنوي). وفي س واللكهنوي لا 
يوجد «الأول»» وأثبته من الأصل . 

() ويبدو أن الطوسي في التجريد (174/7,) هو أول من استعمل هذه الصيغة (يقتسمان)- 
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0 مسومو وب ص )هه 


الضرورة» أي الضروري » والاكتساب» أي المكتسب بالنظر”" بالضرورة . يعنى 

أن انقساءَ كل من التصور والتصديق إلى الضروري والنظري بديهئء ؛ 0 كل 
عاقل يجد من نفسه أنه يحصل له بعضرٌ من التصورات”" والتصديقات» كتصور 
الحرارة والبرودة» والتصديق ق بأن الكل أعظم من الجزء» من غير نظر واكتساب» 
ويحصل له بعضصٌ آخرٌ منهماء كتضور الْمَلَّك والجنٌّ؛ والتصديق بأن العالم 


- في هذا المقام» إلا أن شارحه الإصفهاني ‏ وكذلك الدواني هنا لم يتعرض للإشكالية 
التي تعرض لها اليزدي في شرح التهذيب كما سنشير إليه في الهامش التالي:» بل حمله 
الإصفهاني على معنى «ينقسم»» وهذا غريب . ومحققه أشار إلى وجود نسخة للتجريد» فيها 
«يُقَسْمَانَاء فالإشكال باق» وفي أخرى «ينقسمان»» فهو يقتضي حرف «إلى» ولا توجدء 
إلا أن يجاب بأن الجر بنزع الخافض»ء وفيه ما فيه» فتدبر. وأما متن التهذيب فكما أثبته في 
شرح كل من اليزدي والدواني » وأما في شرح الخبيصي ففيه «وينقسمان بالضرورة إلى 
الضرورة والاكتساب بالنظر)ا» ولله در العلامة العطارء وقد تتبه لهذا الاختلاف ونبه على 
الفرق الناشئ عنه » كما سأشير إليه في الهامش التالي. 

)١(‏ قال اليزدي هنا: «المذكور في هذه العبارة صريحا هو انقسام الضرورة والاكتساب بالنظرء 
ويعلم انقسام كل من التصور والتصديق إلى الضروري والكسبي ضمنا وكناية؛ وهي أبلغ 
وأحسن من الصريح». ويظهر لي أن هذا الحل مما تفرد به اليزدي» ولم يشر إليه الدواني٠‏ 
وأما توضيح هذه الإشكالية فقد قال العطار فيه (حاشيته على شرح الخبيصي على التهذيب: 
4). بعد أن أشار إلى اختلاف نسخ المتن» كما رأينا في التعليق السابق: «ويرد على هذا 
الاحتمال ‏ يعني احتمال اراي مضا - اقتضاؤًه تقسيمَ الضروري والنظري 
إلى تصور وتصديق ؛ لأن المعنى حيئئذ يُقَسّم التصورٌ والتصديقٌ الضروريّ والمكتسبّء أي 
يحصّل كل منهما قسما من الضروري والمكتسب» فيكون كل من الضروري والمكتسب 
مَفْسِمَاء والمفروض خلافه» وهو أن المقّسِم هو التصور والتصديق؛ لا أنهما قسمان»» 
والغريب أن العطار لم يأت بجواب على هذا الورودء بل تركه هكذاء والغالب على ظني - 
من خلال تتبع كتبه - أنه لم يطلع على شرح اليزدي هذاء ولو اطلع عليه لأشار إلى هذا 
الجوابء هلذاء وقد أبدى العطار وجه قراءته على صيغة المجهول أيضاء فيقرأ (يُقَتَسَمَانْ 
فانظر في حاشيته للتفصيل ٠‏ 

(؟) كذا في الأصلء وفي س واللكهنوي: «بعض التصورات». 

١ 
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حادث بالنظر والاكتساب. 


وهذا الطرة يق» أعني الإحالة إلى البداهة أسلم من تكلف الاستدلال عليه ؛ [دعرىالبناهة 
:5 مم 
بأنه لو كان الكل من كل منهما نظريا لدار أو تسلسل» أو بديهيا لما احتجنا في |لاستلارعل 


شيء منهما إلى الفكر؛. فإنه مع ما فيه من التوقف على امتناع اكتساب التصديق 6 
من التصور”" ؛ ثم على حدوث النفس» على ما هو المشهورء لا يتم إلا بدعوى | المومعليه 
البديهة فى مقدمات الدليل وأطرافهاء وذلك كافب في نفي كسبية الكل» قلا 

حاجة إلى الدليل عليه ثم لا بد من دعوى البدبهة في ثبوت الاحتياج إلى 

الفكر؛ وذلك بعينه دعوى البديهة في عدم بداهة الكل. فظهر أن الاستدلال 

يؤول بالآخرة” إلى دعوى البديهة في المطلوب» مَلْيْكْتَفَ به أولاء فافهم 

ذلك؛ فإنه مما لا تجده لغيرناء وانظمه في سلك نظائره المنثورة في هذه 

١ 6 الخواه‎ 


(الضَرُورَة وَالاكْتسَابَ بالتَطر) , المشهور في تعريف الضروري والنظري 
اا ا ال 1 مو لهو 0 


.٠١7 انظر لإبطال إمكان اكتساب التصديق من التصور سلم العلوم مع شرح بحر العلوم:‎ )١( 

(؟) كذا في الأصل واللكهنوي؛ وفي س «بالآخرة يؤول». 

(*) إلا أن محقق الهند العلامة بحر العلوم لم يرتض كلام الدواني هذاء الذي تابعه عليه الملا 
اليزدي أيضا؛ حيث اعترض عليه في شرح السلم (ص: )5١5 :7١6‏ مدافعا عن صنيع 
العلامة محب الله البهاري» صاحب السلم ‏ وهو صنيع القوم ‏ وقال: «ولا يخفى عليك أن 
البديهة والنظرية يختلفان باختلاف العنوانء فرب قضية إذا عبر موضوعها بعنوان تصير 
نظرية » وإذا عبر بعنوان آخر تصير بديهية » فيجوز أن يكون إذا لوحظ إلى المقدمات أنفسها 
يحكم ببداهتها بديهة» وإذا لوحظ بعنوان بعض التصديقات والتصورات يكون بداهتها 
نظرية» قلا أول. نعمء لو استدل أولا يأن هذه المقدمات وأطرافها ضرورية» فبعض 
التصورات أو التصديقات ضرورة لكفى وخف المؤنة؛ لكن تعيين الطريق ليس بواجب على 
الغعاظر . والحق أن هذا كله جدل؛ والمطلوب ضروري لا يحتاج إلى الاستدلال». 

(4) هذا لَفْ ونش'ٌ غير مُرَنتٌ» ولو عكْسّ كان أولى . 


6. 














0 م سودع رسي ص )6 
تصور وتصديق إلا ويمكن حصوله بلا نظرء بل بالحدس ؛ لأن صاحب القوة 
القدسية يعلم المطالب كلها بالحدس . ولا يمكن الجواب عنه بأنها تكون بديهية 
بالنسبة إليه » ونظرية بالنسبة إلى غيره؛ إذ حصول تلك القوة لكل فرد ممكن, 
فلا يتوقف حصوله بالنسبة إليه على الفكر؛ إذ التوقف أن لا يمكن حصول 
الشيء النظري إلا بعد حصول شيء آخر”" . 

والجواب أنا لا نسلم أن التوقف ما ذكرتم؛ فإنهم جوّزوا تعدّدَ العلل 

[_“__|المستقلة للمعلول الشخصي على سبيل التبادل» بأن يكون هناك علتان» يمكن/ 
حصول المعلول بكل منهما لو حصل ابتداء؛ ثم إذا وجد بإحدى العلتين 7 لا 
يمكن حدوثه بالعلة الأخرى» ولا شك أنه يمكن حصول المعلول بدون كل 
منهما؛ لإمكان وجود الأخرى» فلو كان التوقف ما ذكرتم لم يكن شيء منهما 
علة له؛ إذ العلة هي ما يتوقف عليه الشيء'”) [قدااخلت | ليل التو هر 
الأمر المصّحّحٌ لدخول الفاء؛ وهو اع ٠‏ ولا شك أنه يصح في الصورة 
المذكورة أن يقال: تحققتُ تلك العلةٌ فتحقيّ ابعر وكذا إذا ل علم 
بالكسب يصح أن يقال: حصل الكسب فوجد العلم؛ وإن أمكن حصول ذلك 
العلم بغير هذا الطريق. 

سلمنا ذلك؛ لكن لا نسلم إمكان حصول هذا العلم المخصوص بغير 
الكسب ؛ فإن العلم الحاصل بالكسب غير العلم الحاصل بالحدس بالشخص . 
ومن عرّفهما”" ب«ما يحتاج في تحصيله إلى نظر وفكرء وما لا يحتاج فيه إليه» 


(1) كذا في الأصلء وفي اللكهنوي: «إذ التوقف أن لا يمكن حصول الشيء إلا بعد شيء 
آخر؛؛ وفي س 7. . إلا بعد الآخر». 
00 في الأصل ثم إذا وجدت إحدى العلتين4» والمثبت س واللكهنوي. 
(؟) كذا في الأصل واللكهنوي» وفي س: «المعلول» بدل «الشيء؟. 
(4) ما بين [ ] لا يوجد في الأصل؛ وهو في س واللكهنوي. 
(6) أي النظري والبديهي. 
١5‏ 


م اوري ك6 


فالأمر أهون عليه ؛ فإن الفاقد للقوة القدسية حين هو فاقد يصدق عليه أنه يحتاج 
فى تحصيل المطالب كلها(" إلى الفكر قطعا. وكأن هذا المعنى هو مراد من 
ع فهننا بالتوقف وعدمه. ومن هذا البحث”" يعلم أن النظرية والبديهية تختلفان 
باختلاف الأشخاص والأوقات» فتأمل29 . 


)١(‏ في الأصل «في تحصيل المطلوب»؛ وفي س «في تحصيل المطالب»» والمثبت اللكهنوي. 

19 أي بحث الجواب يعد التسليم» حاشية اللكهنوي:‎ )١( 

(*) انظر أيضا حاشية الدواني على شرح الشمسية: ؟/579» قال بحر العلوم في شرح السلم 
(ص: :)١40 ١١195‏ «قال ‏ أي المحب البهاري ‏ في «الحاشية»: البديهة والنظرية صفة 
العلم بل الحادث » ومن ثمت جوزوا لصاحب القوة القدسية أن النظريات بأسرها تصورية 
ضرورية عنده» فلا يرد بأن شيئا يكون نظريا عند شخصء وبديهيا عند آخرء فلا معنى 
للتوقف. 
وجه الدفع: أن علم كل واحد مغاير لعلم آخر بالشخصء فيجوز أن يتوقف أحدهما دون 
الآخر. وقد يجاب بالتصرف في معنى التوقف» فتدبر. 
اعلم: أن هذا مبني على أن المكتسب بالذات العلم. وقد ذهب المحققون» ومنهم السيد 
قدس سره الشريف, إلى أن المكتسب بالذات المعلوم؛ وهو ظاهر عند من يراجع إلى 
وجدانه ؛ فإن المقصود من التحديد ‏ مثلا ‏ هو حصول كنه الإنسان بأي شخص من 
أشخاص العلم كان» فحينئذ لا جواب إلا الأخير. 
وتفصيله: أنه ليس المراد بالتوقف التوقف الحقيقي؛ بل الأمر المصّحّحٌّ لدخول الفاءء وإن 
أمكن حصوله بدونه» واستند البعض لشيوع استعمال التوقف بهذا المعنى في كلامهم؛ 
فإنهم جوزوا تبادل العلة المستقلة على معلول واحد شخصيء مع إطلاق لفظ التوقف فيهاء 
مع إمكان وجود المعلول بدون كل واحد منهاء وليس الجواب موقوفا على هذا كما ظن؛ 
فإن هذا غلط فاحش» وقال هذا الظان الجليل في الجواب: إن المراد في تعريف الكسبي 
من الحصول مطلق الحصول» وفي تعريف الضروري الحصول المطلق» فالنظري ما يتوقف 
حصول في الجملة على النظرء والضروري ما لا يتوقف جميع أنحاء حصولاته على النظرء 
فما يحصل لواحد بالنظر يكون نظريا دائماء وإن حصل لآخر بلا نظرء وإنما الضروري ما 
يحصل لكل واحد من غير نظرء ولا يخفى ما فيه؛ إذ لو كان هو المصطلح من عند نفسه 
فلا مشاحةء لكن الإشكال باق على ما هو مقرر عند القوم. وإن زعم أن مراد القوم هوت 


١و/‎ 


لم 0 

ميتات] (وَمُوَ مُلاحَطَهُ الْمَقُولٍ لتخصيل الْمَجهُولِ) لما كانت معرفة القسم 
الثاني'"'» بل القسمين موقوفة على معرفة النظر عرّفه. والملاحظة هي توج 
النفس نحو المعلوم؛ كما يظهر لك إذا حصل فيك صورة الشيء؛ لآ إليه 
بهاء وربما تتخلف الملاحظة عن حصول صورة الشيء» بأن تجعل تلك الصورة 
آلة لملاحظة غير ذلك الشيء» كما في معاني اللتروت وغيرها. 


فالنظر هو توجه النفس والتفاتها إلى المعقول» أي إلى ما حصل صورته 
في العقل ؛ لتحصيل أمر مجهول؛ تصورا كان المعقول والمجهول أو تصديقاء 
واحدا كان التصورء كما في الحد بالفصل وحده» والرسم بالخاصة وحدّهاء أو 
كثيراء كما في غيرهما. 


واعلم: أن النظر والفكر كالمترادفين» على ما قاله ناقد «المحصل)!"', 
و 
والمشهور في تعريفهما «ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى مجهول»؛ وأورد عليه 


- هذا كما هو ظاهر كلامه فباطل» وإلا لم يتم الدليل الآتي» ولا يستقيم قولهم: مبادئ 
البرهان يجب أن يكون ضرورية أو منتهية إليهاء ولكان أكثر المصادرات الهندسية نظرية» 
إلى غير ذلك من المفاسد» كما لا يخفى على المتدرب». 
وقد عرفت فيه موافقته للدواني على أن بيان معنى التوقف» وعدم موافقته على ما استند إليه 
في ذلك. 

)١(‏ وهو النظري. 

(؟) المحصل للإمام فخر الدين الرازي رَجَدَْئَكَه شرحه عدد من العلماء» منهم النصير الطوسي - 
هو: أبو جعفرء محمد بن محمد بن الحسن الجهرودي الطوسي» الملقب بنصير الدين 
الطوسي » ولد بطوس عام 091ه/1١17م»‏ فيلسوف منطقي رياضي » إمامي العقيدة على 
الأرجح» له: شرح الإشارات» والتجريدٌ» ونقدٌ التنزيل وغيرهاء مات ببغداد عام 
1ه/4 1717م - وسماه تلخيص المحصل» إلا أنه ليس تلخيصا له» بل هو نقد له كما 
يصفه المحققون» كالدواني هناء وكذا السيد الشريف وغيرهما. راجع كشف الظنون لحاجي 
خليفة: 1714/7 وانظر لما قاله الطوسي في نقد المحصل: 4؟. 


6١4 
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بأنه يخرج منه التعريف7"'/ بالمفرد» كالفصل وحدّهء والخاصة وحدّها. اب 


والجواب بأن المعرف يجب أن يكون معلوما بوجه مّاء فالتعريف 
بالمركب من ذلك الوجه والمفرد» أو بأن التعريف بالمفرد إنما يكون 
بالمشتقات» وهي مركبة» من حيث اشتمالها على الذات والصفات» أو من 
حيث إنها أعم بحسب المفهوم؛ فلا بد من قرينة مخصصة., فالتعريف بالمركب 
من معنى المشتق والقرينة» أو [بما قال الشيخ]”" بأن التعريف به نَدَرٌ خِدَاجٌ””ا 
لا يتم بعضه» وبعضه يفضي إلى نوع تكلف, فلذلك عدل المصنف إلى هذا 
التعريف ؛ لشموله جميع أفراد النظر بلا كلفة» سواء كان بالمفرد أو بالمركب» 
معلوما كان أو مظنونا 0 بالجهل المركن, 


ثم اعلم: أن المراد بالملاحظة هو التوجه نحو المعلوم قصداء كما نبه 
عليه السياق» سيما وقد قيده بالغاية فلا ينتقض بتعقل المبادئ المرتبة دفعة 
بالحدس ؛ لأنه ليس بقصد النفس واختيارهاء بل يسنح لها بغير اختيارهاء إما 

عقيب شوق أو تعب أو بدونهماء فافهم””) 

(وَقَدَ ه َع فبه الَْطكل0 نا َاحْتِيجَ ِلَى قَانُونٍ بَعْصِمْ عَنْهُ وَهُوَ الْمَنْطِقْ)؛ أي 

)00( كذا في نسخة اللكهنوي (١7)؛‏ وفي الأصل: (يخرج عن التعريف». 

0( ما بين [ ] ليس في الأصل ولا في س» وهو في نسخة اللكهنوي. والشيخ هو: أبو علي » 
الحسين بن عبد الله بن سيناء الملقب بالشيخ الرئيس» ولد على مقرية من «بخارى»»؛ عام 
٠الاه/‏ م2 وتوفي عام 41784ه//1١٠١م.‏ له: الشفاء» الإشارات والتنبيهات » وغيرهما. 
انظر تاريخ حكماء الإسلام للبيهقي: 07 - 7/7. 

(*) أي أن التعريف بالمفرد قليل ناقص - 

)0( راجع الدسوقي على الخبيصي: 6 65 » والعطار عليه: /اة. 

(0) هذه الفقرة نقلها العطار في حاشية الخبيصي (017) عن الشارح ببعض اختلاف. 

(7) وهذا الكلام مشعر بوقوع الخطأ في التصورات أيضاء وإن لم يذكر الشارح مثالا له,- 





ل 








0 مسومو وم )هه 


قد يقع فيه الخطأء كما نشاهده منا ومن غيرنا؛ إذ لولاه لما تناقض النتائج التي 
تتأدى إليها الأفكار» فاحتيج إلى قانون» أي قاعدة كلية» يستنبط منها أحكام 
الجزئيات » يعصم ذلك القانون الذهن7" عن الخطا إذا رُوعِى ‏ فهذا تقرير وافي» 
لا حاجة فيه إلى إثبات عدم كفاية الفطرة الإنسانية في التمييق بين الصواب 
والخطإ؛ إذ وقوع الخطا في الفكر كافي في استلزام الاحتياج إلى العاصم» على 
أنه لو كمَّتْ لم يقع الخطأ وقوعا شائعاء حسبما يدل عليه لفظة «قد» التحقيقية 
والهيئةٌ الاستقبالية الاستمرارية. وطوى حديث نظرية المنطق وبديهيته ؛ إذ لا 
حاجة إليه في بيان الحاجة. 


- إلا أن السيد قال في شرح المواقف: لا يوصف التصور بعدم المطابقة أصلا ؛ فإنا إذا رأينا 
من بعيد شبحا هو حجر مثلاء وحصل منه في أذهاننا صورة إنسان» فتلك الصورة صورة 
للإنسان» وعِلم تصوري بهء والخطأ إنما هو في حكم العقل بأن هذه الصورة للشبح 
المرئي » فالتصورات كلها مطابقة لما هي تصورات له؛ موجودا كان أو معدوماء ممكنا كان 
أو ممتنعاء وعدم المطابقة في أحكام العقل المقارنة لتلك التصوراتء وقال الخيالي في 
حاشية النسفية (5 ؟): «هذا هو المشهور بين الجمهور » ويرد عليه أنه فرق بين العلم بالوجه 
والعلم بالشيء من ذلك الوجه» والمتصوّر في المثال المذكور هو الشبح والصورة الذهنية 
آلة لملاحظته». قال عبد الحكيم في حواشيه: «حاصله: أن كون تلك الصورة تصورٌ وإدراك 
الإنسان موقوف على أن يكون العلم بالوجه عين العلم بالشيء من ذلك الوجه؛ حتى يكون 
العلم بالشبح من وجه الإنسانية عين العلم بالإنسان الذي هو وجههء لكن الفرق ثابت ؛ فإن 
معنى العلم بالوجه هو أن يحصل في الذهن صورة تكون آلة لملاحظة ذلك الوجه» فالوجه 
معلوم والحاصل في الذهن صورته» ومعنى العلم بالشيء من ذلك الوجه أن يكون ذلك 
الوجه آلة لملاحظته. فالحاصل في الذهن نفس ذلك الوجه والمعلوم بواسطتها ذلك 
الشيء» فالعلم بالوجه في المثال المذكور أعني العلم بالإنسان» وإن كان مطابقاء لكن العلم 
بالشيء من ذلك الوجه ليس مطابقاء والمقصود في المثال المذكور هو هذا؛ إذ المتصور.هو 
الشبح » والصورة الإنسانية آلة ملاحظته» . 

(1) في س لا يوجد «الذهن»؛ والمثبت الأصل واللكهنوي. 
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6996 تقسيم العلم إلى التصور والتصديق 56 
فإن قلت: وقوع الخطل بالفعل إنما يستلزم الاحتياج إلى معرفة الطرق 
الفكرية وموادها على الوجه الجزئي» لا على الوجه الكلي ؛ فإنه ما لم تُعرّف 
الطرق الجزئية لا يحصل التمييز بين الخطإ والصواب. [فقد ثبت الاحتياج/ إلى[ 1 ) 
جزئيات المنطق("؛ لا إليه» فلا يتم التقريب7]27", ولئن تنزلنا عن ذلك 
فنقول: إنما يثبت الاحتياج إلى معرفتها إما على الوجه الكلي, أو على الوجه 
الجزئي» فقد ثبت الاحتياج إلى الأعم من المنطق» لا إليه؛ فلا يتم 
التقديب24!7؟ 
قلت: وقوع الخطل في الفكر” بالفعل يستلزم عدم بداهة جميع تلك 
الطرق والمواد» وقد بُيّن”" أن العلم اليقيني بالجزئيات النظرية إنما يبحصل من 
الكليات » فقد ثبت الاحتياج إلى قانون في اكتساب المطلوب في الجملة. ولا 
نعني بالاحتياج ههنا إلا هذا القدر. وفيه نظرء وله جواب. 


)١(‏ كذا في الأصل وسء وفي اللكهنوي: «إلى الأعم من المنطق»» بدل «إلى جزئيات 
المنطق». 

(1) في الأصل «التفريع»» والمثبت سء وهو الصوابء والتقريب سوق الدليل على وجه 
يستلزم المطلوب كما ذكرناه قبلا. 

(؟) ما بين [ ] ليس في اللكهنوي, وأثبته من الأصل وس . 

(4) في الأصل «التفريع»» والمثبت س. 

(0) في الأصل «التفريع»؛ والمثبت س» وهو الصواب؛ والتقريب سوق الدليل على وجه 
يستلزم المطلوب كما ذكرناه قبلا. 

(1) لا يوجد في الأصل واللكهنوي في الفكرة؛ وأثبته من س. 

1.1 


و كك 


١‏ الْأمرٌالقَاني: بَيَانُ مَْصُوع المَْطِق!"] 


0 ْ 
يان المراد (وَمَوْضْوعَهُ) ؛ موضوع العله”" ما يُبِحَتُ فيه عن أعراضه الذاتية» أي يرجع 


بالموضوع لكل ' 5 
3 البحث فيه إليهاء وهي الخارج المحمول الذي يلحق الشيء لذاته» أو لما يساويه» 
على ما ذكره المتأخرون. وذلك البحث إما بأن يجعل موضوع العلم بعينه موضوع 
المسألة» ويُْبَتَ له ما هو عرض ذاتي له» كالجسم الطبيعي في قولهم «كل جسم 
عرض ذاتي له كالحيوان في قولهم «كل حيوان فله قوة اللمس»)» والفلك فى 
قولهم «كل فلك لا يقبل الخرق والالتئام»: أو يثبت له ما يعرضه لأمر أعم منه» 
بشرط أن لا يتجاوز في العموم عن موضوع العلم » كما صرح به ناقد «التنزيل296, 
كقول الفقهاء «كل مسكر حرام»» أو بأن يجعل عرضه الذاتي أو نوعه موضوع 
المسألة ويثبت له العرض الذاتى له» أو ما يلحقه لأمر أعم , بالشرط المذكور» 

- ١6١/١ انظر لهذا المبحث: الشمسية مع شرح القطب وحواشي السيد وعبد الحكيم:‎ )١( 
1غ‎ - ١4 المطالع مع شرح القطب:‎ 2*٠ 54 البصائر النصيرية للساوي:‎ 007 
شرح الخبييصي على التهذيب مع حاشية العطار: ١/ا - 247 شرح‎ 2118-١ السعدية:‎ 
.5١8- 5١1 بحر العلوم على السلم:‎ 

0( كذا في الأصل وس » وفي اللكهنوي: «موضوع كل علم). 

(6) كذا في س ونسخة اللكهنوي؛ ويوافقه صنيع اليزدي في شرحهء وفي الأصل: «ناقد 
المحصل).» ولا فرق في المعنى ؛ إذ يراد بهما جميعا النصير الطوسي» وأما المسألة المشار 
إليها هنا فلم أجدها في نقد المحصل» وأما التنزيل هو تنزيل الأفكار في تعديل الأسرار في 
المنطق والحكمة لأثير الدين الأبهري» وللطوسي نقده المسمى «تعديل المعيار في 'لقد 
تنزيل الأفكار)» أشار محقق تسديد القواعد )77/١(‏ إلى أنه طبع في إيران محققاء وليس 


عندي منه نسخة للأسف. 
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فقولهم «ما يبحث فيه عن أعراضه الذاتية» مجمّل » تفصيله ما ذكرناه'" ؛ 
إذ لا ريب في أنه يبحث في العلوم عن الأحوال المختصة بأنواع موضوع العلم 
كما مرء بل ما من علم إلا وقد يوجد فيه ذلك» كما يظهر لمن تتبع . وقد نص 
الشيخ في «الشفاء» بعدما عرّف موضوع الصناعة بما يبحث فيها عن الاحوال 
المنسوبة إليه» والعوارض الذاتية له على أن المسائل هي القضايا التي 
محمولاتها عوارض ذاتية لهذا الموضوع أو لأنواعه أو لعوارضهء ويمكن أن/ 
يكون قوله «عن الأحوال المنسوبة إليه» إشارة إلى المحمولات التي ليست 
أعراضا ذاتية لنفس موضوع العلم» كما مر تفصيله. 

وأما تعريف المتأخرين حيث لم يأخذوا فيه إلا الأعراض الذاتية للموضوع 
فإما محمول على المسامحة؛ اعتمادا على ما يفصل في مقامه. أو مبني على 
الفرق بين محمول العلم ومحمول المسألة» كما فرق بين موضوعهماء فيكون 
محمول العلم ما ينحل إليه محمولاات المسائل على طريق الترديد» مثلا: امتناع 
الخرق مع المحمولات التي تقابله إذا أخذ على وجه الترديد كان عرضا ذاتيا 
للجسم الطبيعي ؛ فإنه لا يخلو عن أحدهما. 

فإن قلت: لا حاجة إلى ذلك ؛ إذ المعتبر في العرض الذاتي شموله لجميع 
أفراد الموضوعء إما على سبيل الاتفراد» أو على سبيل التقابل» وكل من 
محمولات المسائل مع مقابلاتهاء أعني محمولات المسائل الأخر شامل لجميع 
أفراد موضوع العلم» فيكون عرضا ذاتيا له؟ 

قلت: قد صرح الشيخ وغيره بأن ما يلحق الشي لأمر أخصء وكان ذلك 
الشيء محتاجا في لحوقه إلى أن يصير نوعا معينا متهيأ لقبوله ليس عرضا ذاتيا له. 





00 هذا التفصيل الذي ذكره الشارح نقله عنه العلامة بحر العلوم في شرح السلم (ص: اوه » 
8 )موافقا له. 


1١ 1* 
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فإن قلت: لم يجعله الشيخ خارجا عن العرض الذاتي مطلقاء كيف وقد 
مثل العرض الذاتي الشامل على سبيل التقابل بالاستقامة والانحناء والزوجية 
والفردية » مع أنه قد حقق هو وغيره أن المستقيم والمنحني مختلفان و0 
وكذا الزوج والفرد بل إنما أخرجه عن القسم المختص على الإطلاق؛ حيث 
قال [في الفصل الرابع من المقالة الثانية من «الشفاء»]7": والقسمة المستوفاة 
الأولية إما أن تكون بفصول.» وإما أن تكون بعوارض» هي للجنس أيضا أولية» 
مثل قولنا «كل كم إما مساو أو غير مساو»ء وقولنا «كل جسم إما متحرك أو 
ساكن 6 وإما بعوارضن لأ تكون للجبين أولية» .وإن كاتت القسمة بهي" آوليةع 
وذلك إذا كانت العوارض إنما تعرض للجنس إذا صار نوعا معيناء مثل قولنا 
«كل عدد إما زوج أو فرد»» فالزوج والفرد ليس بعرض للعدد أولاء بل ما لم 
يصر”؟ العدد نوعا معينال"2 لم يكن زوجا أو فردا؛ لأن الزوج/ والفرد عوارض 
لازمة لأنواعه. 

وكذلك قسمة الحيوان إلى الضاحك وغير الضاحك؛ لأن هذه العوارض 
تعرض للإنسان وغيره بعد أن قامت طبائعها النوعية» ولا يكفي طبيعة الجنس 
في أن يعرضها شيء من هذه العوارض » فهي من حيث القسمة أولية للجنس» 
وأما بذواتها فليست أولية. 

قلت: هذا الكلام من الشيخ تصريح بأن عد الشامل على سبيل التقابل من 
الأعراض الذاتية مسامحة» وأن العرض الذاتي ههنا بالحقيقة هو القسمة, لا كل 
واحد من القسمين» ولا شك أن البحث لم يقع صريحا في شيء من المسائل 
)١(‏ «نوعا» غير موجود في الأصل » وأثبته من س ونسخة اللكهنوي. 
)١(‏ ما بين [ ] غير موجود في سء وأثبته من الأصل ونسخة اللكهنوي. 
() كذا في س ونسسخة اللكهنوي » وفي الأصل «إليها» بدل «بها». 
(4:) في نسخة اللكهنوي «فما لم يصر»ء والمثبت من الأصل وس 
(5) كذا في نسخة اللكهنوي»: وفي الأصل «معلوما» بدل «معينا». 
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عن المفهوم الْمُرَدّد بين القسمين الذي هو العرض الذاتي بالحقيقة» فلا بد من 
أن يصار إلى ما ذكرنا. 

وأيضا قد شرط الشيخ”" في الشامل على سبيل التقابل أن لا يخلو 
الموضوع عنه وعن مقابله» بحسب المضادة أو بحسب العدم الذي يقابله 
خصوصاء مثل الخط بالنسبة إلى الاستقامة والانحناء» والعدد بالنسبة إلى 
الفردية والزوجية؛ حيث قال وما لا يخلو الموضوع عنه لا إلى مقابل مثله بل 
إلى سلب فقط فهو عرض غريب ٠.‏ 

وحاصل كلامه: أنه لا بد أن يكون مع ضده أو عدمه شاملا لجميع أفراد 
الموضوع» وتلك المحمولات ربما لا يكون بينها تقابل التضاد ولا العدم 
والملكة؛ كما في الأحوال المخصوصة بأنواع الجسم الطبيعي من الأفلاك 
والمعادن والنباتات والحيوانات؛ إذ المراد بالتضاد ههنا التضاد الحقيقى» 
والذي”" يدل عليه أنه قال القسمة الأولية بالأعراض الذاتية قد تكون بتقابل 5 
كقولنا «كل خط إما مستقيم » وإما منحن»2 و«كل عدد إما زوج وإما فرد». وقد 
يكون بغير تقابل » كقولنا «إن من الحيوان ما هو سابح » ومنه ما هو ماش » ومنه 
ما هو زاحف ء ومنه ما هو طائر»» فقد جعل القسمة الأخيرة لا على التقابل مع 
تحقق التضاد المشهور بين الأقسام. 

ولقد أشبعنا الكلام» وقد بقي بعد دقائق في هذا المرام» تركناها لضيق 
المقامء وإنما اتبعنا أثر قول الشيخ تنزلا إلى مدارك الصَّخُفِيّة("© الجهال» 


)١(‏ جواب ثان عن قوله: فإن قلت لا حاجة إلخ. 

(؟) كذا في نسخة اللكهنوي؛: وفي س والأصل لا يوجد «والذي». 

(5) نسبة إلى الصحف بمعنى الكتب» يعني بهم الجامدين على ما في الكتب الحرفيون أو 
النصيون في عرف المعاصرين؛ ثم فيه تعريض بمعاصره صدر الدين الشيرازي» كما في 
هامش نسخة اللكهنوي .)71١(‏ 
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العارفين الحق بالرجال» وأما المرتفعون عن حضيض النقص إلى ذروة الكمال 
فيتحلون”" بنور البصيرة جلية الحال» ولا يلتفتون إلى ما قيل أو يقال. 

(الْمَْلُوم لصوي وَالتصْدِبقيُ» مِنْ حَيْثُ إِنّهُ بُوَصّلُ إلى مطوب 
َصَوْرِي كيسَمَى مُعَرَاء أذ تضدبقِيٌ» كَيُسَمّى حُبّة). أي/ موضوع المنطق 
المعلوم التصوري؛ من حيث يوصل إلى مطلوب تصوريء والمعلوم التصديقي 
من حيث يوصل إلى مطلوب تصديقي. 

وقد خالف المصنف الظاهر”" المشهور في قصر البحث على الموصل 
القريب في القسمين؛ حيث قال في الأول لكي معرفا). وفى الثانى «فيسمى 
حجة»؛ فإن بحث المنطقي في التصورات والتصديقات لا يختص بالموصل 
القرنت' الذي هو المعرف. والحجة يل بيخت عن: الإتصال البعيد فيهماء 
والأبعد في التصديقات. 


ولعل ذلك تصرف منه بضم النشر وإرجاع جميع المباحث إلى الموصل 
القريب؛ حتى يكون قولهم «الجنس كذا» في قوة قولنا: «إن الحد يتألف من 
الآأمر الذي هو كذا»., أو «المعرف جزؤه كذا»ء وقس عليه حال القضايا؛ إذ لا 
شك أنه يحصل بحسب تلك الأحوال أحوال الموصل القريب. ونظير ذلك7" ما 
يرتكبه بعض”' من يجعل موضوع الطب بدن الإنسان في قولهم «الزنجبيل 
حار» أن معناه بدن الإنسان يسخن بأكل الزنجبيل» فلا يستبعد كثيرا*©. 
)١(‏ كذا في الأصل» وفي س «يتجلون»» وقال اللكهنوي في حاشيته إن هناك نسختين: بالجيم 
المعجمة والحاء المهملة. 
(؟) في الأصل لا يوجد «الظاهر»ء وأثبته من س ونسخة اللكهنوي. 
(*) أي نظير تكلف المصنف وَعَدْامهُ: 
(4) في س واللكهنؤي لا يوجد #بعض»» والمثبت من الأصل . 
)2 هنا تنتهي نسخة اللكهنوي المطبوعة. ومن هنا ستكون المقابلة بين النسختين الخطيتين فقط 
(الأصل » س)» كما ذكرت ذلك في قسم الدراسة. 
15> 
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التَصَوٌّرَاتُ) 
[ مَبْحَتٌ في الدَلَالَةِ وَمَا يَتَعَلْقُ بها" ] 


(دلالة اللفْظ) ‏ الدلالة هي: كون العوي1؟ بحيث يعله") منه شيء 
)22 


0 وإنما تنحصر ام نا نجه الماع كه مده نوات الفح جر محوتو و #عفقه عرو قاه هاه وله قف واه دما لت انه 


انظر في هذا المبحث: الإشارات والتنبيهات مع شرح الطوسي: 1794/١‏ ٠15ء‏ البصائر 


النصيرية للساوي: *7». منطق التلويحات للشهروردي: ”», الشمسية مع شرح القطب 
وحواشي السيد وعبد الحكيم: 177/١‏ 1941ء المطالع مع شرح القطب: ٠550-2514‏ 
السعدية: ١١8‏ - 2177 السلم مع شرح بحر العلوم: 777 0٠77؛‏ شرح الخبيصي على 
التهذيب مع حاشية العطار: 47 ٠١٠١7‏ 

عبر بلفظ الشيء حتى ينطبق التعريف على أقسام الدلالة كلها. 

عرفها ‏ أي الدلالة ‏ بحر العلوم في شرح السلم (ص: :)5١57‏ «كون الشيء بحيث يلزم 
من تصوره تصور شيء آخراء ولعله عدل عن لفظ «العلم» إلى التصور لما يرد عليه من أن 
العلم يلزمه أن لا يكون للفظ دلالة عند التكرار ؛ لامتناع علم المعلوم؛ ومن هنا فسره السيد 
في حواشي المطالع بأن المراد بالعلم في كلامهم مجرد الالتفات والتوجه. راجع عبد 
الحكيم على السيد على الشمسية: 175/١‏ » والعطار على الخبيصي: 41 

هذه هي الدلالة عند أهل هذا الفن» فخرج بها الدلالة المجازية» وأما عند أهل العربية فهي 
«فهم المعنى من اللفظ المستعمل فيهء فإن كان ذلك المعنى موضوعا له اللفظ فالدلالة 
مطابقة » أو جزئه فتضمن» أو خارجا عنه فالتزام». راجع شرح السلم لبحر العلوم: /7517» 
00 

أي الدلالة اللفظية » وإلا فإن انحصار مطلق الدلالة في اللفظية وغير اللفظية ليس استقرائياء 
بل هو عقلي» كما أشار إليه السيد في حاشية الشمسية (17///1)» فكان على الشارح أن 
يصرح بقيد «اللفظية4: حتى يزول الإيهام الواقع لسبب سبق مطلق الدلالة قبله في معرض 
التعريف . ثم «الحصر إما عقلي » إن كان يجزم العقل به بمجرد ملاحظة القسمة» مع قطع- 
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بالاستقراء”2 في عقلي » وهو: ما(" يَجد العقلٌ بين الدال والمدلول علاقةً ذاتية» 
ينتقل لأجلها منه إليه» كدلالة الأثر على المؤثرء أو أحد أثري المؤثر الواحد 
على الأثر الاآخرء' ووضعي » وهو::ما كانت العلاقة بينهما جَْلَ الجاعل: إياه له» 
وطبعي» وهو: ما كانت العلاقة بينهما إحداتٌ الطبيعة الأول عند عُروض 
6”" على السعال» وأصوات البهائم عند دعاء بعضها بعضاء 
وصوت استغاثة 0 عند القبض عليه ؛ فإن الطبيعة تنبعث بإحداث تلك 
الدوال عند عروض تلك المعاني. 


فالرابطة بين الدال والمدلول ههنا هي الطبعء كما أنها في الأول هي 
الوضع » وهي لا تنحصر في اللفظ”؟' ؛ فإن دلالة الحمرة على الخجل » والصفرة 
على الوجل منهاء بل دلالة حركة النبض على المزاج المخصوص”*©. فإن 


- النظر عن أمر خارج عنه» وإما استقرائي» إن لم يكن كذلك» وبه نص - أي السيد - قدس 
سره في حواشي الشرح العضدي»؛ ومنهم من قسم القسم الثاني إلى ما يجزم به العقل 
بالدليل أو التنبيه» وسماه قطعياء وإلى ما سواهء وسماه استقرائياء والحصر الجعلى 
استقرائي في الحقيقة» إلا أن لجعل الجاعل مدخلا فيه4. عبد الحكيم على السيد عن 
شرح الشمسية: .79///١‏ 

)١(‏ قال السيد في حاشية شرح الشمسية :)1717/١(‏ «(لا بالحصر العقلي الدائر بين النفي 
والإثبات ؛ فإن دلالة اللفظ إذا لم تكن مستندة إلى الوضع ولا إلى الطبع لا يلزم أن تكون 
مستندة إلى العقل قطعاء لكنا إذا استقرينا فلم نجد إلا هذه الأقسام العلاثة». 

(؟) كذا في الأصل» وفي س لا يوجد اوهو ما». 

(9) بفتح الهمزة وضمها والحاء المهملة. حاشية السيد على الشمسية: .119/7/١‏ 

(4) هذا رد على السيد رِعَئنتة؛ حيث أنكر وجود الطبيعية في غير اللفظية» في «حواشي 
المطالع» ‏ كما في عبد الحكيم على السيد على الشمسية )176/١(‏ - واختار المحب 
البهاري مذهب الدواني؛ حيث قال في منهيته على السلم (786): «أنكر السيد'وجود 
الطبيعية في غير اللفظية» وأثبته المحقق الدواني» وهو الحق»» وانظر أيضا شرح بحر 
العلوم على السلم: 7717. 

(0) كذا في الأصل » وفي نقل عبد الحكيم في حاشية السيد على الشمسية )176/١(‏ هكذا:- 


الثاني 5 كدأح أح 
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نوقش بأنها من قبيل دلالة الأثر على المؤثرء أو أحد معلولي علة واحدة على 
الآخر أمكن إجراؤها في «أح أح». وإن فرق بأن الطبيعة تضطر في هذه الصور 
إلى إصدار هذه الآثارء بخلاف «أح أح) مُنع عدم الاضطرار أيضا في الثاني» لا 
سيما عند اشتداد المرض ٠‏ 
والتحقيق: أنه إن كان المرض المخصوص مستلزما/ للصوت المعين»[ *!_ ] 
والمزاجٌ المعين للحركة المعينة”"2» والكيفياثٌ النفسانية لتلك الألوان”) 
استلزاما عقليا كانت لها دلالة عقلية» ولا ينافى ذلك تحقق الدلالة الطبيعية 
أيضا ؛ فإن من لا يعرف الارتباط العقلي بين تلك الدوال ومدلولاتها ينتقل إليها 
بمجرد ممارسة عادة الطبيعة» ولا شك أن هذه الدلالة ليست عقلية؛ لأنها 
ليست مستندة إلى العلاقة العقلية» حتى لو فرضنا انتفاءها كانت باقية على 
حالها. وبالجملة فتحقق الطبيعة فى غير اللفظ ظاهرء ومن أمثلته ركض الدابة 
الأرض بيدها عند مشاهدة الشعيرء إلى غير ذلك مما يجده من تتبع . 
عَلَى تَمَام مَا وْضِمَ لَهُ مطائقة قل «على جميع ما وضم له مطابقة» ؛ [تقسيم الدلالة 
(عَلى تَمَامٍ مَا وضع قابة)» لم يقل على جميع ا 
تنبيها على أن «التمام») لا يشعرٌ بالتركيب ؛ لان مُقابله «النقص»). بخلاف | وتضمنية 
«الجميع»؛ فإن مُقَابله «البعض)”" 2 (وَعَلَى جُرْئْهِ نَضَمُنٌ وَعَلَى الخَارجٍ 
الِرَامُ). أقول: حصر الدلالة اللفظية الوضعية في الثلاثة عقليئٌ ؛ فإن اللزوم شرط 


«فإن دلالة الحمرة على الخجل» والصّفرة على الوجل»؛ وحركة النبض على المزاج 
المخصوص منها». 

)١(‏ أي حركة النبض. 

(؟) أي الخجل والوجل للحمرة والصفرة. 

() وأما القيد ‏ فيد التمام ‏ في حد ذاته فليس ضروريا في التعريف , بل وصفه التاج السبكي 
في الإبهاج (570/7) بأنه ليس بجيد» ؛ وحذفه من تعريفه في جمع الجوامع (7710/1)» 
قال البعض: إنما ذكره رعاية لحسن التقابل مع الشق الثاني؛ وهو التضمن. راجع حاشية 
العطار على الخبيصي: 86» وحاشيته على جمع الجوامع: م 
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لتحقق الدلالة الالتزامية» وليس معتبرا فى حدها. 


وههنا بحث» وهو: أنه إذا وضع لفظ لمجموع الملزوم واللازم يكون له 
على اللازم دلا لعان: لله تضمُّن ؛ لكونه جزء ما وضع له والتزاميةٌ ؛ لكونه 
لازما لجزء ما وضع لهء ولازم الجزء لازم الكل» مع أنه لا يصدق عليه أنه 
دلالة على الخارج» ولا يتوهم انتفاء الالتزامية لتحقق العلاقة واللزوم» حتى لو 
لم يكن جزء من الموضوع له لتحققت هذه الدلالة. 
والجواب: أن المعنى أن دلالته على ما لا يعتبر دخوله من حيث هو 
كذلك التزاميةٌ ؛ إذ حاصلٌ مؤدّى التقسيم: أن الدلالة إما لعلاقة كون المعنى عينَ 
الموضوع لهء وهو المطابقة» أو لاء فإما لعلاقة كونه جزءا منه» وهو التضمن» 
أو لا لعلاقة الدخول» وهو الالتزام. ومن ههنا يعلم أنه لو قيل: الدلالة الوضعية 
إما على تمام ما وضع له من تلك الحيثية أو لاء والثاني إما على جزئه من تلك 
الحيثية أو لا لكان أظهر وأبيه0. 
(وَلَا بدا" مِنَّ الوم عَفْلُا) بأن يمتنع عقلا تصورٌ الملزوم بدون 
تصور”" اللازم» كما بين التكى والتِصّر؛ فإن العمى موضوع لِلْعَدَم الْمُمَيّد 
بالبصر”''/» والبصر خارج عنه؛ فإن إسناده إلى البصر شائع: بدون قرينة 
)١1(‏ سبقه إليه التاج السبكي في الإبهاج (/017): وتعرض له العطار أيضا في حاشية 
الخبيصي بتوسع: 288 ٠89‏ 
)١(‏ المتن هكذا في الأصل» وكذا في شرح الخبيصي (40)» والذي في طبعة المطبعة العلوية 
وفي بعض الطبعات الأخرى لشرح الملا اليزدي «ولا بد فيه». 
)2 في الأصل لا يوجد «تصور؛»ء والمثبت من س. 
(:) ولا يخفى أن العمى عدم البصر عما من شأنه أن يكون بصيراء لا يقال: العمى عدم البصوء 
فيكون البصر جزء المفهوم, فالدلالة تضمنية لا التزامية؛ لأنا نقول ‏ والكلام للسيد في 
حواشي الشمسية )١86/١(‏ تحت قول الشارح «والعدم. المضاف إلى البصر يكون البصر- 
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00000 قال الله تعالى: لقنا ا ته ال 0100 كر وللكن من مه 26 لوب ألَّتى في 

أَلسُتُور > [الحج: +:]. وقال الله تعالى: «وَآعَمَئ أَبْمَرَهُمَ © [محمد: +0]”"؛ إلى 
غير ذلك من النظائر الشائعة » والأصل الحقيقة » على أن المناقشة في المثال غير 
مرضية » (أو عُرْفَا)» بأن يمتنع في مجرى العادة تصور الملزوم و كما 





خارجا عنه» ‏ «المضاف إذا أخذ من حيث هو مضاف كانت الإضافة داخلة فيه والمضاف 
إليه خارجا عنه» وإذا أخذ من حيث ذاته كانت الإضافة أيضا خارجة عنه؛ ومفهوم العمى 
هو العدم المضاف إلى البصر من حيث هو مضافء فتكون الإضافة إلى البصر داخلة في 
مفهوم العمى » ويكون البصر خارجا عنه4» وحاصله أن التقييد داخل والقيد خارج. وعلق 
عليه عبد الحكيم )١85/1(‏ قائلا: «في شرح المطالع في أوائل بحث القضايا: فرقٌ بين 
جزء الشيء وبين جزء مفهومه؛ فإن البصر ليس جزء من العمى» وإلا لم يتحقق إلا بعد 
تحققه» بل هو جزء مفهومه؛ حيث لم يكن تعقله إلا مضافا إليهء ولا يحد إلا بأن يقرن 
البصر بالعدم» فيكون أحد جزئي البيان» اه. وهو مخالف لما صرح به ههنا». 

)١(‏ أي بدون قريئة تدل على أن العمى المسند للبصر مجاز لغوي» بأن 0 لفظ العمى 
الموضوع للعدم مع التقييد بالبصرء ويراد مطلق العدم. هذاء ونقض دليله أبو الفتح» راجع 
للتفصيل العطار على الخبيصي: 45. 

(؟) في الأصل وس خطأ في ذكر الآية» ولا أعيد كتابتها هنا؛ حتى لا يتكرر كتابة القرآن خطأء 
والمثبت مما نقله العطار على الخبيصي (47) عن شرح الدواني. ثم هذا استدلال الشارح 
على خروج البصر عن مسمى العمى» ولكن قال عبد الحكيم في حوشي الشمسية 
86/1 1): (اتركٌ ذكر البصر معه في نحو قوله تعالى (صم بكم عمي)» وقوله تعالى: (بل 
هم قوم عمون) يدل على دخول البصر في مفهومه» وذكره معه في قوله تعالى: (فإنها لا 
تعمى الأبصار) يدل على خروجه عنه). 

(*) قال مير زاهد: هذا اللزوم ليس بمعنى امتناع الانفكاك. بل تلاصق واتصال» ينتقل الذهن 
بسببه من الملزوم إلى اللازم في الجملة » ولو في يعض الأحيان» فكأن الشارح أراد الامتناع 
في الجملة » وإلا فإن حمل كلامه على ظاهره يخرج كثير من الدلالات المجازية عن الدلالة 
التضمنية والالتزامية » مع تصريحهم باتحصارها فيهما. راجع العطار على الخبيصي: 44 » 
وأيضا فواتح الرحموت لبحر العلوم: 181/١‏ 

١؟١‎ 
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بين الحاتم والجود. 


فقد اختار مذهب أهل العربية 2" ؛ لأنه لا ريب في فهم هذا المع 077 
فإسقاطه عن درجة الاعتبار غير مستحسن » والعذدُ”" بالاختلاف بحسب العادة 
غير مسموع ؛ فإن الوضعية أيضا تختلف باختلاف الأوضاع”"2. 

(وَتلَرَمُهُمَا(” الْمُطَابَقَةُ وَلَوْ تَقْدِيرَا)؛ لأن الدلالة على جزء الموضوع له 





)١(‏ «أهل» ساقط في الأصل» وثابت في س ونقل العطار على الخبيصي (48)؛ أي اختار 
المصنف وَدَدنَُ مذهب أهل العربية في كفاية اللزوم العرفي في الدلالة الالتزامية» خلافا 
لمذهب أهل المنطق. وممن خالف أهلّ العربية التاج السبكي أيضا في جمع الجوامع 
1ن" ؟). 

(؟) أي الجود عند إطلاق الحاتم. وفي نقل العطار على الخبيصي (48): «ريبة» يدل #ريب». 

١‏ أي للمنطقيين في إسقاطهم له عن درجة الاعتبار. 

(4) ومع ذلك لم يقل أحد بسقوطها عن الاعتبار بهذا الاختلاف. وفي الهامش «وهذا غير 
مسلم ؛ فإن عذرهم بما ذكروا واضح ؛ لأنهم لا يعتبرون إلا الأمور الكلية المنضبطة» كما لا 
يخفى»»؛ والشارح الخبيصي أيضا ممن خالف رأي الشارح؛ حيث قال في شرحه (48): 
«إن اعتبار اللزوم العرفي خروج عن الفن..»» إلا أن جمعا من الفضلاء وافقوا الدواني في 
هذا الرأي» » منهم المحققون الثلاثة الكبار: البهاري ‏ في سلم العلوم» دون مسلم الثبوت - 
ومير زاهد وبحر العلوم» يقول مير زاهد: «لو اعتبر اللزوم العقلي فقط لخرج المجازات 
والكنايات المعتبرة في المحاورات والمخاطبات» ولا شك أن نظر المنطقي في الألفاظ 
ليس إلا باعتبار الإفادة والاستفادة فلا وجه لتجديد اصطلاح بلا ضرورة» مع إفضائه إلى 
ضيق في الأمر الدلالة ؛ لإخراج تلك الدلالات السابقة في الاعتبار عن الاعتبار. لا يقال: 
الدال عندهم مجموع اللفظ والقرينة» فاللزوم عقلي مطلقا لأنا نقول: ليس للمجموع معنى 
ملزوم لذلك اللازم» بل ليس له وضع حقيقي أصلاء تأمل». راجع العطار على الخبيصي: 
4 وأيضا شرح بحر العلوم على السلم: 515 -778. 

(6) اعلم: أن بيان نسب هذه الدلالات له فائدة» قال عبد الحكيم عنه في حواشي الشمسية 
(187/1): إنه «من تتمة التعريفات ؛ لأنه موجب لمزيد انكشاف الدلالات» فلا يرد أن بيان 
الاستلزام لا دخل له في الإفادة والاستفادة». 


١ 
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وعلى لازمه فرع لتحقق الموضوع لهء فإن استعمل اللفظ فيه بالفعل كانت 
المطابقة تحقيقية» وإن لم يستعمل فيه قط فلا خفاء في أن له معنى لو استعمل 
فيه كان دالا عليه بالمطابقة» وهذا هو التقديري. فقد اختار ههنا أيضا كون 
الدلالة مستلزمة للقصد» وهو مذهب أهل العربية. وفي هذا المقام كلام طويناه 
00 لضيق الماناء0©. 


(000) 


(0 


كذا في س» والغرة تئن في الثوب» وهو هنا كناية عن عدم الكشف والإظهارء وفي الأصل 
«على غيره». 

لم يتوسع الشارح ولا اليزدي في شرح هذه الغاية - ولو تقديرا - بيئما الخبييصي أهمل 
شرحها كليا. ونقل العطار عن مير أبي الفتح «أنه يحتمل أن يكون متعلقا بالمطابقة؛ أي لو 
كانت المطابقة اللازمة تحقيقية» ولو كانت تقديرية» ويحتمل أن يكون متعلقا باللزوم» أي 
لو كان اللزوم تحقيقياء ولو كان تقديرياء فعلى الأول المراد بالمطابقة أعم من التحقيقية 
والتقديرية» وعلى الثاني اللزوم أعم من التحقيقي والتقديري. وعلى التقديرين تفسير الكلام 
بأن التضمن والالتزام يستلزمان تقدير المطابقة» كما وقع من بعض الشارحين ليس على ما 
ينبغي» اه. ووجهه بعض حواشيه بأن التفسير بالاستلزام غير اللزوم في قوله «وتلزمهما 
المطابقة»؛ فاللزوم من جانب المطابقة » والاستلزام من جانب التضمن والالتزام» والمفسّر 
والمفسّر يجب أن يكونا متحدين» فافهم... ثم قال أبو الفتح: والظاهر أن هذا التعميم 
إشارة إلى ما ذهب إليه الشيخ من أن الإرادة شرط في الدلالة المطابقية أو في مطلق الدلالة 
الوضعية » على الاحتمالين المشهورين في تقرير مذهبه» وإلى توجيه لزوم التضمن والالتزام 
المطابقة على المذهبين. فالمراد بالمطابقة الحقيقية واللزوم الحقيقي حقيقتهماء وبالمطابقة 
التقديرية دلالة لو أريد مدلولها كانت مطابقة» وباللزوم التقديري لزوم دلالة لو أريد مدلولها 
كانت التزامية . 

وأما ما قيل في توجيه قوله «ولو تقديرا» أنه إشارة إلى حسم سؤال تقديره أن لفظ الفعل 
بدون ذكر الفاعل يدل على الحدث والزمان تضمناء ولا يدل على معناه الموضوع له 
مطابقة ؛ لتوقفه على ذكر الفاعل» وكذا يدل على فاعل ما التزاما بدون دلالة مطابقة . وتقرير 
الجواب: أن ذكر الفعل بدون ذكر الفاعل وإن ل مطابقة تحقيقا لكنه يدل مطابقة 
تقديراء بمعنى أنه يدل مطابقة على تقدير ذكر الفاعل» والمراد بالمطابقة ههنا أعمع- 


١ 


س8( م ا )2 


(وَلَا عَكْسَ)» أي المطابقة لا تستلزم شيئا منهماء أما التضمنية فلتحقق 
البسائط » وأما الالتزام فلجواز”© أن يكون معنى لا لازم له عقلي ولا عرفي» 
فإن ادعى الجواز بمعنى الاحتمال العقلي فهو قائم» لكن لا يفيد العلم 58 
الاستلزام» بل عدم العلم بالاستلزام. وإن أخذ بمعنى الإمكان الذاتي فيحتاج 
إلى بيان ليفيد العلم بعدم الاستلزام. 
ولم يتعرض بحال التضمن والالتزام بالاستلزام وعدمه؛ إحالة إلى فهم 
المتعلم ؛ فإنه كما يجوز بسيط لا لازم له يجوز مركب كذلك» ويجوز أيضا 
بسيط له لازم؛ فحال استلزام التضمن الالتزام كحال استلزام المطابقة الالتزام. 
وأما عدم استلزام الالتزام التضمنَ فمعلوم إذا اعتبر اللزوم العرفي» كما هو رأي 
[ "ا ]المصنف» وأما إذا اشترط العقلي فلا؛ لتوقفه على/ ثبوت بسيط له لازم 
عقلي 7" , وربما يمنع. 


- من التحقيقية والتقديرية» ففيه نظر من وجه؛» الأول: أن هذا الجواب مردود بأنه لو كفى في 
لزوم المطابقة التضمن والالتزام عدم انفكاكها عنهما على تقدير غير واقع لكان التضمن 
والالتزام أيضا لازمين للمطابقة ؛ لعدم انفكاكهما عنهاء على تقدير أن يكون لكل مدلول 
مطابقي جزء ولازم ذهني » فيكون التضمن والالتزام لازمين ولو تقديرا للمطابقة » اللهم إلا 
أن يقال: المعتبر تقدير أمر ممكن» وتقدير ذكر الفاعل مع الفعل تقدير أمر ممكن قطعاء 
بخلاف التقديرين الآخرين». انظر بقية كلامه في حاشية العطار على الخبيصي: 919» 
ل 
)١(‏ عبر في التضمن بالتحقق وهنا بالجوازء انظر للفرق بين التعبيرين العطار على الخبيصي: 
0 
(؟) كذا في سء وفي الأصل: «لا لازم عقلي»). 
١>‏ 


ماسم 6ت 


[ مبحث الإفراد والتركيب وما يتعلق بهما ] 


(وَالْمَوْضُوعٌ إن قُصِدَ بِجْرْء ينه" الدَلالهُ عَلَى جُزْءِ 7 
فَمْوَكَبُ()). جرى ههنا على المشهور من ذلك”)» وأنت خبير بأنه لا حاجة[ لأقامه 
إلى اعتبار القصد ههناء بعد اعتباره في أصل الدلالة» ولذلك قال الشيخ إنما 
بحتاج إليه للتفهيم لا للتتميه”*”. (إِمَّا تَامٌ)» وهو ما لا يكون السكوت عليه 


)١(‏ كذا في الأصل؛ وفي شرح الخبيصي )٠١5(‏ أيضاء والذي في بعض طبعات شرح اليزدي 
«جزئه) بدل «جزء منه. 

(؟) كذا في الأصل» وفي شرح الخبيصي )٠١5(‏ أيضاء والذي في بعض طبعات شرح اليزدي 
«معناه)) بدل «المعنى). 

(5) يلاحظ أن المصنف قدم في مقام التعريف المركبّ على المفرد؛ وذلك لأن التعريف باعتبار 
المفهوم, لا باعتبار الذات» ومفهوم المركب وجوديء؛ ومفهوم المفرد عدمي, والأعدام 
إنما تعرف بملكاتها. وأما في مقام التقسيم فبالعكس » إلا أنه هنا أيضا قدم المركب على 
المفرد» خلافا لغيره [انظر مثلا سلم العلامة البهاري] » ولعله لرعاية الإيجاز والاختصار. 
راجع السعدية: .١7"١‏ 

(:) كذا في الأصلء؛ وفي س لا يوجد «من ذلك». 

(5) انظر منطق الشفاء لابن سينا: 7٠6‏ » هذاء واستشكل السعد هنا قائلا: «أنه إن أريد بالقصد 
القصد بالفعل فالمركبات قبل استعمالها والقصد إلى معانيها تدخل في تعريف المفردء 
وتخرج عن تعريف المركب» وإن أريد به أنه إن كان بحيث يقصد بجزئه الدلالة على جزء 
المعنى فمركب وإلا فمفرد, فمثل الحيوان الناطق العَلّم يخرج عن حد المفرد» ويدخل في 
حد المركب ؛ لأنه بحيث بقصد بجزئه الدلالة على مفهوم الحيوان والناطق الذين هما جزءا 
الشخص المسمى به: وذلك عند إطلاقه على الإنسان»-وأيا ما كان ينتقض التعريفان جمعا 
ومنعا» (السعدية: 2174 وانظر أيضا العطار على الخبيصي: 4 .)٠١‏ وأجاب عبد الحكيم 
في حواشي الشمسية )١47/١(‏ ب«أن اللفظ إنما عرض له التركيب حين الاستعمال وقصد 
إفادة المعاني الكثيرة ؛ فإن الواضع ابتداء إنما وضع الألفاظ لمعانيها متفرقة» والمركب من 
حيث إنه مركب إنما صار موضوعا بوضع الأجزاء؛ كما صرح به قدس سره» والاستعمال- 


نردلا 
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كالسكوت على المسند إليه بدون المسندء أو بالعكس» أو كالسكوت على 
الأدوات التي هي نواقص الدلالات. كالفي» و«من», (حَتيْمّ): وهو التام 
الصادق أو الكاذب» (أَوْ إِنَْاك"'')» وهو التام الذي ليس بصادق ولا كاذب. 


(وَإِمَا نَاقِصٌ). أي لا يكون تاماء (تَقِيِيدِيٌ) إن كان الثانى قيدا للأول» 
وصفا كان أو مضافا إليه أو غيرهماء كقولك «ضرب في الدار» من قولك 
«ضرب”" في الدار زيد»؛ (أَوْ غَيْرمُ) كافي الدار بل زيد»9©. 


(وَإِلَا تمُفْرَدٌ وَهُوَ إِنِ اسْكقلّ)؛ أي في الدلالة» وذلك لكون معناه مستقلا 
في الملاحظة غير ملحوظ بالتبع» (كَمَعَ الدَكَالةِ هته(" عَلَى أحَد الْأَرْئَة"»), 
أي الثلاثة (كَلِمَةٌ) المراد بالدلالة بهيئته أن يكون نوع تلك الهيئة موضوعا 


- عبارة عن ذكر اللفظ وإرادة المعنى» فعلم أن القصد معتبر في التركيب. ولما كان الإفراد 
عبارة عن عدم التركيب كان معناه عدم القصدء وأن التركيب والإفراد لا يجتمعان في اللفظ 
في حالة واحدة؛ فلذا اعتبر المتأخرون القصد في تعريفهاء وليس مبناه على أن الإرادة 
معتبرة في الدلالة على ما وهم»؛ قال العطار (5 :)٠١‏ «أشار بقوله «على ما وهم» للرد على 
الدواني». راجع أيضا شرح الطوسي على الإشارات: 2144 ١١48‏ 

لق كذا في شرح اليزدي وشرح الخبيصي 2)٠١5(‏ والذي في الدواني «وإنشاء» بالواو. 

(؟) في الأصل لا يوجد «ضرب)ء والمنبت س. 

(*) كذا في الأصل», وفي س: (كفي الدار بل الدار». 

(4) نقل العطار فى حاشية الخبيصي :)١١5(‏ «قال المصنف - أي السعد ‏ دلالة الكلمة على 
الزمان بالصيغة إننا شخي لله الغرفقة دون لغة العجم ؛ فإن قولك «آمد) و(«آيد) متحدان 
في الصيغة مختلفان بالزمان» مع أن نظر الفن في الألفاظ على وجه كلي غير مخصوص بلغة 
دون لغة أخرى» وأجاب السيد (في حواشي الشمسية: )7٠١17/١‏ بأنه م باللغة العربية 
التى دُون بها هذا الفن غالبا في زمائنا أكثرء ولا بعد في اختصاص بعض الأحوال بهذه 
اللغة. وانظر أبضا حاشية الشارح على الشمسية: 759/7. 

(0) المتن هكذا في الأصل» وفي شرح الخبيصي (؟1١)‏ أيضاء وهو في س وبعض طبعات 
شرح اليزدي «الأزمنة الثلاثة). 


مودلا 
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للزمان» ولا ينافي ذلك اشتراط كونها في مادة موضوعة متصرف فيهاء فلا يرد 
أن هيئة #نصر) فى مادة «جسق» غير دالة على الزمان» ولا في مادة «#حجر)اء 
وقيد(" الدلالة بالهيئة مغن عن قيد التعيين في الزمان» [وكذا عن قيد الاقتران؛ 
إذ لا يوجد في غير الكلمة دلالة بالهيئة على الزمان]”"' مطلقا 


(وَيِدُونْهًا اسْمٌ) سواء لم يدل على الزمان أصلاء أو دل بمادته» 
- 
كه«الزمان» و«الغبوق» و«الصبوح»؛ (وَإِل) أي وإن لم 570 وذلك 5-8 عام 
استقلال مفهومه بالملاحظة (كَدَاةٌ)» تدخل فيها الكلمات الوجو 5 1 
كاهكان» الناقصة وأخواتهاء ونسبتها إلى الأفعال كنسبة الأدوات إلى الأسماء؛ 
فإن «كان» مثلا لا يدل على الكون في نفسهء بل على كون الشيء شيئا لم/لل "ا ) 
يذكر بعد" فهذه الكلمات الوجودية إنما تدل على نسبة شيء إلى موضوع غير 
معين في زمان معين» تكون تلك النسبة لمعنى منتظر”*. 

والدليل على أن الأدوات والكلمات الوجودية نواقص الدلالات أنك إذا 
قلت «في» مثلا ‏ ابتداء» أو في جواب سؤالء» أو «كان» كذلك لم يقف 
الذهن معهما على معنى محصل » فهما يشتركان”" في أنهما لا يدلان بانفرادهما 
)١(‏ في الأصل لا يوجد «قيد)» والمثبت س. 
(1) ما بين [ ] ليس في الأصل» وأثبته من س. 
(*) هكذا سماها المنطقيون» كما ذكر الطوسي في شرح الإشارات: ».147/١‏ وانظر أيضا السيد 

على شرح الشمسية: .7١ 5/١‏ 
(:) في الأصل لا يوجد «بعد»؛ والمثبت س. 
(5) هذا الكلام نقله العطار على الخبيصي )1١15 21١6(‏ عن الشارح» ثم بينه العطار قائلا: 

الومعنى كون نسبتها إلى الأفعال إلخ أن الأدوات تشارك الأسماء في عدم الدلالة بالهيئة 

على الزمان؛ وتفارقها في الاستقلال وعدمه؛ كذلك الكلمات الوجودية تشارك الأفعال 

التامة في الدلالة على الزمان» وتفارقها في الاستقلال وعدمه. 
(1) في الأصل «محصل فيهما يشتركان»؛ والمثبت س. 

١/ 








0( سودق وض )6 


على معنى مقصود» بل إنما يدلان على نسبة لا تعقل إلا بعد تعقل ما هي 
نسبة”" بينهماء فلا يصح إفرادهما لأن يوضع أو يحمل أو يبتدأ بهما أو يخبرء 
إلا بعد أن يقترن”"' بهما لفظ آخر يتمم نقصا منهماء فيصح حينئذ أن يخبر بهما 


أو عنهما. 

وجميعها إما دال على نسبة غير معينة» أي نسبة هى مرآة لتعرف حال 
الظرفية والاستعلاء المأخوذتين على وجه يكون تعينهما بما ذكر بعدهماء 
بخلاف الأبوة والبئوة ؛ فإنهما وإن دلتا على النسبة» لكن لم تؤخذا من حيث 

إنهما آلة لتعرف حال الغير» ولذلك هما اسمان. 

وإما دال على سلب نسبة » ك«اغير») ؛ فإنه دال على سلب الاتحاد؛ وهذا 
كلام الشيخ مع شرح قاله. وتشبيه تلك المعاني بالمرآة مما اتفق عليه كلمة 
المحققين» حتى إن الإمام حجة الإسلاء0) صرح به فى «(الإحياء)» وتشهد به 

الفطرة السليمة » ومن لم يجد ذلك فَلينّهِمْ وجدائه. 

(وَأَيْضَا)ء هذا تقسيم آخر لمطلق المفرد2؛ (إِنِ انّحَدَّ مَعْنَاةُ) أي 

)١(‏ لا يوجد في الأصل «انسبة)» وأثبته من س. 

(؟) في س «إلا أن يقترن»» والمثبت الأصل. 

(0) هو: الإمام الهمام» قدوة الأنام» أبو حامد. محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي 
[50: - ه٠هده]ء‏ الأشعري الشافعي » إمام الشريعة والطريقة» مجدد المائة الخامسة» له: 
الاقتصاد في الاعتقاد» المستصفى , إحياء علوم الدين؛ مقاصد الفلاسفة» تهافت الفلاسفة» 
المعيار في المنطق وغيرها. انظر طبقات الشافعية الكبري: 7894-191/5. 

(:) لا للمفرد المطلق كما ذكر بحر العلوم في شرح السلم (55). وعلله ‏ أي ما قال الذواني - 
المحقق مير نزاهد «بأن كلا من الكلمة والأداة لا يكون علما ولا متواطنا ولا مشككا؛ 
فإنهما لا يتصفان بالكلية والجزئية» وإذا جعل المفرد المطلق مقسما يلزم أن يكون كل من 
الكلمة والأداة على تقدير كونهما متحدا المعنى علما ومتواطئا ومشككا؛ لأن العموم- 


١18 





لصحتم 
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بالعدد» بمعنى أنه لا يكون له معنيان» (فَمَعَ تَشَحْصِهِ وَصعا عَلمٌّ): فإن قلت: 


الضمائر وأسماء الإشارة داخلة في هذا القسم؛ لأن معناها متشخص وضعا؛ 
بناء على أنها موضوعة بوضع واحد لكل واحد من الجزئيات» كما حققه 
المتأخرون؛ مع أنها ليست بأعلام اصطلاحاء فكان ينبغي/ أن يقول بدل قوله 
«علم» «جزئي حقيقي)27 ؛ ليشملها؟ 

قلت: هذا التقسيم لما اتحد معناه» ولا شك أن معنى الضمائر وأسماء 
الإشارة على هذا التحقيق متعددء وإن كان وضعها واحداء فهي خارجة عن 
الْمَقْسِم. لا يقال: اعتبار التشخص في معنى الضمائر وأسماء الإشارة ممنوع ؛ إذ 
ضمير الغائب قد يرجع إلى الجنس» والإشارة قد تكون إليه أيضاء كقوله الطيلة: 
«إنكم لتخضبون بهذا السواد)”"؛ لأنا نقول: يبقى النقض بضمير المخاطب 
والمتكلم. والأولى في الجواب أن يقال: إن المصنف لا يقول بهذا التحقيق!", 
بل بأنها موضوعة للمعنى الكلي» إلا أنه ترك استعمالها فيه والّم استعمالها 


والإطلاق معتبران في الشيء المطلق» وغير معتبرين في مطلق الشيء؛ اه. (راجع العطار 
على الخبيصي: .)١١7‏ وقال السيد في حواشي الشمسية (717/1): «وأما الانقسام إلى 
المشترك والمنقول بأقسامه وإلى الحقيقة والمجاز فليس مما يختص بالاسم وحده؛ فإن 
الفعل قد يكون مشتركا.. وقد يكون منقولا.. وقد يكون حقيقة.. وقد يكون مجازاء وكذا 
الحرف أيضا. والسر في جريان هذه الانقسامات في الألفاظ كلها أن الاشتراك والنقل 
والحقيقة والمجاز كلها صفات الألفاظ بالقياس إلى معانيهاء وجميع الألفاظ متساوية 
الأقدام في صحة الحكم عليها ويها». ومن هنا جعل المقسم هنا هو المفردء لا الاسم كما 
جعله صاحب الشمسية »)7١4/١(‏ ولا المستقل كما جعيله صاحب المعيار. 

000 كما قال العلامة البهاري في السلم مثلاء انظره مع شرح بحر العلوم: 7710 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح» بلفظ «يكون قوم في آخر الزمان يخضبون 
بهذا السواد» » وإن عده ابن الجوزي من الموضوعات. 

(*) انظر لرأي المصنف في السعدية: 17. 


١88 








6 سوس رمس سه 


في الجزئيات”", فهي من المجازات المتروكة معانيها”" الحقيقيةٌ» فتشخص 
معانيها بحسب الاستعمال الطارئ» لاا بحسب الوضع » فلا تدخل في قوله المع 
تشخصه وضعا). 

لجنس وأما العلم الجنسي فليس عَلَّما في عرف المنطقي ؛ لأن نظرهم إلى المعنى 

0 بالقصد الأول؛ ومعناه كلي» وإنما أدخله9) أهل العربية في العَلّمم نظرا إلى 
الأحكام اللفظية» وهو من باب تخالّف الاصطلاحيّن بسبب اختلاف النظرَين» 
كما في الكلمات الوجودية. هذا إذا جَوَّرْنا إطلاق العلم الجنسي حقيقة على 
الأفراد» كما هو التحقيق» وأما إذا لم يجوّز ذلك» وقيل بأنها موضوعة للحقيقة 
بشرط الوحدة الذهنية فهي بهذا الاعتبار متشخصة. فلا إشكال. 





70 (وَبدُونهِ 0 إِنْ تَسَاوتْ أَفْرَادُ) أي في صدق هذا المعنى عليهاء 
(وَمْشَكَكٌ ِنْ تَقَاوَنَتْ بِأوَليَةٍ أو ْو )؛ لا يقال: الثانية تشتمل على الأولى 
أيضا؛ فإن اتصاف العلة بالوجود أولى من اتصاف المعلول به؛ إذ لا يخفى أن 
اعتبار الأولية غير اعتبار الأولوية» وإن كان الأقدم أولى» لكن ينقدح من ذلك 


[ “اب_أأن الأشدية أيضا/ كذلك؛» فليجعل قسما ا 


)١(‏ كذا في الأصل » وفي س (إلا أنه ترك استعمالها في الجزئيات»» وفي هامشها إشارة إلى 
نسخة الأصل . 

)0( كذا في الأصل » وفي س لا يوجد المعانيها) . 

(*) فى س «وإن أدخله»؛ والمثبت الأصل. 

)( ايعني أ أن المشهور في التشكيك اعتبار التفاوت بأحد الوجوه الثلاثة» وهي الأولوية بمعنى 
التقدم بالذات » أعني العلية» والأولوية بمعنى الأنسبية في نظر العقل », والأشدية بمعنى 
أكثرية الآثارء كما في الأبيض بالنسبة إلى الثلج والعاج» وبقي قسم رابع ذكره الجلال في 
حاشية التجريد؛ وهو الزيادة والنقصان؛ لكنه غير شهيرء والمصنف اكتفى بالأولين ؛. لأن 
الثالث يستلزم الثاني » فاتجه عليه أنه لما جعل الأولية قسما برأسه مقابلا للأولوية ؛ مع كون 
الأولية مشتملة عليها لأجل أن اعتبار الأولية غير اعتبار الأولوية أن اعتبار الأشدية غير 


خرن 








اح 

(وَإِنْ كثر”" فَإِنْ وُضِعَ ِكل كَمْمْرَك"): أي وضع ابتداء؛ إذ المنقرل 
العرفي أيضا موضوع» (وَإلا)2 أي وإن لم يكن كذلك!"؛ (َِنِ اْتَهَرَ في 
النَّاني): أي المعنى الثاني" (كْمَنْقُولٌ نْب إلى التَاقلِ)ء شرعا”” كان أو 
عرفا عاما أو خاصاء (وَإِلَّا َحَقِيقَةُ) في المنقول منه (وَمَجَارٌ) في المنقول إليه. 
ولا يخفى عليك أن المشترك أيضا يكون بحسب كلا معني داخلا في أحد 
الأقسام السابقة » فالأولى أن يجعل التقسيم إلى المشترك وغيره تقسيما مستأنفا. 





نقد نهنا كب 


- اعتبار الأولوية» فلتجعل قسما آخر مقابلا لهما لأجل هذا الاعتبار. وأجاب مير زاهد بأن 
التشكيك على وجوه ثلاثة: الأول ما بتصف به الفرد فقط ؛ ولا يتصف به صدق الكلي عليه 
كالأشدية؛ والثاني ما يتصف به الصدق فقط» وهو الأولية» والثالث ما يتصف به الفرد 
والصدق معاء والأولوية من هذا القبيل» والمصنف لم يجعل الأول من وجوه التشكيك ؛ 
لأن ما يتصف به الفرد ولا يتصف به الصدق ليس في الحقيقة من وجوه التشكيك؛ بل من 
موجبات الأولوية التي هي من وجوهه». راجع العطار على الخبييصي: .17١‏ 

)0 المتن في الأصل: «وإن كثر معناه) » والمثبت س شرح الملا اليزدي. 

(؟) أي بالنسبة إلى جميع المعاني؛ وأما بالنسبة إلى أحد المعاني فمجمل. راجع السعدية: 
4 . 

(؟) هذا الشرح ليس موجودا في سء وأثبته من الأصل . 

(4) هذا الشرح أيضا ليس في سء وأئبته من الأصل . 

(5) وإن قلت: إن الشرعي من جملة العرف الخاص» فلم أفرده بالذكر؟ قلت: إنه لما كان 
أشرف أفراد الخاص عُدٌ قسما مستقلا لأجل ذلك » راجع عبد الحكيم والدسوقي على شرح 
الشمسية (717/1)» ثم إنه يدل على تدخل العنصر الإسلامي في تطور علم المنطق. 

١١ 


+( ند ا ) 0 
ار 


[ في المَعَاني المُفَرَدَة: ار مَفْهُومَاتِهًا وَتَفْسِييِه" ] 
عجره الْمَفْهُومُ إن انتتعَ كَرْضْ صِدْقِهِ عَلَى كَثِيرِينَ فَجُرْنَيٌ)2 أي إن امتنع في 
مسا ١‏ اي يت كيين عزني أي إن اع و 

العقل '' أن يحكم الحقل يعد اتصبورة بصدقه على كثيرين فجزئي» أي يكون 
سبب الامتناع مجرد”" تصورهء ويعرف ذلك بأن يغمض العقل عن 
الخصوصيات المقارنة له» ويجردا*' النظرٌ إلى الصورة الحاصلة» فإن امتنع عن 
الحكم بجواز صدقه على كثيرين فهو جزئي. فلا يرد أن فرض صدق الجزئي 
على كثيرين ممكن» فإنه بقع مقدم الشرطية وتاليهاء في قولك (إن كان زيد 
صادقا على كثيرين لم يكن جزئيا», وعكسه؛ فإن الفرض ههنا ليس بمعنى 
التقدير» بل بالمعنى الذي مرء كما أنه في قولهم البح ار الاضنام في 
النقطة» ليس بمعنى التقدير أيضاء وربما يبرم فى الجواب أن الشرطية 
المذكورة ليست قضية معقولة» بل هي مجرد اللفطه وقد ماذليه: 


لا يقال: الصورة الخيالية من البيضة المعينة مثلا تنطبق على كل من 
البيضات المعينة» بحيث يَجُوز في العقل”'' أن يكون هي هي وأيضا صرح 


570/١ انظر لهذا الفصل: الشمسية مع شرح القطب وحواشي السيد وعبد الحكيم:‎ )١( 
2075 5” البصائر النصيرية للساوي: 4”#؛ ه29 المطالع مع شرح القطب:‎ .41 
السعدية: 217 215 منطق التلويحات للسهروردي: 4 - "2 سلم العلوم مع شرح بحر‎ 
٠149-1155 العلوم: 4 الا”ء شرح الخبيصي على التهذيب مع حاشية العطار:‎ 

)2( كذا في الأصل» وفي س لا يوجد «في العقل». 

(*) في الأصل لا يوجد امجردكء وأثبته من س. 

(4) كذا في س : وفي الأصل «ويجرة. 

)0( في الأصل «بل يلتزم»» والمثبت س ٠‏ 

)00( كذا في الأصل» وفي س «يُجَوز العقل». 


1 


ال ل 
الشيخ بأن الطفل في ابتداء الولادة لا يفرق بين صورة أمه وغيرهاء بل يدرك 
منهما شيئا'" واحداء وجعل ذلك أحد قسمي المفرد المنتشر. وأيضا ضعيف 
البصر يدرك شيئا'" واحداء ويُجَوز عقله حينئذ أن يكون زيدا وعمراء فيلزم أن 
تكون هذه الصور كلية؛ لأنا نقول: ليس في شيء من هذه الصور إمكان فرض 
صدقه على كثيرين ؛ إذ لا يجوز العقل أن تكون تلك البيضة الخيالية بيضات/[ 1١‏ ) 
كثيرة في الخارج » بل يجزم بامتناع ذلك بمجرد النظر إلى تلك الصورة. 

نعم » يشتبه عليه الأمرء ويتردد في أنها هل هي هذه أم غيرها؟ وأما الطفل 
فلا يدرك الكثرة أصلاء [فليس له تجويز صدق تلك الصورة الخيالية على 
الكثرة أصلا](" ؛ بل تلك الصورة الخيالية من حيث هي هي لا تقبل الكثرة 
عنده أصلا. وأما شبح ضعيف البصر فحاله حال البيضة. ومن ههنا يظهر أن 
تحقيق معنى الكلية والجزئية بأن المعنى الواحد في الذهن إن جوز العقل تكثره 
خارج الذهن بمجرد النظر إليه من حيث تصوره فقطء مع الإغماض عن 
الخصوصيات فهو كلي» وإلا فهو جزئي . 

(وَإِل يد | نكتعث أَْرَادهُ): ك«اشريك الباري»؛ تعالى عن ذلك علوا [الكي بأقما] 
كبيراء (أَوْ أَمْكَنَتْ وَآَم تُوجَدْ)؛ كجبل من الياقوت؛ (أَو وَحِدَ الوَاحِدُ َقَطَ مع 
إِمْكَانِ المَر )» كالشمس» تنحصر أفرادها في هذه الشمس المشاهدة» (أَو 
امْتَِاعِ)» أي امتناع الغير» كواجب الوجودء وفيه بحث؛ إذ يدخل الواجب 
بحسب تقسيمه فيما يمكن أفراده» وقد ثبت أنه لا يمكن تعدد أفراد الواجب» 
تعالى عن ذلك علوا كبيرا. ويمكن الاعتذار عنه بأنه أراد بإمكان الأفراد إمكان 
جنس الفردء أعم من أن يكون واحدا أو كثيرا. ولو قال بدل قوله «أو أمكنت» 
(؟) في س #شبحا»ء والمثبت من الأصل . 
0 ما بين [ ] ليس في الأصل» وأثبته من س. 

يضن 





سه( مسومو وم )6ه 


«(أو لا» لم يرد ذلك مع الوجازة؛ إذ سلب الامتناع عن جميع الأفراد إما بإمكان 
الجميع أو الل 7 (أو الْكَثِيرُ مع التتَاجِي) ' كالكواكب » أو عَدَهو2))"1 
كمعلوم الله تعالى ومقدوره. 


تلكا نذا ضشن 





)١(‏ قال العطار على الخبييصي (1): #ويمكن أن يجاب بأن دخول الواجب في ممكن الأفراد 
لو جعل قوله «أو وجد) قسيما لقوله «ولم يوجد» ؛ حتى يدخل القسمان في قوله «أمنت»» 
أما إذا جعل قسيما لقوله «امتنعت أفراده» فلا يلزم دخول الواجب في ممكن الأفراد». 
(؟) أي مع عدم التناهي» وهذا المئن مع شرحه ليس في الأصل » وأثبته من س . 
1 


متك وح م كك 


هم « » 1 


) لد 
. لمعه ا لهم اأشدةه () 

[ في النسب بِينَ الكليين ' ] 
الْكُليّانِ)» خص البحث بهما إذ لا يبحث في هذا الفن عن الجزئي إلا 
بالاستطراد ؛ لأنه ليس كاسبا ولا مكتسباء وأيضا(" لا يجري جميع النسب في 
الجزئيين» ولا في الجزئي والكلي؛ إذ ليس في الأول إلا التباين أو 

التساوي”” » وليس في الثاني إلا التباين أو العموم المطلق. 
وما قبل 40) من أنه لا تصادق في الجزئيات ؛ فإن مثل «هذا الضاحك» 
و«هذا الكاتب» إن كان المشار إليه بهما مختلفا(*2 فهناك جزئيان متباينان» أو 
واحدا فليس هناك إلا جزئي واحدء اعتبر”"" تارة مع وصف الكتابة» وأخرى مع 
الضحك . وبذلك لا يتعدد الجزئي تعددا حقيقياء ولا يتغاير تغايرا حقيقياء بل 
هناك تعدد وتغاير بحسب الاعتبار”” »؛ والكلام في الجزئيين المتغايرين بحسب 


.775 ال١ راجع هذا المبحث في شرح بحر العلوم على سلم العلوم:‎ )١( 

(؟) هذا ما وجهه القطب لتخصيص البحث بالكليين (شرح الشمسية: 2791//١‏ 5948). 

() في الأصل «المساواة» بدل «التساوي» ؛ والمثبت من س. 

(4) القائل هو السيد في حواشي الشمسية :2794/١(‏ 7949)؛ ردا على السعد في شرح الشمسية 
)١(‏ حيث قال: إنه قد يقع بين الجزئيين التساوي»؛ كما في «هذا الكاتب»2 و«هذا 
الضاحك» . 

(5) كذا في الأصل» وفي س «مختلفين» مع الإشارة إلى وجود نسخة الأصل. 

() في الأصل «عبّر) » والمغبت سء وهو الأولى؛ نظرا لصنتع السيد في حواشي الشمسية 
29/1 الذي ينقل عنه الشارح هذا الكلام» ونظرا إلى أنه نظم بدون الباء؛ لأن 
«التعبير) يقتضي حرف الباء كما لا يخفى . 

(0) الأصل هنا «بل هناك تغاير تعددء وتغاير بحسب الاعتبار». ولا يخفى ركاكته» والمثغبت 
سء وهو الموافق لما في كلام السيد» راجع أيضا العطار على الخبيصي: 776. 


١م‎ 





سإ[ _شرع للحت الم عل هن التاق _) 96 


الحقيقة » كما هو المتبادر/ من العبارة"©: لا في جزئي واحد له اعتبارات 
متعددة ) ولو عد جزئي واكيحبتك النديات رالاعسارات كاك متعددة للزم 
أن يكون الجزئي الحقيقي كليا؛ فإنا إذا أشرنا إلى زيد بهذا الكاتب» وبهذا 
الضاحك». وهذا الطويل»: وهذا القاعد كان هناك على هذا التقدير جزئيات 
متعددة ؛ إذ يصدق كل واحد منها على ما عداه من(" الجزئيات المتكثرة» فلا 
يكون مانعا من فرض اشتراكه بين كثيرين » فيكون كليا قطعا. 

فأقول: فيه بحث؛ إذ لا شك أن التغاير الاعتباري كافي فى كونهما 
مفهومين» كما في الكليين؛ فإن النسب تشمل الكليين المتغايرين بالذات 
والمتغايرين بالاعتبار؛ فلا وجه لتخصيص الجزئيين بالمتغايرين بحسب الذات» 
وما ذكره من لزوم كون الجزئيات كلية ممنوع”" ؛ فإن الكلية على ما حقق آنفا 
هو إمكان فرض تكثر المعنى الواحد في النفس بحسب الخارج» أعني تجويز 
صدقه على ذوات متكثرة» لا صدقه مع مفهومات أخر على ذات واحدةء 
والمتحقق هناك هو الثاني» دون الأول. 

هذا إذا كانت الإشارة بها إلى فرد معين» وأما إذا كانت إلى حصصها فهي 
في حكم الإشارة بها إلى ذاتين متغايرتين. وأما قضية امتناع حمل الجزئي 
الحقيقي وما فيه فسيجيء في موضع يليق بهء إن شاء الله تعالى. 

(إِنْ تَقَارَهَا كليا) أي إن لم يصدق واحد منهما على شيء مما صدق 
عليه الآخر (مَمْتَبَاِينَانِ) تباينا كلياء كالإنسان والحمارء وإن كان في زماننا يكاد 





)00 أي من صيغة التثنية ؛ فإنه يستفاد منه التعدد في نفس الأمرء لا بمجرد الفرض ٠‏ 
(؟) ليس في الأصل «من»؛ أضفته من س . 
() ليس في الأصل «ممنوع»» أثبته من سء ويوافقه حواشي عبد الحكيم على السيد على 
الشمسية )749/١(‏ والعطار على الخبيصي :»)١70(‏ حيث فيهما نقل هذا الكلام. وقد منع 
عبد الحكيم هذا المنمَّ فيها فانظرها. 
7 





أن يكونا متصادقين جزئيا". (وَإِلَّا): أي وإن لم يتفارقا كلياء (فَإِنْ تصَادَنَا 
يا ينَ اْجَاِْ كمْتَسَاويَانِ), أي يصدق كل واحد منهما على كل ما صدق 
عليه الآخرء وقولة «من الجانبين» ليس ضروريا في هذا الشق؛ لأن التصادق 
الكلي لا يتبادر منه إلا الكلي”" من الجانبين» ولذا تركه في التفارق0"» وإنما 
50 لأنه قصد منه الأعم بطريق عموم المجاز”؟'؛ ولذلك عطف عليه بعد 
ذلك قوله «أو من جانب». 


(وَتَقِيضَاهمًا كَذَلِكَ) أي متساويان » وإلا فيكذب نفيض أحدهما على 
بعض ما صدق عليه 0 الآخر» فيصدق عين ذلك النقيض » [الذي كذب 
)١(‏ صدق وَِمَدَائَ» وقد ابتلينا بزمان السوء والفساد. وعلق على هذا الكلام العلامة العطار في 


حاشية شرح إ خبيه )10 بأنه من «لطائف الدواني». 
(1) كذا في الأصل وسء وفي نقل العطار على الخبيصي (175) «كونه» بدل «الكلي» ولعله 


أحسن . 
(6) كذا في س ونقل العطارء وهو المتعين» وأما في الأصل فهكذا: «وكذلك ترك في 
التفارق»). 


(4) قال العطار على الخبيصي (: «عموم المجاز هو استعمال اللفظ في القدر المشترك 
بين المعنى الحقيقي والمجازي » فههنا قصد بالتصادق الكلي الذي معناه الحقيقي هو 
التصادق من الجانبين» ومعناه المجازي هو التصادق من جانب واحد» الصدق الكلي أعم 
من أن يكون من الجانبين أو من جانب» فذكر ههنا قوله «من الجانبين» ليمتاز عن قسيمه 
الذي هو العموم المطلق المندرج تحت الصدق» ولأجل أنه قصد بالتصادق الكلي الأعم 
عطف على قوله «من الجانبين» قوله بعد ذلك «أو من جانب واحد) ؛ إذ لو لم يقصد هذا 
المعنى الأعم لم يصح منه هذا العطف » وانسحاب التصادق الكلي على المعطوف . قال مير 
زاهد: ولا خلاف لأهل الأصول في جواز عموم المجاز بهذا المعنى» والخلاف إنما هو 
في عموم المجاز بمعنى استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي معاء صرح به 
المصنف في التلويح». 

(5) ليس في الأصل «نقيض»» وأثبته من س. 

1 


المنساويين 
متساويان 








0 موسو وس )© 
على بعض ما صدق عليه نقيض الآخر؛ لأن كذب النقيضين محال]”"» فيلزم 
[)]صدق أحد المتساويين بدون الآخرء هذا خلفء مثلا يصدق «كل لا إنسان/ 
لا ناطق» و«كل لا ناطق لا إنسان»؛ وإلا فيصدق «بعض اللاإنسان ليس 
بلا ناطق» فاابعض اللا إنسان ناطق»)؛ فابعض الناطق لا إنسان», هذا خلف”). 
وههنا شك مشهور'”» وهو: أن «بعض اللاإنسان ليس بلا ناطق» لا 
يستلزم «بعض اللاإنسان ناطق»؛ لأن السالبة المعدولة المحمول أعم من 
الموجبة المحصّلة المحمول؛ لأن الأول صادق لانتفاء الموضوع”؟)) بخلاف 
الثاني » فربما كان نقيضًا المتساويين مما لا فرد له بحسب نفس الأمر» كنقائض 
المفهومات الشاملة» كاللاشيء واللاممكن» فإذا قيل «بعض اللاشيء ليس 
بلا ممكن) يستلزم «بعض اللاشيء ممكن» يرد عليه المنع المذكور وقد يجاب 
بتخصيص الدعوى بغير نقائض الأمور الشاملة ؛ فإن نقائض غيرها تصدق لا 
محالة على شيء ماء فيكون الموضوع موجوداء وعند وجود الموضوع يتلازم 
السالبة المعدولة المحمول والموجبة المحصلة. وما يقال من أنه يجب عموم 
قواعد الفن فإنما هو بحسب الطاقة. ولا طاقة لنا بإدخالها في القواعد؛ 
لاختلاف أحكامها مع أحكام غيرهاء ولا غرض يعتد به في البحث عن تلك 

النقائض , حتى يبحث عنها استقلالا» فلا بأس بإغفالها. 


(1) ما بين [ ] ليس في الأصلء وأثبته من س. 

(؟) كذا في س» وبين النسختين هنا اختلاف ملحوظ» وأنقل نص عبارة الأصل هناء وهو 
هكذا: «مثلا يصدق «كل لا إنسان لا ناطق» و١كل‏ لا ناطق لا إنسان»؛ وإلا فيصدق 
#بعض اللاإنسان ليس بلا ناطق»» فابعض اللاإنسان ليس بلا ناطق»» يستلزم ابعض 
اللاإنسان ناطق6» فبعض لا إنسان هذا خلف». 

(0) تعرض لبيانه السيد في حواشي الشمسية: 01/١‏ 01#ل. 

(:) كذا في الأصل؛ وفي س «لصدق الأول لانتفاء الموضوع». 
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وقد يجاب بأن القضية المذكورة ليست معدولة المحمول» بل سالبة 
المحمول» والموجبة السالبة المحمول في قوة [السالبة» فتصدق بانتفاء 
الموضوع » فتكون السالبة السالبة المحمول في قوة](" الموجبة ومستلزمة لها”". 
وسيجيء معنى السالبة المحمول وما فيه في موضعه إن شاء الله تعالى. 
(أَوْ مِنْ جَانِب وَاحِدِ)» فَحْوى العبارة أو تَصَادََا تَصَادُهَا كليا من أحد 
جانبيه (كعمُ َأَحَضٌُ مُطْلَقَا) : أئ الذي صدقه كلي أعم مطلقاء والآخر أخص 
مطلقاء (وَتَقِيِضَاهُمَا بالْمَكْس)» أي نقيض الأعم مطلقا أخص مطلقا من نقيض 
الأخص مطلقاء أي يصدق نقيض الأخص على كل ما يصدق عليه نقيض 
الأعم» من غير عكس . أما الأول فلأنه لولاه لصَدق عين الأخص على بعض ما 
صدق عليه نقيض الأعم» فيصدق الأخص مطلقا بدون الأعم», وهو محال. 
مثلاء يصدق «كل لاحيوان لاإنسان», وإلا/ ف«بعض اللاحيوان فم 





بلاإنسان»)» ف«ابعض اللاحيوان إنسان»4)» ف«بعض الإنسان لاحيوان»» هذا 
3 خلف. 


(1) ما بين [ ] ليس في الأصلء وأثبته من سء ويشهد له نقل العطار على الخبيصي (188). 

)١(‏ قال العطار على الخبيصي )١75(‏ بعد نقل كلام الدواني هذا: «وأراد بالقضية المذكورة 
عكس الدعوى, وهي السالبة الجزئية المعدولة المحمول القائلة «بعض اللاإنسان ليس 
بلاناطق»؛ وتوضيحه كما في حاشية الشيرانسي: أن «لا6 في لاناطق ليست للعدول؛ بل 
هي للسلب» فمعنى اللاناطق ليس بناطق» فالقضية المذكورة بدون اعتبار دخول «ليس» 
على اللاناطق سالبة المحمول» وهي في قوة السالبة في عدم اقتضاء وجود الموضوع» 
وصدقها بانتفاء الموضوع » فبعد اعتبار دخول «اليس» على اللاناطق تكون القضية في قوة 
الموجبة في اقتضاء وجود الموضوع , ومستلزمة لها؛ لأنه لما كان اللاناطق سلباء ثم دخل 
عليه حرف السلب» أعني «ليس» في قولنا «بعض اللاإنسان ليس بلاناطق» أفاد إيجاب 
الناطق لبعض اللاإنسان ؛ فإن سلب السلب إيجاب». 


لخن 
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ويرد عليه مثل ما سبق ؛ فإن «بعض اللاحيوان [ليس بلا]”" إنسان» إن 
كانت سالبة معدولة لم تستلزم ابعض اللاحيوان إنسان» ؛ فإنها موجبة محصلة» 
والسالبة المعدولة أعم من الموجبة المحصلة كما مرء والجواب كالجواب. 

وأما الثاني فلأنه لو صدق نقيض الأعم على كل ما صدق عليه نقيض 
عليه نقيض الأعم يصدق عليه نقيض 
الأخص» فيكون بين نقيضي الأعم والأخص مساواة» فيلزم أن يكون بين 
عينيهما مساواة أيضاء كما مر. أو نقول: بعض نقيض الأخص عين الأعم ؛ 
تحقيقا لمعنى العموم. ولا شيء من عين الأعم نقيض الأعم» فبعض نقيض 
الأخص ليس نقيض الأعم . 

(وَإل). أ أي وإن لم يتصادقا [كليا لا من الجانبين ولا من جانب (لَمِنْ 
وَجِْ)ء أي فهما أعم وأخص من وجه]”“. (وَبَيْنَ تَقِِضَيِهمَا تبَايُن جْزْئيٌ) » 
اا 0 
لم يتصادقا أصلاء وهو التباين الكلي» فالتباين الجزئي إنما يتحصل بأحد 
الأمرين» ولذلك لم يذكره في نسب [الكليات؛ إذ المقصود ههنا حصر أنواع 
النسب» وهذا جنس يتحصل بأحد]”"' النوعين. وإنما كان بين نقيضيهما تباين 
جزئي لأن العينين يصدق كل منهما بدون الآخرء فالنقيضان أيضا كذلك؛ إذ 
حيث لا يصدق عين أحدهما يصدق نقيضه. وفيه نظر كما مرء سؤالا وجواباء 
وفيه نظر؛ لأن معنى التباين الجزئي على ما مر لا يصدق على العموم من وجه؛ 


الأخص» وقد ثبت أن كل ما صدق 





)١(‏ ما بين [ ] ليس في الأصل» وأثبته من س 
(؟) ليس في الأصل (كل4» وأثبته من س. 
69 كذا في الأصل » وفي س اثبت» بدل (صدق». 
(4) كل ما بين [ ] ليس في الأصل إلا (وجه»؛ والمثبت من س. 
(0) ما بين [ ] ليس في الأصل» وأثبته من س. 
١5‏ 





هه( هه )6 
لأن الاجتماع جزء منه ولا يصدق على مجموع التفارق والاجتماع التفارق في 
الجملة(2. نعم» يصدق المتباينان بالتباين الجزئي على الأعم والأخص من 
وجهء فليس النسبة فرد النسبة. والقول بأن الاجتماع خارج عن مفهوم العموم 
من وجه وقيد له ركيك. 

والجواب أن يقال: الحصر في هذا المقام إنما هو للكليين في هذه النسب 
حصر النسب في الأربع» وكون/ التباين الجزئي بالحقيقة من النسب الأربع لال" _) 


يقدح في |! |( . ولك وهو 0 
(كَالمكبَابٍ بتو)؛ فإن بين نقيضيهما أيضا مباينة جزئية بعثل ما مر من | تج | 
تبابنين 


)١(‏ أشار بذلك إلى أن كلا من الاجتماع والتفارق جزء خارجي للعموم من وجه؛ وليس جنسا 
لهء قال مير زاهد: وتحقيقه أن هذه النسبة عبارة عن مجموع النسبتين» أي العموم 
والخصوص» وكل من هاتين النسبتين متضمنة للافتراق والاجتماع الذين تضمنهما 
الأخرى؛ ولما كان كل من الأعم والأخص أعم من وجه وأخص من وجه آخرء وكان 
الافتراق متعددا» والاجتماع واحدا كانت هذه النسبة في الحقيقة مجموع النسب الثلاث» 
ولا شك أن هذه النسب الثلاث متغيرة» لا يمكن حمل أحدها على الأخرى ولا على 
الكل . راجع العطار على الخبيصي: .١55‏ 

0( في الأصل: احصر المتن»» والمثبت س » ويشهد له نقل العطار في حاشية شرح الخبيصي: 
144 

(*) قال العطار بعد نقل جواب الشارح هذا: اورده أبو الفتح بأنه إنما يدفع الاعتراض عن 
تقسيم المصنف» لا عن تقسيم بعضهم النسب بين الكليين إليها صريحاء اللهم إلا أن يقال: 
دروك العراتة تعن قحم المفطة (1 ير أرخيل 7 تقسيم النسب إلى الأربع على 

تقسيم الطرفين إلى أقسامها مسامحة, وهو ركيك جدا. وأجاب مير زاهد بجواب آخرء وهو 
أن المقصود ههنا حصر النسب الممتنعة الاجتماع في الأربعة» لا حصر النسب مطلقا فيهاء 
ولا شك أن التباين الجزئي يجتمع مع التباين الكلي والعموم من وجهء بل لا يمكن بدون 
أحدهما» . 


1١1:١ 








6 _ن نعنو لق متهنب عطق )06 
الدليل» وليس بين نقيضي الأعم والأخص من وجه ولا بين نقيضي المتباينين 
تباين كلي . أما الأول فلتحقق العموم من وجه بين الأبيض والإنسان» مع أن بين 
نقيضيهما ‏ وهما اللاأبيض واللاإنسان - عموما وخصوصا من وجه. وأما الثانى 
فلتحقق المباينة الكلية بين الحجر والحيوان» مع أن بين اللاحجر واللاحيوان 
عموما من وجه. 

[وكذا ليس بين نقيضي الأعم والأخص من وجه ولا بين نقيضى 

المتباينين عموم من وجه]7", ابأ الأول فنا مر من للحم واللتحيران ». ولما 

الثاني فلأن بين الإنسان واللاناطق مباينة كلية» مع أن بين نقيضيهما ‏ وهما 
اللاإنسان والناطق ‏ أيضا مباينة كلية. 

إطلاق آخر (ََد ُقَالُ الْجُزْئُِ للأَحضٌّ ِنَ الشَّيْء)ء أي للجزئي معنيان©؛ أحدهما 

- مر ويختص بالجزئي الحقيقي » والثاني ما هو الأخص”" من شيء؛ أي مطلقاء 

لا مطلقاء ويختص بالإضافي» وهذا تعريف لفظي للجزئي الإضافي ؛ إذ قد علم 

آنفا معنى الأخص ففسر الجزئي الإضافي' به. فلا يرد عليه أنه تعريف الشيء 

بنفسه. قال بعض الفضلاء”: وبهذا التعريف لا يكون الإنسان من جزئيات 

الناطق» وكذا أمثال ذلك» مع أن الحكماء عدوها من الجزئيات في أحكام 

الكليات وموضوعات القضاياء 


والأولى أن يقال في تعريفه: هو المندرج تحت كلي» أي الموضوع لكلي 


(1) ما بين [ ] ليس في الأصلء وأثبته من س. 

(؟) أما الكلي فله معنى واحد فقط ء راجع لتحقيقه حاشية السيد على شرح الشمسية: -1١17/١‏ 
4" العطار على الخبيصي: .١48‏ 

(؟) كذا في الأصل؛ وفي س: «والثاني هو الأخص». 

(4) ليس في الأصل «الإضافي»» وأثبته من س. 

)2( في هامش س أن المراد ببعض الفضلاء هو العلامة القطب الرازي وَمَدئَهُ: 


1١ 








© __مسسكهع_ )6 
ليعم الكل . وقال السيد المحقق7" قدس سره في «حاشية المطالع»: المتبادر من 
كون الشىء مندرجا تحت آخر أن يكون أخص منه» ولذلك قيل الكلي والجزئي 
الإضافى مترادفان للعام والخاص» إلا أنه اشتهر في موضوعات القضايا أحد 
المتساويين”' جزئيا إضافيا للآخرء فمن ثمة ترى بعضهم يفسر المندرج تحت 
كلي بالموضوع لكلي» ويريد به أن يقع موضوعا له في قضية موجبة كلية لا في 
قضية مطلقاء وإلا لكان الأعم من الشيء جزئيا له ولا قائل به. 

أقول: ذلك/ الفاضل قال في القضايا: نعني ب(ج) ما صدق عليه (ج)[ ”” ) 
بالفعل في الذهن أو في الخارج وقتّ الحكم, أو غير وقت الحكم ولو في 
المستقبل » ويكون ذلك الشيء من جزئيات (ج). وذكر لكل من القيود فائدة) 
فقال: قولنا من جزئيات (ج)») يخرج مسمى (ج) وإن صدق عليه (ج) بالفعل. 

ويظهر من كلامه أن ما سوى مسمى (ج) [مما صدق عليه (ج)]” داخل 
موضوعات القضايا إشارة إلى ذلك» لكن الشيخ في «الشفاء» قال: الحكم على 
واحد واحد من الجزئيات الشخصية أو النوعية والشخصية معا إن كان المعنى 
جنساء ولم يتعرض للأمور المتساوية له؛ إذ قصر الحكم في الأفراد الشخصية 
والنوعية فظله (4) عدم دخول المتساويات في شيء منهما. 
)000( هو: العلامة الإمام الهمام ) السيد الشريف » علي بن محمد بن على الجرجاني » ولد سنة 

. هء حجة في العلوم العقلية؛ وآية في الفنون العربية» أشعري الأصول حنفي الفروع‎ ٠ 

له: شرح المواقف في الكلام» حاشية على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب » حاشية 

على شرح القطب على الشمسية وغيرها. توفي سنة 817 ه. انظر الأعلام للزركلي: 7/6. 


0( كذا في الأصل » ولعله ءضَُُ أحد المتساويين» » قارنه بما ورد فى العطار على الخبيصى: 
.١51/‏ 


(*) ما بين [ ] ليس في سء وأثبته من الأصل . 
(4) في الأصل «ظاهر» بدل «فظهر»؛ والمثبت س. 
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6ن تحتو ادقع نهنيب نسلق_) 516 
كل جزئي حقيقي مندرج تحت كليات كثيرة» وأقلها الشيء والممكن العام 
فيكون جزئيا إضافيا لهماء وليس كل جزئي إضافي جزئيا حقيقيا؛ لجواز أن 
يكون كليا مندرجا تحت كلي آخر» كالحيوان بالتسبة إلى الجسم . 


اننا يشا يننا 


ل جهنو الكليّات المخمس 
0 


0 ١ الْكلَيَّاتُ‎ 


(وَالْكُزَيّاتُ حَمْسٌ)) أي خمسة أنواع ''', (الَْوَلَ: الجنس ٠‏ وَهُوَ الْمَقُولُ 
عَلَى الْكَثْرة!"2), أي الكثيرين (الْمُخْتلقَةٍ الْحَقَائِقِ!".2 ني جَوَابٍ «مَا هُوَ)), 
حذف لفظ «الكلى» لا لإغناء لفظ «المقول على الكثرة 4 عند ؛ إذ الكلي 
جنس له» وذكر الجنس واجب في التعريفات التامة؛ إذ ليس المقصود بالذات 
منها مجرد التميزء بل الإحاطة بالماهية » والتمييز مقصود بالعرض ٠‏ 


وما يقال”*2: إن معنى الكلي هو المقول على كثيرين بعينهء إلا أن 
يكون”"' «الكلي» يدل عليه إجمالاء و«المقول على كثيرين» تفصيلا؛ إذ ليس 


)١(‏ وفيه أن كون الجنس نوعا من الكلي يقتضي أن يكون أخص منه مطلقاء وكون الكلى جنسا 
له خاصا يقتضي أن يكون أعم منه مطلقا. والجواب أن العموم والخصوص ههنا باعتبارين » 
أحدهما باعتبار الذات والآخر باعتيار العارض» فلا محذورء وتحقيقه أن الكليات الخمس 
أنواع حقيقية تتحقق بمعروضاتهاء والكلي المطلق جنس لهاء أي حصة من الجنس عارضة 
له ؛ فإن العارض مفهوم الجنس والمعروض مفهوم الكلي , وهو أعم منه. كما أن حصة من 
الكلي عارضة لمفهوم الجنس » وهو أعم منه. راجع العطار على الخبيصي: .١44‏ ولوجه 
انحصار الكلي في الخمسة راجع شرح اليزدي والخبيصي . 

(؟) كذا في الأصل وس وفي شرح الخبيصي »)١01(‏ والذي في شرح اليزدي «كثيرين» بدل 
«الكثرة». 

(*) كذا في الأصل وس» والذي في شرح الخبيصي )١6١(‏ «المختلفة الحقيقة»2 وفي شرح 
اليزدي «مختلفين بالحقائق» » ويشير العطار إلى اختلاف نسخ المتن. 

() هذا خلاف ما اختاره الخبيصي في شرحه )١617(‏ وأيده محشيه العلامة العطار. 

(5) لعل القائل به هو القطب الرازي في لوامع الأسرار: ”7ء وكذا السيد المحقق قدس سره 
قائل به في حاشية شرح الشمسية: 744/١‏ » راجع أيضا العطار على الخبيصي: 167. 

() كذا في الأصلء وفي س لا يوجد «يكون». 
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6 _شر المحقق الدواني عل تهذيب النطق _ )(5:66 
المراد ب«المقول على كثيرين» المقول بالفعل » وإلا رم خروج المفهومات 
الكلية التي ليس لها أفراد موجودة لا في الخارج ولا في الذهنء بل المراد به 
الصالح لأن يقال على كثيرين» فأقول: فيه/ بحثء أما أولا: فلأن الكلى كما مر 
هو الذي يمكن فرض الشركة فيه أي فرض”" المقولية على كثيرين؛ ولو حمل 
«المقول» في التعريف على ما يمكن فرض مقوليته على كثيرين” لدخل في 
التعريف الكليات الفرضية بالنسبة إلى الحقائق الموجودة ؛ إذ يمكن فرض 
مقوليتها عليهاء بل الكليات المتباينة بالنسبة إلى الحقائق("2 مطلقاء فالمراد 
بالمقول”2 في التعريف ما يصلح للمقولية بحسب نفس الأمرء وهو أخص من 
الكل » فدلالته عليه لو كانت”*2 لكانت التزامية» وهي مهجورة في التعريفات. 
وأما ثانيا: فلأن الكليات التى ليست لها أفراد أصلا ليست أجناسا لشىء» 
فلا بأس بخروجهاء ومن هنا ينقدح أن المنحصر في الخمسة هي الكليات التي 
لها أفراد فى نفس الأمرء لا الفرضيات» فتأمل”2. بل لظهوره؛ حيث أورد 

00 في الأصل لا يوجد «فرضص)ء وأثبته من س . 

)١(‏ «على كثيرين» ليس في الأصل ولا في س» وفي هامش س إشارة إلى وجودها في بعض 
النسخ. 

() كذا في الأصل» وفي س «بالنسبة إلى المباينة»» وفي هامشها إشارة إلى وجود نسخة 
«بالنسبة إلى الحقائق المبايتة) » وفي نقل العطار في حاشية الخييصي :)١6(‏ الالماهية»)» 
بدل «الحقائق». وفي نقل عبد الحكيم «المباينة» لا «الماهية» ولا «الحقائق». وأرى 
الاختلاف اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. 

(4) كذا في الأصل » وفي س: «فالمقول». 

(5) فيه أنه يحتمل أن لا تكون له دلالة التزام؛ إذ يمكن منع كونه لازما بيئا بالمعنى الأخص» 
أفاده عبد الحكيم على حواشي الشمسية: 5144/١‏ 

(7) فقد أجاب عنه عبد الحكيم في حواشي الشمسية »)549/١(‏ أما عن الأول فلأنه «إن أراد 
أنه يدخل فيها من حيث إنها حقائق موجودة ومباينة فممنوع؛ إذ لا يمكن حينئذ فرض 
صدقها عليهاء وإن أراد أنه يدخل فيها مع قطع النظر عن صدق الموجود عليها وكونهات 
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5 الكليّات الخمس 2 
التعريف عقيب تخميس الكليات» فيظهر أن كلا من الخمسة فرد منهء أو لأنه 
قصد رسمه الناقص إيجازا. 


قوله «المقول» أي المحمول» وهو شامل للكلي والجزئي ؛ فإن الحمل 
يجري فيهما معاء على ما جزم به الفارابي7 في «المدخل الأوسط»» بل الشيخ 
في «الشفاء» أيضاء وما يقال من أن الجزئي الحقيقي لا يقال ولاا يحمل على 
كزع حفيفة املد لأ مله غان نقنه لآ يتمبور قطماة ]د لايد :فى التعمل 
الذي بهن الضية أن يكن بين اترين 1" منعاررين» وبعملا عل غير إيجانا 

فأقول: فيه نظرء ويجوز حمل جزئي على جزئي آخر”" مغاير له بحسب 
الاعتبار» متحد معه بحسب الذات» كما فى هذا الضاحك وهذا الكاتب ؛ فإنهما 
مختلفان بحسب المفهوم تمان تحن الات فإن ذاتهما زيد بعينه مثلا» 
وكذا يجوز حمله على كلى آخر فى جزئه» كما فى قولك بعض الإنسان زيدء 
وقوله «على الكثرة» 28 الفدريات؛ فإنها لا ل إلا على ذات واحدة» 


مباينة فمسلم» ولا ضرر في ذلك. وعن الثاني بأن مقصود السيد قدس سره أنه يلزم 
خروجها عن الكليات الخمس » لا خروجها عن الجنس فقطء ولا شك أن القول بأن مفهوم 
الراجب ليس شيئا منها باطل» على أن عدم الأفراد في نفس الأمر لا ينافي كونها أجناسا 
باعتبار إمكان الفرض » وليت شعري أنها إذا لم تكن داخلة في الكليات الخمس فما فائدة 
إدراجها في تعريف الكلي» . 

)١(‏ هو: محمد بن محمد بن طرخانء أبو نصر الفارابي؛ الملقب بين أهل المنطق بالمعلم 
الثائي» من فاراب تركستان» ولد عام 64١هء‏ له: المختصر الأوسط فى المنطق» كتاب 
البرهان» آراء المدينة الفاضلة وغيرهاء مات يدمشق» عام ولاه قوم . انظر تاريخ 
حكماء الإسلام, ظهير الدين البيهقي: امم 

)١(‏ كذا في الأصل » وفي س «من أمرين» بدل «أن يكون بين أمرين». 

(*) كذا في الأصل » وفي س: «(إذ يجوز حمله على جزئي». 
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التي 
وقوله «المختلفة الحقائق» يخرج الأنواع الحقيقية وفصولها القريبة وخواصها"؟, 
وقوله ١في‏ جواب ما هو يخرج الفصول البعيدة والعرض العام وسائر الخواص؛ 
فإن شيئا منها لا يقال في جواب «ما هو)ء وبه ينطبق المعرّف على المعرّف/. 
(َِنْ كَانَ الْجَوَابُ عَنِ الْمَاهِيةَ وَعَنْ بَعْض الْمُمَارِكَاتِ هُوَ الْجَوَابَ عَنْهَا 
وَعَنِ الكل كقَرِيبٌ» كَالْحيوَانِ). وقد علم أن الجنس مقول في جواب «ما هوه 
على الكثرة المختلفة الحقيقة» فيكون جوابا للسؤال عن الماهية وعن بعض 
مشاركاتها لا محالة» فإن كان هو بعينه جوابا للسؤال عن الماهية وعن جميع 
مشاركاتها كان جنسا قريبا كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان؛ فإنه إذا سئل عن 
الإنسان والفرس بما هما(" كان الجواب هو الحيوان؛ لأنه تمام المشترك الذاتي 
بينهماء وهو بعينه جواب عن السؤال عن الإنسان وجميع مشاركاته في 
البفيواية: 
(وَإِلّا تبَعِيدٌ» كَالْجش”"): أي وإن لم يكن الجواب عن”2 الماهية وعن 
بعض المشاركات هو الجواب عنها وعن الكل كان جنسا بعيداء كالجسم؛ فإنه 
جواب عن السؤال بما هو عن الإنسان وعن بعض المشاركات فقط» أعني 
الجمادات والأفلاك؛ وليس جوابا عن الإنسان وجميع المشاركات؛ إذ ليس 
جوابا عنه وعن الأجسام النامية» بل الجواب عنهما الجسم النامي . 


واعلم: أنه لو قال: فإن كان جوابا عن الماهية وجميع المشاركات؛ إلى 





(1) كذا في سء وفي الأصل: «وقوله «المختلفة الحقائق» يخرج الجزئيات وفصولها القريبة 
وخواصها». 

(؟) فى الأصل لا يوجد لابما هما » وأثبته من س. 

49 المتن هكذا فئ الأصل» ويطابقه صنيع الشارح في الشرح أيضاء كما لا يخفى » ولكنه في 
شرح اليزدي )7١(‏ والخبيصي )١58(‏ ١كالجسم‏ النامي». 

6 في الأصل بدون (عن»» والمثبت س. 
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لبه مه هم 
آخر ما قاله'"" لكان أخصر وأظهر. 
2 0 .ه عوايير 0 الى وج م 0 شن 

(الثّانِي: النَوِعٌء وَهُوَ الْمَقُول عَلَى الكَثْرَةٍ الْمُتَقَةٍ الحَقيقَةا'"2 في جَوَاب [تريف ضع 
«مَا هُوّ))» يعرف فوائد القيود بالقياس إلى ما مر في تعريف الجنس . لا يقال: 
الجنس أيضا مقول على الكثرة المتفقة الحقيقة فى جواب (ما هو)؛ لأنه إذا 
سئل عن عمرو وزيد وفرس معين بما هم فالجواب الحيوان» فلا بد من قيد 
«فقط) لإخراجه؛ لأنا نقول هو مقول بالذات على المجموعء وهي مختلفة 
الحقيقة» لكن يتضمن قوله على الاثنين» والمتبادر من «المقول على الكثرة 
المتفقة الحقيقة فى جواب ما هو) المقول عليها صريحاء لا ضمنا. 

ملي 0 02 2-0 1 0 00 

(وَكَد َال عَلَى الْمَادِيّةا" الْمَقُولٍ عَلَيهَا وَعَلَى غَيْرِهَا لجنس , فِي جَوَابٍ [توع «ضف) 
(«ما هوّ)), للنوع معنيان » أحدهما الحقيقي ' وهو ما مر تعريفه» والثاني 
الإضافي , وهو الماهية المقول عليها وعلى غيرها الجنس فى جواب «ما هو). 
فقوله «الماهية» ‏ أي الأمر/ الكلي ؛ إذ قيل: إن الماهية تدل التزاما على الكلية[ *# ) 
- يُخرِج الشخصٌء ولا بد من قيد الأولية”'؛ ليُخْرجٍ الصنفّ ؛ إذ يصدق عليه 
أنه ماهية مقول عليها وعلى غيرها الجنس فى جواب ما هو»» وقيد الأولية 
يُخرجه ؛ لأنه ليس قول الجنس عليه قولا أولياء بل بواسطة قوله على النوع ؛ 
فإن أمرا إذا ثبت للعام والخاص كان ثبوته للعام أوليا وللخاص ثانويا. 
00( في الأصل: «فإن له بدل ما قالهة, وهو خطأء والمثبت من س - 
(؟) المتن هكذا في الأصل وسء وكذا في شرح الخبييصي (9و6ك)ء ولكنه في شرح اليزدي 

..١ )٠١(‏ كثيرين متفقين بالحقائق». 


(*) المتن هكذا في الأصل وس » وكذا في شرح اليزدي ولكنه في شرح الخبيصي (171) 
«.. على الماهية الكلية». 

(4) يعني تعريف النوع الإضافي هكذا «هو الماهية المقول عليها وعلى غيرها الجنس في جواب 
ما هو قولا أولياة؛ كما فعل صاحب الشمسية )14/١(‏ وشارحه القطب (07/1), 
والمحب البهاري في السلم (84). 
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بع سف ون ع ينب سو ) :2 


لكنه”" يُخرج النوعّ السافل بالقياس إلى الأجناس العالية» مع أن تسميته 
بنوع الأنواع وتسمية الجنس العالي بجنس الأجناس تقتضي أن يكون السافل 
نوعا بالقياس إلى جميع العوالي» فالأولى أن يعتبر فيه كونه مقولا في جواب «ما 
هو»؛ ليخرج الصنف» ويدخل السوافل بالنسبة إلى العوالي»: ويمكن أن يراد 
بالماهية ماهية ما تحته من الأفراد» فيخرج الصنف ويدخل الأجناس المتوسطة ؛ 
إذ يراد الأعم من الماهية المختصة والمشتركة. 

(وَيَخْتَص باشم «الْإِضَانِيٌ» , كَالاوَلٍ بمال حقيقى )0 وَبَيْنَهُمَا عَمُومٌ من 
وَجْهِ)» ووجه التسمية أن المعتبر في النوعية كمال التحصل» والأول قد انتهى 
تحصله وتمء فخص باسم الحقيقي» بخلاف الثاني ؛ فإنه لا يعتبر فيه كمال 
التحصل» بل التحصل بالإضافة إلى ما فوقه من الأجناس» فخص باسم 
الإضافي. 

(لتَصَادقِهِمَا عَلَى الْإنْسَانِ) ؛ فإنه مقول على زيد وعمرو وبكر في جواب 
«ما هواء وهم متفقة الحقيقة ؛ فإنه تمام حقيقتهم؛ إذ لا تمايز” بينهم إل 
بالأعراض المشخصة» فيكون نوعا حقيقياء ويقال عليه وعلى الفرس مثلا 
«الحيوان» في جواب (ما هو»ء فيكون نوعا إضافيا أيضا. (وَتَمَارَقِهِمَا في 
الْحَيَوَانِ)؛ فإنه نوع إضافي؛ إذ يقال عليه وعلى الشجر مثلا الجنس» وهو 
الجسم النامي» في جواب ما هو»» وهو ليس نوعا حقيقيا؛ إذ أفراده مختلفة 
بالحقائق» (وَالنّقَطَةَ)؛ فإنه نوع حقيقي/, وليس نوعا إضافياء أما الأول 
فلاتفاق أفرادها في الحقيقةء وأما الثاني فلأنها لا تدخل تحت مقولة من 
المقوللات » وإن دخلت تحت العرض لكن العرض ليس جنسا لما تحته» 





)١(‏ أي قيد الأولية» وهذا ما اعترض به السيد على القطب. 
)١(‏ كذا في الأصل, وفي س: «ولا تمايز». 


1 


لبه همسوم 
أو ان ل 
وكلا الوجهين ضعيف ء أما الأول: فلأنه لا يدل على أن ليس جنسا لهاء 


بل يدل على أن لا جنس لها عاليال”"'» وريما كان لها جنس مفرد؛ إذ المنحصر 
في المقولات هو الأجناس العالية فقط”2". 

وأما الثاني فلأن البساطة العقلية ممنوعة”*'؛ والخارجية لا تجدي نفعا0؟ 
والمصنف تبع . ذلك المتأخرين» وأما القدماء؛ حتى الشيخ في «الشفاء» فقد 
ذهبوا إلى أن الإضافي أعم مطلقا من الحقيقي» وهذا إنما يتم إن لو ثبت أن كل 
نوع فله جنس”"' » ولم يثبت ؛ لجواز أن يكون نوع بسيط لا جنس له. 


اث م الْأَجْنَاسُ كَتَرَئَك00 مُبَمَ عِدَه) في العموم؛ منتهية (إِلَى الْعَاِي) الذي 

لا جنس فوقه. (كَالْجَوْهَرِ وه ونس يُسَمى جنس الْأَجْتَاسٍ) ؛ لأن جنسية ة الشيء أمريع 

)١(‏ كذا في س» ويوافقه نقل العطار في الخبيصي (115)» وفي الأصل: «ولأنها». 

(؟) أي فلا تكون مركبة من الجنس والفصل» فلا تكون نوعا إضافيا؛ لوجوب اندراج النوع 
الإضافي تحت الجنس. 

() كذا في سء وفي الأصل: «غالبا». 

(4) فجاز أن تكون مركبة من الأجزاء العقلية المتحدة فى الوجود الخارجى» كسائر الماهيات 
المركبة من الأجناس والفصول. ْ ْ 

(5) كذا في سء ويوافقه نقل العطار في حاشية الخبيصي (150): وفي الأصل: «فلأن البساطة 
اللفظية فيه . 

)١(‏ لأن الجنس ليس جزء خارجياء بل هو من الأجزاء العقلية» فجاز أن يكون للنقطة جزء 
عقلي» وهو جنس لهاء وإن لم يكن لها جزء في الخارج»؛ راجع شرح الخبيصي وحاشية 
العطار. 

(0) حيث احتج له القدماء بأن كل حقيقي مندرج تحت مقولة من المقولات العشر؛ لانحصار 
الممكنات فيهاء فكل نوع حقيقي حينئذ له جنس 

(4) المتن هكذا في الأصل وكذا في شرح الخبيصي 2)١14(‏ وهو في شرح اليزدي قد 
تترتب») وفي عبارة ابن سينا في «الإشارات» )١189/1١(‏ إثبات (قد». 
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العموم» بعد أن يكون مقولا في جواب اما هو»؛ فما يكون أعم من الكل يكون 

جنس الأجناس » (وَالْأَنْوَاعٌ ُتََازِلَة) في الخصوصء. منتهية (إِلَى السَّافِلٍ » 
وَيُسَمَى نَوْحَ الأنواع)؛ لأن النوعية الإضافية ‏ التي لا يجري الترتيب إلا فيها - 
باعتبار الخصوص » فأخص الكل نوع للكل» (وَمَا بَينَهُمَا مُتَوَسْطَاتٌ . 

وَالنَالِتُ: الْمَضْلٌّء وَهُوَ الْمَقُولُ عَلَى الشّْءِ في جَوَابِ َي شَيْءِ هُوَ في 
ذَاتِهِ): يطلب بالأي شيء» ما يميز الشيء عن غيره» بشرط أن لا يكون تمام 
الماهية المختصة والمشتركة ؛ فإن قيد بافي ذاته» أو «في جوهره» أو ما يجري 
مجراهما كان لاجر لاني إما عن جميع الأغيار أو بعضهاء وهو الفصل 
القريب والبعيد» فتعين في الجواب أحد الفصول» وإن قيد ب«فى عرض» كان 
طالبا للتمييز العرضي»ء إما عن جميع الأغيار أو عن بعضهاء وهو الخاصة 
المطلقة والإضافية» فتعين في الجواب أحد الخواص» وإن أطلق كان طالبا 
ا إما الفصول وإما الخواص. 


وقوله «في ذاته» في موضع الحال من «هو» إما بالتأويل أو بدونه» على 
اختلاف رأي النحاة» ومعناه/ أي شيء هو معتبر أو ملاحظ في ذاته» أي مع 
قطع النظر عن عوارضه. 

(فَإِنْ مير عن الْمُشَارِكَاتِ" فِي الْجنْس الْقَرِيبٍ فَقَرِيبٌ) » كالناطق بالنسبة 
إلى الإنسان؛ فإنه يميزه عن المشاركات في الحيوان الذي هو جنسه القريب» 
(أو الْبَعِيدٍ َبعِيدٌ)» كالحساس بالنسبة إليه» فظاهر عبارة المصنف”" أن ما لا 


)١(‏ المتن هكذا في نسختي شرح الدواني ويعض طبعات شرح اليزدي» وهو في طبعة المطبعة 
العلوية لشرح اليزدي «فإن ميز عن المشاركات»» وفي شرح الخبيصي (109,84): «فإن ميز 
عن المشارك4. 
(؟) حيث حصر أفسام الفصل في القريب والبعيد الذين يستلزمان وجود الجنس » فلا فصل غيرهما ؛ 
لأن ظاهر الحصر الحصر العقلي » لا الاستقرائي . راجع العطار على الخييصي: 1098 . 
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جس له لا فصل لهء وإلا لكان له قسم آخر يميزه عن المشاركات في الوجودء 
لا في الجنس » كما في الماهية المركبة من أمرين متساويين» فإن أمكن كان كل 
منهما فصلا لها. 

وربما يقال مع القول بالفصل المميز عن المشاركات الوجودية» وتجويز 
الماهية المذكورة إن القريب والبعيد لا يجريان إلا في المميز عن المشاركات 
الجنسية ؛ وفيه نظر؛ إذ لو كان جنسه مركبا من أمرين متساويين كان كل منهما 
بالنسبة إليه بعيداء أو إن كان نفسه مركبا من أمرين متساويين كان كل منهما 
بالنسبة إليه قريباء فالقريب والبعيد يجريان في هذا القسم أيضاء وفي تحقيق 
المراه”2 أبحاث طويلة لا تليق بهذا المقام. 

(وإدَا نسب إِلَى ما يُمَيّرُهُ كَمْقَوْمْ): أي الفصل ينسب إلى ما يميزه 
بالتقويم » كالناطق بالنسبة إلى الأنسان ؛ فإنه داخل في قوامهء (وَإِلَى مَا يُمَيْرُ عَنْه 
َمْقَسّمٌ). أي عن المشاركات فيه بالتقسيم» كهو بالنسبة إلى الحيوان؛ فإنه 
يحصل بانضمامه إليه قسم» أو بانضمامه إليه وجودا وعدما قسمان» فهو مقوم 
للإنسان» مقسم للحيوان وما فوقه (وَالْمُقَوُمُ لِلْمَالِي مُقَوّمٌ للسَّافِلِ) ؛ ضرورة أن 
جزء الجزء جزء, (وَلَا عَكْسٌَ)» أي كلياء أو بالمعنى اللغوي”" ؛ إذ ليس كل ما 
هو جزء الكل فهو جزء الجزءء وإلا لكان الكل جزء الجزء؛ إذ الكل عين جميع 
أجزائه» هذا خلف, فافهم. (وَالْمُقَسّمُ ِالْعَكْسٍ)» أي كل ما هو مقسم للسافل فهو 
مقسم'" للعالي ؛ لأن قسم القسم قسمء ولا عكس ؛ إذ ليس كل ما هو قسم للعالي 
قسما للسافل » وإلا لم يكن العالي عاليا والسافل سافلا ء هذا خلف » فاعلم/. 
)١(‏ في الأصل «المقام»؛ وفي س «الكلام» مع بعض تلطخ بالحبرء وكأن ناسخه أراد تصحيح 

الكلمة » فالغالب على ظني أن ما أثبته هو الصواب. 
(؟) أي لا بالمعنى المنطقي. 
(*) كذا في سء وفي الأصل كل ما هو المفسم للسافل فهو المقسم». 
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لدي مث 

(الرَابِعٌ الْخَاصّةُء وَهُوَ الْخَارِجٌ التقول على: 16 كت حقيكة اعد 
ققَط0')): سواء كانت تلك الحقيقة نوعا أو آخيرا أو متوسطاء أو جنسا عاليا أو 
غيرها. وهذا أولى من تعريفها بالخارج المختص بأفراد نوع واحد؛ لعدم شموله 
لخواص الجنس العالي» فلهذا اختاره الشيخ . 

فإن قلت: الخاصة إما مطلقة تختص بالشيء», بالقياس إلى جميع ما 
عداه؛ كالضاحك للإنسان» وإما إضافية تختص بالشىء» بالقياس إلى بعض 
أغياره» كالماشي » وتعريف المصنف لا يتناول القسم الثاني » فلا يكون جامعا ؟ 

قلت: الخاصة التي هي قسيمة للكليات الأربع هو الأول؛ دون المطلق» 
وإطلاق الخاصة على الأول وعلى المطلق بالاشتراك اللفظي على ما يعلم من 
«الشفاء)7"' . 

(الْكَامِسٌ: الْمَرَضصُ الْعَامٌ وَهُوَ الْكَارِجٌ الْمَقُولُ عَلَيْهَا وَعَلَى غَيْرِهَا) لا 
إشكال فيه؛ بناء على ما حقق آنفاء من معنى الخاصة التي هي أحد الأقسام 
الخمسة» وأما إذا جعلت أعم من المطلقة والإضافية» كما ذهب إليه بعض 
المتأخرين» فيكون الماشي بالنسبة إلى الإنسان خاصة وعرضا عاما معاء 
فيتداخل بعض الأقسام بالنسبة إلى شيء واحدء فلا تكون القسمة حقيقية» بل 
اعتبارية » لا تجدي بطائل » فافهم. 

(وَكُلَّ مِنْهُمَا إِنِ اْتَع الْفِكَاكهُ عَنِ الشَّيْء)؛ وهو الماهية الموجودة؛ فإن 
الشيئية تساوق الوجودء وإنما لم يقل «عن الماهية» ليشمل لازم الوجود» ولثلا 
)١(‏ المتن هكذا في نسختي شرح الدواني وطبعة المطبعة العلوية لشرح اليزدي» والذي في 

شرح الخبيصي :)١87(‏ 2.20. فقط قولا عرضيا»» ويشير العطار في حاشيته إلى اختلاف 

نس المتن. 
)١(‏ راجع أيضا العطار على الخبيصي: 187. 
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بكون تقسيما للشيء إلى نفسه وإلى غيره (مَلَاِمٌ النّظرِ" إِلَى الْمَاهِيّةَ أو 
الْوّْجُود) ؛ فإن ما يمتنع انفكاكه عن الماهية الموجودة إما أن يمتنع انفكاكه عن 
الماهية مطلقاء أي بحسب كلا وجودَيْهء بمعنى أنها حيث وجدت كانت متصفة 
بهدء وهو لازم الماهية» كالزوجية للأربعة ؛ فإن الأربعة زوج » سواء كانت في 
الذهن أو في الخارج» أو لا يمتنع/ انفكاكه عنها إلا في وجود خاص ء كالتحيز 
للجسم ؛ فإنه إنما يلزمه في الوجود الخارجي”" . وكالكلية”" للإنسان؛ فإنه إنما 


يلزمه”؟2 في الوجود العقلي”*. 
وقد قسم بعضهي'" اللازم إلى لازم الماهية وإلى لازم الوجود”"'؛ ومثّل 


(1) المتن في الأصل البالنسبة» بدل «بالنظر»؛ والمثبت هو الموافق لما في س وطبعة المطبعة 
العلوية لشرح اليزدي » وشرح الخييصي (188). 

)١(‏ في الأصل «الخاص» بدل «الخارجي»» والمثبت الموافق لس ونقل العطار في حاشية 
الخييصي (188) هو المتعين. ْ 

(9) في الأصل «كالكلية» بدون الواو العاطفة؛ والصواب ما أثبته من س ونقل العطار في حاشية 
الخييصي (188). 

(4) كذا في النسختين» ويمكن توجيه تذكير ضمير المؤنث» وفي نقلٍ العطار في حاشية 
الخبيصي :)١188(‏ «فإنها إنما تلزمه» » ولا تخفى سلامته. 

(5) «قال الصفوي: وفيه نظر ظاهر إن قلنا إن الماهيات موجودة حقيقة فى ضمن الأفراد» اه. 
وجوابه ما تقرر أن الكلية من المعقولات الثانية» فهي عارضة للمفهوم الحاصل في العقل 
أولاء فإذا تصور مفهوم الحيوان مثلا عرض له أنه مانع من وقوع الشركة فيه وأنا كون 
الحيوان موجودا في الخارج أو لاء على الخلاف في الوجود الكلي الطبيعي خارجا فشيء 
آخر؛ فإنه ولو قلنا بوجوده خارجا لا يتصف بكلية ولا جزئية ؛ لأنهما إنما يعرضان للمفاهيم 
عقلا لا خارجا». العطار في حاشية الخبيصي (184). 

(1) كصاحب الشمسية وشارحه القطب (77/1 - م7ى). 

0ع قال عبد الحكيم في حواشي الشمسية :)504/١(‏ «أي لازم للماهية باعتبار وجودها 
الخارجي , إما مطلقاء كالتحيز للجسمء أو مأخوذا بعارض» كالسواد للحبشي ؛ فإنه لازم- 
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للازم الوجود بالسواد للحبشي » [فقال] 00 فإن السواد لازم لوجوده وتشخصه» 
لا لماهيته؛ لأن ماهيته”" الإنسان» ولو كان السواد لازما للإنسان لكان كل 
إنسان أسود. وأنت تعلم أن السواد كما لا يلزم ماهية الإنسان لا يلزم وجودّه 
أيضا ؛ لأن الإنسان الأبيض كثير» بل إنما يلزم الماهية الصّئْفِيةَ » أعني الحيشي 
بحسب وجودها في الخارج. فيصير كلامه بحسب الظاهر في قوة أن السواد 
ليس لازما لماهية الإنسان» بل هو لازم لوجود الصنف الذي هو(" تحتها. ولا 
يخفى عدم انتظامه» وفوات المقابلة المطلوبة بين لازم الماهية ولازم الوجود؛ 
فإن اللائق بالمقام إيراد أمر لا يكون لازما للماهية» ويكون لازما لوجود تلك 
الماهية . 


فالتحقيق: أنه أراد بلازم الماهية ما يلزم النوع» وبلازم الوجود ما يلزم 
الشخص ؛ فإن السواد للحبشي إنما يلزم صنفيته التي هي من جملة ما اعتبر في 


لماهية الإنسان باعتبار وجوده وتشخصه الصنفي» لا لماهيته من حيث هي هيء ولا من 
حيث الوجود مطلقاء وإلا لكان جميع أفراده أسودء أو باعتبار وجودها الذهني»؛ بأن يكون 
إدراكها مستلزما لإدراكه.. إما مطلقا أو مأخوذا بعارض. فالحاصل أن اللازم إما لازم 
للماهية من حيث هي هيء مع قطع النظر عن خصوصية أحد الوجودين» أو لازم باعتبار 
خصوصية أحد الوجودين» إما مطلقا أو مأخوذا مع عارض خارج عن الماهية» وإنما لم 
يتعرض - أي القطب الرازي ‏ لاستيفاء أقسام لازم الوجودء بل اكتفى بإيراد مثال للازم 
الوجود الخارجيى المخصوص الذي هو أخفى؛ لأن ذلك وظيفة حِكمية» لا يتعلق غرض 
المنطقى - أعنى الاكتساب ‏ به ؛ فإن الكاسب لازم الماهية ؛ إذ هو المستعمل في الحدود» 
وإنما ذكرا لاقم الربعود استطرادا. وبما ذكرنا اندفع إيراد المحقق الدواني من أن السواد كما 
لا يلزم ماهية الإنسان لا يلزم وجودها أيضا إلخ». 

(1) ليس في الأصل» وأثبته من س. 

(؟) كذا في سء وهو الصواب» وفي الأصل: «وتشخصه للماهية لأن الماهية». 

(7) كذا في النسختين» وفي نقل عبد الحكيم على الشمسية )774/١(‏ وكذا في نقل العطار 
على الخييصي )١188(‏ لا يوجد «هو». 
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تشخصهء فيكون لازما لشخصه.ء لا لماهيته » وفي العبارة المنقولة إشعار بذلك ؛ 
حيث قال: لوجوده وتشخصه. فهذا تقسيم آخر سوى التقسيم الذي ذكرناه؛ فإن 
محصول هذا التقسيم أن اللازم إما أن يكون لازما للنوع أو للشخص من حيث 
هو شخص. ومحصول ما ذكرناه أن اللازم إما أن يكون لازما لكلا الوجودين أو 
لوجود معين» فهما تقسيمان متغايران؛ إلا أن القسم الأول في كليهما يسمى 
لازم الماهية”" . 

هذاء وما قيل7' عليه من أن السواد ليس لازما للحبشي بحسب 
الوجود؛ لجواز أن يوجد حبشي أبيض» ولجواز أن يوجد حبشي أسود/[ ”اج ] 
يزول سواده لعارض كالبرص مدفوع, بأن المراد بالحبشي الممتزج بالمزاج 
الصنفي المخصوص» سواء كان بالحبشة أو غيرهاء فيخرج من ليس له ذلك 
المزاج» وإن تولد ذلك بالحبشة» وأن المراد بالسواد كونه أسود بطبعه", 
والتخلف بعارض لا ينافي ذلك» على أن المريض”' لم يبق”*2 على ذلك 
المزاج . 


)١1(‏ هذا توجيه الدواني لكلام القطب في شرح الشمسية» ولكن أورد عبد الحكيم في حاشية 
الشمسية (7074/1) على توجيه الدواني هذا قائلا: «يرد عليه أن المقسم لازم الماهية؛ 
فكيف يندرج فيه لازم الشخصء وأن التقسيم المشهور ‏ يعني به تقسيم الدواني - غير 
حاصر ؛ لأن اللازم باعتبار الوجودين ليس لازما للنوع ولا للشخص». 

() والقائل به هو صاحب القسطاس » كما فى العطار على الخبيصى »)١4١(‏ ولا أعرف من هو 
صاحب القسطاس. ْ ْ 

() كذا في الأصل» وفي س «بطبيعته». 

(4) كذا في الأصل» ويوافقه نقل العطار في حاشية الخبيصي (140)» والذي في س يحتمل أن 
يكون «البرص» بدل «المريض»» والله أعلم. 

(0) كذا في النسختين» وفي نقل عبد الحكيم في حواشي الشمسية (١/1075؟)‏ (لا يبقى»» وهو 
أولى. 


١6ا/‎ 
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رع ه(١)‏ رأرع يدع 0 ِِ 6 رمي 
(بِين'" يَلْرَمُ تَصَوّرْهُ مِنْ تَصَوّر المَلرُوم'" 2 أو مِنْ تَصَوٌّرِهِمَاا" الجَرْمُ 

اللَرُوم» وَغَيْرٌ بين بخلافه” 0 تقسيم تقسيم آخر لمطلق اللازء0, ثم البين له 

معنيان » أحدهما: ما يلزم تصوره من تصور الملزوم . ويقال له «البين بالمعنى 
الأحو20 والثاني: ما يلزم من تصوره مع تصور الملزوم والنسبة بينهما 


00( المتن هكذا في طبعة المطبعة العلوية لشرح اليزدي» وكذا في نسختي شرح الدواني» 
والذي في شرح الخبيصي :)١9(‏ (ين ثم اللازم بين». 

)2( كذا المتن في طبعة المطبعة العلوية لشرح اليزدي» وشرح الخبيصي 2)١10(‏ والذي في 
نسختي شرح الدواني: «ملزومه» بدل «الملزوم». 

(7) كذا المتن في طبعة المطبعة العلوية لشرح اليزدي» وشرح الخبيصي 2)١10(‏ والذي في 
نسختي شرح الدواني: «أو يلزم من تصورهما» بدل «أو من تصورهما». 

(4) المتن هكذا في طبعة المطبعة العلوية لشرح اليزدي» والذي في شرح الخبيصي :)١91(‏ (أو 
غير بين » وهو بخلافه». 

(5) «قال مير زاهد: أشار به إلى أن الماهية والوجود في هذا التقسيم غير معتبر» كما في التقسيم 
الأول وأن كلا من المعنيين يصلح لأن يكون مقسما في هذا التقسيم» كما يدل عليه لفظة 
«أو» في كلام المصنف» اه. فإن قلت: لازم الماهية من حيث هي يجب أن يكون لازما 
ذهنيا؛ لأن الماهية إذا وجدت في الذهن وجب أن يوجد ذلك اللازم فيه أيضاء فيكون 
لازم الماهية لازما ذهنيا قطعاء فيكون بينا بالمعنى الأخص» فلا يجوز انقسامه إلى اللازم: 
البين بالمعنى الأعم وغير البين. وأجاب السيد بأن الواجب في لازم الماهية أن يكون 
بحيث إذا وجدت الماهية في الذهن كانت متصفة بهء ولا يلزم من ذلك أن يكون اللازم 
مدركا مشعورا بهء فليس كل ما كان حاصلا للماهية المدركة في الذهن يجب أن يكون 
مدركا؛ فإن كون الماهية مدركة صفة حاصلة لها هناك» مع أنه لا يجب الشعور به» وإلا لزم 
من إدراك أمر واحد إدراك أمور غير متناهية» بل يجوز أن يكون لازم الماهية بحيث يلزم 
من تصورهما الجزم باللزوم بينهماء وأن لا يكون كذلك ؛ فصح الانقسام إلى البين بالمعنى 
الأعم وغير البين» ويجوز أن يكون بحيث يلزم من تصور الملزوم - أي الماهية - تصوره. 
فيكون بينا بالمعنى الأخص » وأن لا يكون بهذه الحيثية ؛» اه). العطار في حاشية الخبيسشي 
)2 

(1) وهو المعتبر في الدلالة الالتزامية» راجع حواشي السيد على شرح الشمسية: -.719/4/١‏ 


١8 








© «دس_ )هه 


الجزمٌ باللزوم» ويقال له «البين بالمعنى الأعم»» وإنما يظهر عمومه إذا اعتبر في 
الأخص مع ما اعتبر فيه كون تصورهما مع النسبة كافيا في الجزم باللزوم ؛ إذ 


تصور النسبة بينهما في الجزم''" باللزوم» ولم يعتبر 


'"' في غير البين الافتقار إلى 


الوسيط » كما وقع في بعض الكتب ؛ لجواز أن يحتاج إلى غير الوسطء كحدس 


وتجربة» وذلك لأن الوسط هو ما يقترن بقولنا «لأنه» حين يقال «لأنه كذا» 


فيف 
2 


قال الطوسي في شرح الإشارات :)١١ 2170/١(‏ إن الشيخ الرئيس أراد بذكر هذا القسم 
- أي اللازم البين بالمعنى الأخص - الرد على بعض المنطقيين الذين توهموا أن ما لا 
يمكن ارتفاعه عن الماهية يجب أن يكون ذاتيا مقوماء وأنكروا أن يكون من اللوازم ما يمتنع 
رفعه ؛ لأنهم وجدوا هذا الحكم معدودا في النوع والجنس والفصل فقطء فأراد الشيخ 
إبطاله . بل الشيخ نفسه أشار إلى ذلك في الإشارات .)١115/1(‏ 

في الأصل المع النسبة بينهما في الجزم»» وفي س: «مع تصور النسبة في الجزم»» والمثبت 
جمع بينهما. وليس معنى الكفاية في اللازم البين عدم الاحتياج إلى الوسط. وإلا فيدخل 
فيه ما يحتاج إلى أمر آخر غير الوسط» فهو بعيد عن لفظ الكفاية ولفظ البين الدال على 
كمال الظهور. راجع عبد الحكيم على الشمسية: .71/4/١‏ 

أي المصنف » خلافا لصاحب الشمسية: .719/7/١‏ 

كذا فسر القومٌ الوسط. كالشيخ في «الإشارات» (77/1١)؛:‏ وحمله على المعنى اللغوي 
الشامل للحدس وغيره بعيد» كما وضحه عبد الحكيم في حواشي الشمسية (١/079؟).‏ 
وتوضيحه: أنا إذا قلنا «العالم محدث ؛ لأنه متغير» فالمقارن لقولنا «لأنه) - وهو المتغير - 
وسطّء ولا يكفي لجزم العقل باللزوم بين الحدوث والعالم مجرد تصور الطرفين والنسبة 
بينهماء بل يحتاج إلى الوسط/الدليل الذي هو التغيرء فالحدوث بالنسبة إلى العالم غير 
بين. ولكن هذا لا يعني أن اللازم الغير البين هو المحتاج دائما إلى الوسط للجزم باللزوم» 
وليس يلزم من عدم افتقار اللزوم إلى وسط أنه يكفي فيه مجرد تصور اللازم والملزوم؛ 
لجواز توقفه على شيء آخرء من حدس أو تجربة أو حس أو غير ذلك . والحاصل: أن مدار 
كون اللازم غيرٌ بِينٍ أن لا يكون مجرد تصور الطرفين والنسبة بينهما كافيا في جزم العقل 
باللزوم » فافهم ؛ فإنه دقيق. راجع شرح القطب على الشمسية: »707/8/١‏ السعدية: »١64‏ 
العطار على الخبيصي: 191. 


١64 





هه( موسومق وص )6 
وما لا يكفي'" تصور الطرفين فيه لا يلزم أن يفتقر إلى الوسط بهذا المعند”©. 
(َإَا تَعرَضْ مُفَاِقٌ): سمي به لجواز مفارقته. (بَدُومُ أو يرُولُ) تقسيم 
للمفارق إلى الدائم والزائل. وفيه بحث؛ إذ الدوام لا يخلو عن الضرورة 
بالمعنى الأعم » الذي هو المراد باللزوم ههناء أعني امتناع الانفكاك» سواء كان 
ناشئا عن الذات أو غيره؛ لأن دوام المسبب لا محالة مستلزم لدوام السبب 
المنتهي إلى الواجب لذاته» فيمتنع ارتفاعه» وأما انفكاكه عن الضرورة بالمعنى 
الأخص . أعني ما يكون منشؤه الذات فلا يجدي ههنا؛ لما مر من أن اللزوم 
[ 8 ]هو/ الأعم . 
أقول: لو أريد بالدائم ما يدوم بعد حصوله ما دام الموضوع, كالأمراض 
التي لا يمكن برؤها من تفرق الاتصال وغيره» وبالزائل ما يزول مع بقاء 


الموضوع لم يرد ذلك. 
(يسْرْعَةٍ)» كحمى اليوم» (أَوْ بُطْءِ)» كالأمراض المزمنة؛ وقد يمثل 
بالعشق . 


)١(‏ في الأصل ١لا‏ يكفي) بدون «وما لا)؛ والمثبت س. 

(؟) يعني أن لازم الماهية إذا لم يكن تصور الطرفين كافيا في الجزم باللزوم وجب أن يتوقف 
ذلك الجزم على أمر مغاير لتصورهماء وقد يكون ذلك الأمر هو الوسط المذكور أو غيره 
كالحدس . وتفصيله: أن المحتاج إلى الوسط المذكور يكون قضية نظرية»؛ والذي يكفي 
تصور طرفيه في الجزم باللزوم يكون قضية أولية» فكأن اللزوم الذي بين الشيء ولازمه إما 
بديهي أولي » وإما كسبي نظري » ويرد عليه أنه يجوز أن لا يكون نظريا ولا أولياء بل يكون 
بديهيا مغايرا للأولي» كالحدسي والتجربي؛ فمن أراد حصر اللازم في البين وغيره وجب 
أن لا يعتبر في مفهوم غير البين الافتقار إلى الوسطء بل يكتفي بعدم كفاية تصور الطرفين في 
الجزم به فيكون تقسيم اللازم إلى البين وغير البين جامعا ومانعاء ثم ينقسم غير البين..إلى 
نظري يفتقر إلى الوسط» وإلى بديهي مفتقر إلى أمر آخر غير الوسط سوى تصور الطرفين٠‏ 
راجع الإشارات مع شرح الطوسي: 2170/١‏ 21081 حاشية السيد على الشمسية: ٠714/١‏ 


للملا 


ا 1ت ل 


م 0 
5 6و2 
[ لبَحث الحعٌ ] 

مَْهُومٌ الْكلئٌ): من غير اعتبار تقييده بمادة من المواد (يُسَمَى كي 
مَنْطِقِبًا) ؛ لأنه عنوان الموضوع في المسائل المنطقية» (وَمَعْرُوضَهُ طبَعبًا) ؛ لأنه 
طبيعة من الطبائع » أي حقيقة من الحقائق» (وَالمَجْمُوع) , أي المعروض مع 
العارض (تَفَلِيًا) ؛ إذ لا تحقق له إلا في العقل» والمنطقي أيضا كذلك؛ لكن 
وجه التسمية لا يجب انعكاسه؛ (وَكَذَا الأنْوَاٌ الْحَمْسَةُ)؛ منها منطقي وطبيعي 
وعقلي ‏ مثلا مفهوم النوع نوع منطقي ١‏ ومعروضه كال نسان نوع طبيعي ١‏ 
والإنسان ومفهوم النوع نوع عقلي؛ وقِس عليه . 

رك 55 وع ييي كر مو ره رع 5: يج () 0 

(وَالحَقَ أن وجود الطبعي بمَعنى وجود أشخَاصِهِ 3 اعلم: أن مذهب [ء 
المحققين من الحكماء أن الكلي الطبيعي » أعني الماهية المعروضة للكلية من 
حيث هي هي؛ لا بشرط عروض الكلية موجود في الخارج بعين وجود 
الأشخاص ء لا بوجود مغاير لها. 

قال الشيخ في أول النمط الرابع من «الإشارات»: قد يغلب على أوهام 
الناس أن الموجود هو المحسوس» وأن ما لا يناله الحس بجوهره ففرض وجوده 
(1) المتن هكذا في نسختي شرح الدواني» وشرح الخبيصي (197): وهو في طبعة المطبعة 

العلوية لشرح اليزدي «فصل»» بدل #خاتمة»). 
(؟) اختلف في وجود الكلي الطبيعي في الخارج » ومن القائلين بوجوده فيه من القدامى ابن 

سينا ومن المتأخرين التاج السبكي في الإبهاج (0141/7) والإسنوي في نهاية السول 


)١61/1(‏ والبهاري في السلمء وانظر أيضا: السلم مع شرح بحر العلوم: 2714 والعطار 
على الخبيصي: .5١4 27٠١7‏ 
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سل ه89[ _شرح المحققالدوافيعل تهذيب النطق )(©/ 
محال» وأن ما لا يتخصص بمكان أو بوضع بذاته» كالجسم» أو بسبب ما هو 
فيه » كأحوال الجسم فلا حظ له من الوجود, وأنت يتأتى لك أن تتأمل فى نفس 
المحسوسات» فتعلم منه بطلان قول هؤلاء؛ لأنك ومن يستحق أن يخاطب 
تعلمان أن هذه المحسوسات قد يقع عليها اسم واحدء لا على الاشتراك 
الصرف» بل بحسب معنى واحدء مثل اسم الإنسان؛ فإنكما لا تشكان فى أن 
وقوعه وقوعا خارجيا على ريد وعمرو بمعنى واحد موجود» فذلك المعنى 
[ "ب ]الموجود لا يخلو إما أن يكون بحيث يناله الحس/» أو لا يكون؛ فإن كان بعيدا 
من أن يناله الحس فقد أخرج النفس من المحسوسات ما ليس بمحسوس» وهذا 
وإن كان محسوسا فلا محالة له وضع وأين ومقدار وكيف معينء لا يتأتى 
لك أن تحس» بل ولا أن تتخيل إلا كذلك؛ فإن كل محسوس وكل متخيل فإنه 
يتخصص لا محالة بشيء من هذه الأحوال؛ وإن كان كذلك لم يكن ملائما لما 
ليس بتلك الحالة » فلم يكن مقولا على كثيرين مختلفين في تلك الحالة» فإذن 
الإنسان من حيث هو واحد بالحقيقة؛ بل هو من حيث حقيقته الأصلية التي لا 
يختلف”' فيها الكثرة غير محسوس» بل معقول صرفء وكذا الحال في كل 
كلي. هذا كلامه وقد صرح بمثله غيره أيضا من القدماء”". 


)١(‏ كذا في النسختين» وفي نقل العطار على الخبيصي )7١7(‏ عن شرح الدواني على 
التهذيب: «تختلف» بدون «لا). 

(؟) «قال مير زاهد: قيل: الطبيعة والشخص متحدان في الخارج » فلا يعقل كون الشخص 
موجودا ومحسوساء والطبيعة موجودة غير محسوسةء ولا يخفى أن الشيء لا يصير 
محسوسا بالذات أو بالعرض إلا بعد اقترائه بعوارض مخصوصة؛ من الأين زالوضع 
ونحوهماء فالطبيعة لما اعتبرت مجردة عنها لا تكون محسوسة لا بالذات ولا بالعرض. 
وتفصيله: أن المحسوسات لها مراتب» الأولى نفسها من حيث هي» وفي هذه المرتبة لا 
تصدق عليها إلا ذاتياتهاء والثانية نفسها من حيث إنها موجودة؛ وفي هذه المرتبة يصدق- 


1١17 


لا يقال: هذا يرجع إلى وجود الشخصء كما أشار إليه المصنف» ولا 


نزاع فيه ؛ لأنا نقول: بل هذا النظر ‏ كما صرح به الشيخ آنفا - يعطي وجود أمر 
آخر بوجود الشخص » فالوجود واحد والموجود اثنان» ولو قال المصنف بعين 
وجود أفراده لكان بعينه مذهب القدماء”'2. وتحقيق الحق في المقام يقتضي بسطا 
في الكلام. 


00 


عليها الذاتيات والوجودء وما يحذو حذو وجودها من العرضيات» والثالئة نفسها من حيث 
اتصافها بعوارض مخصوصة:, من الأين والوضع ونحوهماء وفي هذه المرتبة يتعلق بها 
الحس » وتصير محسوسة بالذات أو بالعرض . فظهر أن الماهية مع قطع النظر عن الأعراض 
المخصوصة موجودة» وليست بمحسوسة أصلاء فتأمل». فثبت أن الكلي الطبعي موجود 
في الخارج . العطار على الخيبيصي: .7١7‏ 

«قال أبو الفتح: منشأ السؤال أنه يحتمل أن يكون مراد الشيخ بوجود الإنسان وجود 
أشخاصه مجازاء كما أشار إليه المصنف بقوله «بمعنى وجود أشخاصه»» وحاصل الجواب 
أن كلام الشيخ صريح في رد أوهام الناس من أن كل موجود محسوس. ولا شك أن توهم 
الناس إنما هو في الموجود الحقيقي دون المجازي» فلا بد أن يكون مقصود الشيخ وجود 
الإنسان حقيقة» لكنه مطالب بالبيان حتى يتعين.. وأما قوله «فالوجود واحد والموجود 
اثنان» فهو مع كونه مما لا يدل عليه كلام الشيخ محل نظر؛ لأنه إن كان كل واحد منهما 
موجودا بذلك الوجود يلزم قيام معنى واحد بمحال مختلفة» وإن كان الموجود مجموعهما 
فقط يلزم وجود الكل بدون أجزائه » وكلا اللازمين محال قطعاء اه. وأجاب مير زاهد بأن 
الوجود واحد في الخارج والموجود اثنان في الذهن, فما هو اثنان في الذهن موجود في 
الخارج بوجود واحدء وذلك لأنه ليس في الخارج إلا الطبيعة المخلوطة يعوارض 
مخصوصة الموجودة بوجود واحد شخصي ء ثم العقل يعتبر تلك الطبيعة المحضة من حيث 
هيء» مع قطع النظر عن العوارض» وحينئذ يحصل اثنان: الطبيعة المحضة والطبيعة 
المخلوطة » وهما متغايران في الذهن» ومتحدان في الوجود. وريما يقال لذلك الوجود من 
حيث إنه للطبيعة المحضة الوجود الإلهي » والوجود قبل الكثرة؛ لأنه ليس إلا بعناية الله 
سبحانه وتعالى» وأما من حيث إنه للشخص وإن كان يعناية الله تعالى» إلا أن مصحح 
استناده إليه سبحانه العوارض المادية». حاشبة العطار على الخبيصي: 8 .7١‏ 


1١ 


وي لكك 
0 


[ في المُعَرَفِ وَأَقْسَامِهِ ]'" 


مُعَرّفُ الشَّيْءِ ما يُقَالُ عَلَبِْ لاد تَصَوّرو). أي يحمل عليه لإفادة 
تصوره”"» والقيد الأخير لإخراج المحمول الذي لا يكون الغرض منه إفادة 
التصورء والمراد بالإفادة ههنال" ما هو صفة المقول» لا صفة القائل؛ ليشمل 
المعرف الذي يحصله الإنسان لنفسه لا لغيره» من غير تكلف. 
فإن قلت: التعريف تصوير”'' محضء فلا يكون فيه حمل» فلا يصح 
تعريف المعرف بما يحمل عليه؟ 
قلت: المقصود بالذات منه التصويرء ولا يلزم من ذلك أن لا يكون 
محمولاء بل جميع أصناف المقول في جواب (ما هوا و(أي شيء هو) 
المقصود منها التصوير؛ ضرورة أنها من المطالب التصورية”»؛ مع أنها تحمل 
على المسؤول عنه في الجواب» هذا هو التحقيق. ومن أراد المحافظة على ما 
[ 7 ]قرره بعض المتأخرين» من انتفاء الحمل فيهء فله أن يقول/: المراد ب«ما يقال 
عليه) ما من شأنه أن يحمل عليهء إلا أن عَدَهُم الحدّ بالنسبة إلى المحدود من 
أصناف المقول في جواب (ما هو)ء مع تفسيرهم المقول بالمحمول [يوجب 
كون الحد من حيث إنه حد مقولا ومحمولا على محدوده» وهذا خادش لما 


)١(‏ ما بين [ ] من عمل المحقق. 
(؟) «أي يحمل عليه لإفادة تصوره» ليس موجودا في الأصلء وأثبته من س. 
49 «اههنا» ليس موجودا في الأصل » وأثبته من س - 
)0 في الأصل اتصور)ء والمثبت من س . 
(0) كذا في سء وفي الأصل «التصويرية». 
15 


لبه سمه )هم 
: : . 00 
قرره بعضهم من انتفاء الحمل في التعريف]'". 
ثم إنه عدل عن العبارة المشهورة » وهي اما يستلزم تصوره تصوره) ؟؛ 
لانتقاضه بالملزومات بالنسبة إلى لوازمها البينة» لا بالمعرف”'؛ بناء على أن 
تصور الماهية يستلزم تصور معرفهاء على ما قيل ؛ فإن ذلك ممنوع؛ إذ تصور 
الماهية قد يحصل بدون تصور المعرف » كتصورها بالوجه السابق على الكسب. 
وما يقال في جواب النقض» من أن المراد بالاستلزام الاستلزام بطريق 
النظر بقرينة ما سبق» من أن الموصل إلى التصور بالنظر يسمى قولا شارحاء 
وأن البحث فى الفن عن كواسب التصورات والتصديقات لا يخلو عن تكلف 


وضعف. 


(وَيُشْكَرَطُ أَنْ يَكُونَ مُسَاوِيًا آله" وَأَجْلَى)؛ أي في الصدق؛ سواء ا 
لازما أو غيره» (فَلَا يَصِحّ م بلعم وَالْأحصٌّ7'): ترك المباين؛ لخروجه عن - 
المعرف باعتبار الحمل فيه؛ واشتراط المساواة في مطلق المعرف ليس مذهب 
المحققين ؛ فإنهم قالوا: المقصود من التعريف التصورء سواء كان بوجه مساو أو 
أعم أو أخص» وللصناعة في جميعها مدخل » فلا وجه لعدم اعتبارهما. نعم؛ 

ترط في المعرف التاه”*. 


)١(‏ كذا في نقل العطار على الخبيصي »)7١7(‏ وأما في الأصل وس: «.. مع تفسيرهم المقول 
بالمحمول يخدش هذا»ء والله أعلم. 

(؟) كذا في س. وفي الأصل «بالمعروف». 

فرغ في نسختي شرح الدواني وشرح الخبيصي )5١94(‏ لا يوجد الما والمثبت من شرح اليزدي . 

0( أي مطلقا في كل منهماء وحصرهما على الوجهي فقط مراود. راجع للتفصيل شرح اليزدي 
مع تعليقاتي عليه. 

(5) يعني أن المساواة شرط في المعرف التام؛ سواء كان حدا أو رسماء أما الأول فلاشتراط 
ذكر جميع الذاتيات فيه وأما الثاني فلوجوب ذكر الخاصة اللازمة المساوية» فيكونان 
مساويين للمحدود والمرسوم. حقيقيين كانا أو اسميين. 


لل 








0( مس سس )6 


قال أبو نصر الفارابي في «المدخل الأوسط» بعد ذكر الحدود: وما كان 
منها أعم من الاسم'" المحدود”" كان ذلك حدا ناقصاء ثم قال في الرسوم وما 
كان منها يفهم بنحو يخص الشيء ويساوي المفهوم عن اسم الشيء كان ذلك 
رسما كاملا » وما كان منها أعم أو أخص كان ذلك الرسم رسما ناقصاء هذا 
[ ب ] كلامه. ولم يذكر في الحد الأخص ؛ لعدم إمكانه/(" ؛ فتفطن. 
والمصنف ساق ذلك مساق الأقوال الضعيفة» كما سيجيء. 


فإن قيل: إذا لم يجزا'' التعريف بالأخص» كما هو مذهب المصنف يلزم 
أن لا يصح تعريف المعرف ؛ لأن ما يذكر في تعريفه معرف خاص» فهو أخص 
من مطلق المعرف. فتعريفه به تعريف باللأخص؟ 

أجيب: بأن معرف المعرف أخص منه بحسب العارض» ومساو له بحسب 
الذات» والتعريف إنما هو بحسب الذات» لا بحسب العارض. زهنا الجواب 
لا يخلو عن كدر؛ لأن ذات معرف المعرف» وهو قول ما يقال على الشيء 
لإفادة تصوره) أخص منه؛ ضرورة أن المعرف يصدق عليه وعلى غيره من 
المعرفات» كالحيوان الناطق. وإنما يتم هذا الجواب لو كان قوله «ما يقال إلخ» 
مع وصف المعرفية أخص. لا ذاته» لكن :ذاته أخص ء لا هو مع الوصف ؛ فإنه 
مع ذلك الوصف ليس معرفا؛ ضرورة أن انضمام وصف المعرفية إليه يخرجه 


)١(‏ كذا في س» ويوافقه العطار (717)» وفي الأصل «اسم». 

)١(‏ أي من المفهوم الإجمالي الذي وضع الاسم بإزائه؛ فيكون إشارة إلى الحدود الاسمية 
الشارحة لمفهوم الاسم). العطار على الخبيصي: . 

(*) «وإنما لم يمكن الحد بالأخص لأن الحد لا يكون إلا بالذاتي» والذاتي لا يكون إلا أعم أو 
مساوياء ويمتنع كون جزء الشيء أخص منه؛ وإلا لتحقق الكل بدون جزئه: وهو بديهي 
البطلان». العطار على الخبيصي: 715. 

(4) كذا في سء وفي الأصل (إذا لم يكن يجز». 


اكحل 


جه سه هه 


عن كونه معرفا. 
والحاصل: أن الوصف منشأ الأخصية؛» لا قيد في الأخصء حتى يكون 
المقيد أخص .ء دون ذاته. والأعذب”" أن يقال: المراد بالأخص ههنا أن يكون 
أخص بحسب الحمل المتعارف»؛ أعني أن يصدق المعرف على جميع أفراد 
المعرف؛ ولا يصدق المعرف على جميع أفراد المعرف» كما في الإنسان 
والحيوان؛ فإن كل إنسان حيوان» وبعض الحيوان ليس بإنسان» وكلاهما 
قضيتان متعارفتان» ومعرف المعرف ليس أخص بهذا المعنى» بل هما متساويان 
بطريق الحمل المتعارف ؛ إذ كل فرد من المعرف يصدق عليه أنه ما يقال على 
الشيء لإفادة تصوره» وكذا كل فرد مما يقال على الشيء إلخ يصدق عليه أنه 
معرف» والسالبة الصادقة ههنا هي قولنا: ليس كل/ معرف هو ما يقال على[ © ) 
الشيء لإفادة تصوره؛ بمعنى [أنه ليس كل معرف]'"' هو نفس هذا المفهوم 
بطريق المنحرفة الطبيعية» فافهم". 
(وَالْمُمَاوِي مَعْرِقَةَ وَجَهَالَهةا'): إما بأن يكون مساويا له ضرورة» 
كالمتضايفين”*» نحو تعريف الأب بمن له الابن؛ فإنهما يعقلان معا بالضرورة, 
أو بأن يكون مساويا له بالنظر إلى من يعرّف له» كتعريف الزرافة بحيوان يشبه 
جلده جلدٌ النمر لمن لا يعرف النمرّ (وَالْأَحْمَى) » سواء كان أخفى بالضرورة» 
)١(‏ كذا في النسختين؛ وفي حاشية العطار على الخبيصي )7٠١8(‏ «والأقرب». 
(1) ما بين [ ] في سء ويوافقه نقل العطار (4١7)؛‏ وليس في الأصل. 
(*) قال العطار: «وجه كونها منحرفة طبيعية أنه جعل المحمول نفس الطبيعة» وسلبت عن أفراد 
الموضوع؛ لا بالطريق المتعارف؛ وهو سلب صدق المحمول على الموضوع؛ بل بطريق 
غير متعارف هو سلب نفس المحمول عن الموضوع». 
(:) المتن هكذا في طبعة المطبعة العلوية لشرح اليزدي» وفي نسختي شرح الدواني وشرح 
الخبيصي )5١١(‏ لا يوجد «وجهالة». 
(5) كذا في س » وفي الأصل «كالمضاف»). 


1١ 61/ 








6 _شر المحقق الدوفي على تهذيب المنطق ‏ )(2!6 
بأن يتوقف معرفته على معرفته» كتعريف الحركة بما ليس بسكون؛ فإن السكون 
عدم الحركة عما من شأنه أن يكون متحرك”"؛ أو كان أخفى بالنظر إلى من 
يعرّف لهء سواء كان من شأنه أن يكون أخفى», كتعريف النار بالجوهر الشبيه 
بالنفس » أو لا”"' » كتعريفها بأنها الخفيف المطلق لمن لم يتصور الخفة. 

(وَالتَعْرِيفُ بِالْمَصل الْقَرببٍ حَدٌَّء وَيالخَاصَّةَ رَسْمٌ» فَإِنْ كَانَ مَعَ الجنس 
القَرِببٍ قَنَاٌ» وَإِلَا كَنَاقِصٌ). وحاصله: أن مدار”" الحدية على كون المميز 
ذاتياء والرسمية على كونه عرضياء ومدار التمام فيهما؛» على الاشتمال على 
الجنس القريب . 

واعلم: أن الحد التام قد يتركب”*' من غير الجنس والفصل» كما صرح به 
الشيخ في «الحكمة المشرقية»؛ فإن المركب الخارجي إنما يتصور كنهه بتمثل 
حقيقة أجزائه في العقل» كما في البيت؛ فإن كنهه الجدران الأربع والسقف مع 
الهيئة المخصوصة )2 وكأنهم لم يعتبروه لعدم مدخلية الصناعة في جزئه الصوري ؛ 
د الأجزاء ‏ الخاريجية إذا تمقلت”"2 بتمائها قن «الذهن على أي ترتيت افق" 





)١(‏ هذا وجه كون السكون أخفى من الحركة؛ حيث جعّل التقابل بينهما تقابل العدم والملكة» 
فالسكون أخفى ؛ لأن الأعدام تعرف بملكاتها. وأما إن جُمل التقابل بينهما تقابل التضاد 
بتفسير الحركة بأنها كون الشيء في آنين في مكانين؛ وتفسير السكون بأنه كون الشيء في 
آنين في مكان واحدء فهذان المفهومان الوجوديان المتضادان مساويان في العلم والجهل ٠‏ 

)١(‏ كذا في سء وهو الصواب» وفي الأصل لا يوجد «أو لا». 

(*) كذا في سء» ويوافقه نقل العطار (11)؛ وفي الأصل «أمور) بدل امدار»» ولا يخفى بعده 
عن الصواب. 

(4) كذا في س ونقل العطارء وفي الأصل «فيها». 

(0) كذا في س:ونقل العطارء وفي الأصل «يترتب»؛ وهو خطأ. 

(1) كذا في س ونقل العطار» وفي الأصل «تمثلها», وهو خطأ. 

(0) كذا في س ونقل العطارء وفي الأصل لا يوجد «اتفق». 


1١748 


لبه سه 
حصل تصور كنه المركب» فليس فيه الحركة الثانية التي هي لتحصيل صورة 


الكاسب 7 , 


وفيه نظر؛ إذ في المركب من الجنس والفصل أيضا لا يجب تقديم 
الجنس على الفصل”"؛ فقد قال الشيخ في بعض تعليقاته: ناطق حيوان/ حد[ ب ) 
تام إلا أن الأولى تقديم الأعم ؛ لشهرته وظهوره. نعم, لا بد من تقييد أحدهما 
بالآخر؛ حتى تحصل صورة مطابقة للمحدود» وذلك لا يحتاج إلى حركة ثانية؛ 
فالأولى أن يقال: ليس للصناعة مدخل في تحصيل الأجزاء الخارجية؛ بخلاف 
الأجزاء المحمولة ؛ فإن الصناعة كافلة بتحصيلهاء بإعطاء قواعد تتميز بها تلك 
الأجزاء ؛ أعني العرضيات. 


)١(‏ «أي مع أن الحركة الثانية عليها مدار الفكر عند الأكثرين؛ وإن تحقق فيه الحركة الأولى 
التي هي لتحصيل المبادئ. قال مير زاهد مبطلا لما قاله الشيخ: وأنت تعلم أن التغاير بين 
الحد والمحدود بوجه ما ضروريء ولو كان الحد من الأجزاء الخارجية يفوت التغاير 
بينهما؛ فإن الحد والمحدود على ذلك التقدير يكون صورة كلية واحدة من غير تغاير» فلعل 
المراد بالحد ههنا ليس حقيقته؛ بل كما يقال البيت هو المركب من الجدار والسقف مع 
الهيئة المخصوصة» وأيضا الحد من الأجزاء الخارجية على تقدير تحققه لا يكون معرفا 
يحصله الإنسان لغيره؛ فإنه لا يصلح أن يكون مقولا في جواب ما هو؛ ضرورة أن الأجزاء 
الخارجية من حيث إنها أجزاء خارجية ليست محمولة, فاعتباره لا يناسب التعاليم». العطار 
على الخييصي: 00. وفي عبد الحكيم: «إن شرط في المعرف كونه محمولا فلا يمكن 
التحديد بالأجزاء الخارجية إلا بأخذ لازم بالقياس إليهاء كما يقال البيت ذو سقف 
وجدران» فيكون رسما لا حداء وإن لم يشترط ذلك فالتحديد يحصل بتلك الأجزاء؛ إلا 
أنه لندرته أسقطوه عن الأقسام كما أسقطوا البحث عن نفس تلك الأجزاء؛ وكذلك المركب 
من أمرين بينهما عموم وخصوص من وجه ساقط عن درجة الاعتبار». وإنما امتنع الحمل 
في الأجزاء الخارجية لأنها علة للشيء, والعلة لا تحمل على المعلول؛ وطريق صحة 
الحمل أن يؤخذ منها لازم مساو يحمل على المعرف. 

)١(‏ كذا في سء وفي الأصل لا يوجد «على الفصل». هذاء ولكن صنيع الشيخ في الإشارات 
في ضوء كلام شارحه الطوسي )7١9/١(‏ يوجب تقديم الجنس على الفصل » فليراجع . 

ايل 





جه( مسمس وس )6 

(وَلَمْ 1 يَْتَبرُوا الْعَرَضٍ العام قد اعتبره المعتبرون في الرسوم الناقصة. 
ش (وَقَدْ أجِيرٌ في ا 093 تكو عَم قد سيق أنه مذهب المحققين» 
0 (كَاللقْضِيٌ : وَهُوَامَا يُْصَدَّ به تفُسِيرُ مَدلُولٍ اللَْظِ) ؛ فإنه يجوز بالأعم؛ كقولهم: 
فية نك وما ا 

والتعريف اللفظي عند المصئف من المطالب التصورية» وخالفه بعض 
المحققين”" » فقال: إنه من المطالب التصديقية . وأنت خبير بأنه إذا كان الغرض 
منه معرفة حال اللفظ بأنه موضوع لذلك المعنى كان بحثا لغوياء خارجا عن 
المطالب التصورية» وأما إذا كان الغرض منه تصوير معنى اللفظ فليس كذلك» 
كما إذا قلنا: الغضنفر موجودء فلم يفهم السامع من الغضنفر معنى» ففسرناه 
بالأسد؛ ليحصل له تصور معناه» فذلك من المطالب التصورية. 

كيف وقد علل7'' القوم تقدم مطلب «ما» الاسمية على جميع المطالب 
بأنه ما لم يفهم معنى اللفظ لم يمكن التصديق بوجوده؛ فلا يتمشى طلب 
حقيقته» ولا التصديق بِالْهَليّة المركبة ؛ فإن ذلك الكلام إنما يتم إذا كان التعريف 





سعدان ز 


)١(‏ هو نبت ذو شوك» وفى المثل: مرعى ولا كالسعدان» وورد فى حديث القيامة فى 
الصحيحين. انظر: النهاية لابن الأثير» باب السين مع العين. 0 ْ 

(؟) صداء بفتح الصاد وتشديد الدال عين ولا أعذب» وفي المثل: ماء ولا كصداء. انظر 
المحكم والقاموس الحيط والعباب الزاخر. 

(*) هو السيد الشريف في حواشي التجريد؛ راجع العطار على الخبيصي: ٠5١19‏ 

(:) هذا تأبيل من الشارح لرأي المصدف. ومعناه: أي يدل على أن الغرض منه التصوير تعليلٌ 
القوم تقدّم ما الاسمية أي الشارحة لمعنى الاسم على بقية المطالب» وهو داخل تحت 
مطلب ها الاسمية» فيكون تعريفا لفظيا؛ إذ لو كان تعريفا حقيقيا لدخل تحت مطلب ما 
الحقيقية » فتعليل القوم إنما يتم إذا كان التعريف اللفظي داخلا تحت مطلب ما لأن فهم 
المعنى من اللفظ يحصل من التعريف اللفظي » كما أنه يحصل من التعريف الاسمي » فلو لم 
يكن اللفظي داخلا في مطلب ماء كما أن الاسمي داخل فيه لم يكن هذا المطلب متقدما 
على سائر المطالب» ولم يصح احتياجها إليه. 


يل 


ما فد م 2ه 
اللفظى داخلا فى مطلب (ما» الاسمية”'' » كما لا يخفى0"©. 


والتفصيل: أن للتصورات مراتب» أدناها أن تستحضر في المدركة صورة 
مخزونة بواسطة لفظ موضوع بإزائها""؛ فإن حصل ذلك ابتداء فلا يتصور طلبه» 
كما إذا أطلق لفظ موضوع بإزاء معنى بالنسبة إلى العالم بالوضع» ففهم معناه 
وهذا لا يدخل فى سالسلة المطالب؛ لعدم الطلب» وإن حصل بعد إلقاء لفظ لم 
يعرف معناه فهناك يتصور الطلب » كما إذا قيل: الخلا محال» فيقال: ما الخلا ؟ 


)١(‏ كذا في سء وفي الأصل ونقل العطار (4١؟)‏ لا يوجد «الاسمية». 

(1) ويوضحه ما ذكره في الحواشي القديمة على التجريد بأن لنا مطلبين: مطلب «ما»؛ ويطلب 
بها التصورء ومطلب «هل». ويطلب بها التصديق» والتصور على قسمين: تصور بحسب 
الاسم؛ وهو تصور الشيء باعتبار مفهومه, مع قطع النظر عن انطباقه على طبيعة موجودة في 
الخارج » وهذا التصور يجري في الموجودات قبل العلم بوجودهاء وفي المعدومات أيضاء 
والطالب له ما الشارحة للاسم. وثانيهما تصور بحسب الحقيقة» أعني تصور الشيء الذي 
علم وجوده»ء والطالب لهذا التصور ما الحقيقية. وكذلك التصديق ينقسم إلى التصديق 
بوجود الشيء في نفسهء وإلى التصديق يثبوته لغيره» والطالب للأول هل البسيطة ؛ وللثاني 
هل المركبة. ولا شبهة في أن مطلب ما الشارحة مقدم على هل البسيطة ؛ فإن الشيء ما لم 
يتصور مفهومه لم يمكن طلب التصديق بوجوده؛ كما أن مطلب هل البسيطة مقدم على 
مطلب ما الحقيقية ؛ إذ مالم يعلم وجود الشيء لم يمكن أن يتصور من حيث إنه موجود. 
ولا يكون الترتيب ضروريا بين الهلية المركبة والمائية الحقيقية» لكن الأولى تقديم 
المائية». راجع العطار .)7١19(‏ وقال بحر العلوم في شرح السلم (ص: 7107): «أن مطلب 
ما الشارحة متقدم على سائر المطالب ؛ لامتناع الحكم على المجهول المطلق» وهل البسيطة 
متقدمة على الحقيقية وجوبا؛ إذ لما لم يصدق بالوجود كيف يطلب الحقيقة . وعلى المركبة 
استحسانا ؛ بناء على أن لا كمال بعلم أحوال المعدومات ومشكوك الوجودء وتقديم «ما» 
الحقيقية على «هل» المركبة استحسان؛ إذ الأحرى معرفة الكنه أولا ثم العوارض» ثم 
الأنسب لمجيب السائل ب«ما» الشارحة الجواب بالحد؛ ليستغنى عن (ما» الحقيقية» كما 
إذا سئل ما الزمان؟ فالجواب الحسن: كم متصل غير قارٌ» لا أنه عدد الحركة» وللسائل 
ب«لم» الجواب باللمي ؛ لئلا يحتاج إلى سؤال اللم بعده». 

(*) كذا في الأصل» وفي س «بإزاء المعنى»» وفي نقل العطار (٠7؟)‏ ابإزائه». 


١ا/ا‎ 





جيه( مسومو وص )هه 
فيجاب بأنه بُعْدٌ موهوم» فهذا تعريف لفظي» والغرض منه20 إحضار صورة 
[ "1_]مخزونة» وهو بمنزلة التصور/ ابتداء؛ إلا أنه من حيث إنه مسبوق بلفظ لم 
يفهم''' معناه بخصوصه؛ فيصح طلبه عَُّ من مطلب (ما». 
وأعلاها أن تستحصل صورة غير حاصلة في الخزانة» وفيه مراتب 
متفاوتة» وأتمها تصور الكنه» وذلك بالحد التام» فالتعريف اللفظي داخل في 
المطالب التصورية ؛ لما ذكرناء لا لما قاله بعض الأفاضل المتأخرين؛ من أنه 
يفيد تصور الموضوع له؛ من حيث إنه معنى هذا اللفظ . وهذا التصور لم يكن 
حاصلاء وذلك لأنه ليس الغرض من التعريف اللفظى تصور المعنى بهذا 
الوجه» بل الغرض منه تصوره بذاته» كما مر في مثل الخلاً؛ فإن المخاطب 
طالب لتصور نفس المعنى» لا لتصوره من حيث إنه موضوع له لهذا اللفظ ؛ إذ 
غرضه تحصيل هذا التصديق المتوقف على تصور ذلك الطرف» ولا يتعلق له 
غرض بتصوره بهذه الحيثية » أعني كونه معنى لهذا اللفظ » وذلك ظاهر لا ينكره 
منصف . وأما التصديق بأن هذا اللفظ موضوع لأي معنى [كان]”" ؛ كما هو شأن 
اللغوي » فخارج عن المطالب التصورية» بل بحث لغوي» [كما مر ذكره]!؟©. 


)١(‏ «فيه إشارة إلى أن التعريف اللفظي يحصله الإنسان لغيره لا لنفسه, وإلا يلزم تحصيل 
الحاصل ؛ فإن قصد إحضار الشيء لا يتصور بدون حضوره؛ وإنما كان الاستحصال أعلى 
التصورات والاستحضار أدناها لأن الحصول في المدركة والخزانة حاصل بالاستحصال» 
والحصول في المدركة فقط حاصل بالاستحضارء مع أن التصور في الاستحصال موجود 
بنفسه وفي الاستحضار لتحصل التصديق الذي كان ذلك التصور طرفه. قال أبو الفتح: 
وتلخيصه أن التعريف اللفظي من المطالب التصديقية قطعاء وعده من المطالب التصورية 
وقع على ضرب من المسامحة» وتشبيه إحضار الصورة الحاصلة بتحصيل الصورة الغير 
الحاصلة بكون ذلك الإحضار مسبوقا بلفظ لم يحصل إحضار تصور معناه بخصوصه منهء 
ويصح طلبه كما في صورة التحصيل والكسبء والمراد من المطالب التصورية ههنا أعم 
منها حقيقة وتشبيها». العطار على الخبيصي: .77١‏ 

(؟) كذا في س ؛ ويوافقه نقل العطارء وفي الأصل ايفهم» بدون حرف «لم». 

(5) ما بين [ ] ليس في س» وهو في الأصل. 

(4) ما بين [ ] ليس في س» وهو في الأصل. والبحث اللغوي من المطالب التصديقية. 


1١/1 


1 


5 
ااي ه 520 )0( 
في التصديفاتٍ 


الَْضِيّهُ ِل بَحْتمِلُ الصَّدْقٌ وَالْكَذِبَ), القول هو المركب؛ سواء 0 
ملفوظا أو معقولاء وتشعر عباراتهم بأنه ليس مشتركا معنويا بينهما. والمراد - 
باحتمال الصدق والكذب أن يُِجَوَزهما العقلّ بالنظر إلى مفهومهماء مع قطع 
النظر عما في الواقع » ومنشأ ذلك اشتماله على نسبة خبرية هي" حكاية عن أمر 
واقع ؛ فإن شأن الحكاية أن يتصف بالمطابقة وعدمهاء بخلاف النسبة الإنشائية 
والتصورات؛ فإنها ليست حكاية عن أمر واقعء فلا يجري فيها الصدق 
والكذب . نظير ذلك أن التّقاش إذا تصدى لنقش صورة على أنها حكاية عن زيد 
يجري عليه الاعتراض بعدم المطابقة» وإذا تصدى لمجرد النقش » من غير التزام 
أنه نقش للشيء الفلاني فلا يجري عليه التخطئة أصلا؛ فإن كل نقش فهو في 
حد ذاته نقش . 
ولعلك تفهم من هذا التفصيل أن قول القائل «كلامي هذا صادق»؛ مشيرا 
إلى نفس هذا الكلام ليس خبرا أصلا/”"» وإن كان في صورة الخبر؛ لانتفاء( "ب ) 
)00( كذا في طبعة المطبعة العلوية لشرح اليزدي: وفي س لشرح الدواني باب التصديقات»» 
وفي الأصل «التصديقات» فقطء وأما في الخبيصي (577) ففيه «المقصد الثاني في 
التصديقات»» والخطب يسير. 

(؟) كذا في سء» ويصححه ما في العطار على الخبيصي (5756)؛ والدسوقي عليه (70؟)» 
وفي الأصل: «النسبة الخبرية التي هي». 

(؟) هذه هي المغالطة المشهورة بالجذر الأصمء وللناس في حلها طرائق» وللشارح رسالة 
خاصة في ذلك. راجع العطار على الخبيصي: 775. 


/ا1 








6 صوص ومس )هه 


حل ادل ل) الحكاية التي تقتضي مغايرة بين الحكاية”" والمحكي عنه. ونظيره أن يتصدى”) 
ا أن ينقش صورة على أنها حكاية عن نفسها؛ فإنه مع أنه اعتبار باطل9©) 
لا طائل فيه» بل غير محصل» لا يجري فيه التخطثة. 
ولقد أجاد صاحب «المفتاح)!؟'؛ حيث قال: مرجع احتمال الصدق 
والكذب إلى إمكان اجتماع النسبة الذهنية مع ثبوتها في الواقع ولا ثبوتها؛ فإنه 
يمكن أن يدرك أن زيدا قائم» سواء كان زيد قائما في الواقع أو قاعدا”"». ولا 
شك أنه إذا كان حكاية عن نفسه كما في المثال المذكور لا يمكن ذلك؛ إذ 
يمتنع بالذات اجتماع ثبوت الشيء مع انتفائه . 
هذاء ووز على هذا التعريف أنه دَوْرِيٌ”"؛ لأن الصدق مطابقة الخبر 
للواقع » والكذب عدم مطابقته له. وأجيب بأن الصدق بديهي» أو هو مطابقة الأمر 
الذهني » وفي الثاني نظر ؛ لأن التصورات مطابقة له» ولا توصف بالصدق أصلة9" , 
وبأن الخبر بديهي والتعريف للتنبيه وإحضاره من بين المخزونات» فلا دور. 


(1) في الأصل «المحكي» بدل «الحكاية»؛ والمثبت من س. 

(؟) في الأصل «أن يتصور» بدل «أن يتصدى»» والمثبت من س. 

[(49 كذا في الأصل» وفي س لا يوجد الباطل). 

(4) هو: يوسف بن أبي بكر بن محمد بن على السكاكي الخوارزمي » أبو يعقوب» سراج الدين 
[ههه - 17]» عالم بالعربية والأدب. له: مفتاح العلوم» رسالة في علم المناظرة. 
الأعلام للزركلي: 7/4؟5. 

(5) انظر مفتاح العلوم للسكاكي: ١.155‏ 

(1) الذي أورده هو الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله في «نهاية الإيجاز) . 

(0) «أجاب مير زاهد بأن المراد مطابقة النسبة التي هي حكاية عن الواقع» وهذه المطابقة غير 
المطابقة التني في التصورات؛ فإن مرجع المطابقة فيها الحمل على ذي الصورة؛ أو. على 
المأخذء ومرجع هذه المطابقة هو الوقوع في نفس الأمرء ويظهر من ذلك أن المطابقة أولا 
وبالذات للنسبة » وثانيا وبالعرض للخبر المشتمل عليها». العطار على الخبيصي: نقفة 
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لسابو التصديقات 58 
وتحقيق ذلك أن الغرض من التعريف التنبيهي'" إحضار الشيء في 
المدركة» بعد حصوله في الخزانة» ويجوز أن يحصل هذا الغرض من أمر 
يتوقف في الحصول على ذلك الشيء؛ إذا كان تصوره مستلزما لتصور ذلك 
الشيء؛ لأن التوقف في الحصول ابتداء لا يستلزم التوقف في الالتفات!") 
والتذكر. نظيره إذا تعقلنا عدة معان» منها الحيوان» وأردنا تعيينه من بين تلك 
المعاني» فنقول: ذلك الذي هو جنس الإنسان» فهذه الخاصية يتعين بها ذلك 
المعنى » ويزول الالتباس من غير دور. 
ال 
سَالِبَة/)؛ أي القضية إما حملية؛ وهي التي حُكِم فيها بثبوت شيء لشيء؛ وهي 72 
الموجبة» أو سلب شيء ضٍ شيء ) وهي السالبة؛ وإما شرطية» وهي التي [ تعريف 
لنت كذلك (ولسس الْمَحْكُوم ِ عَلَيِْ مَوْضُوعا) ؛ لأنه وضع 1 
شي (وَالْمَحْكُومٌ به مَحْمُولَا)؛ تشبيها له بالأمر المحمول على غيره؛ لكونه 
مثبتا له» أو لكونه منيا عليه؛ من حيث إن ثبرته له فرع ثبوته في نفب59, 
(وَالدَالُ عَلَى النْسْبَةِ رَابطَةٌ) . 
قال الشيخ في «الشفاء»: القضية الحملية تتم بأمور ثلاثة: الموضوع 
والمحمول والنسبة بينهماء وليس اجتماع المعاني في الذهن هو كونها موضوعة 
ومحمولة» بل يحتاج إلى أن يكون الذهن يعقل مع ذلك النسبةً التي بين 
المعنيين» بإيجاب أو سلب . فاللفظ أيضا إذا أريد أن يحاذى به ما فى الذهن 
يجب أن يتضمن ثلاث دلالات: دلالة على المعنى الذي للمركوو» وأخري 
)١(‏ كذا في سء ويوافقه ما في العطار على الخبيصي (570)»؛ والذي في الأصل: «أن الغرض 
من التنبيه» . 
)2( في الأصل (والالتفات4: والمغبت سء وهو الصواب. 
() في الأصل «في النسبة6» بدل «في نفسه» والمثبت س» وهو الصواب. 








١و‎ 





06 شرح المحفق الدوافي على تهذيب المنطق 2:42(4-#-_ 
على المعنى الذي للمحمول”" » وثالثة على العلاقة والارتباط بينهما. 

ثم قال: فظهر من هذا أن فيها معنى غير الأمر الموضوع والأمر المحمول» 
من حقه أن يدل عليه وهو النسيةء فاللفظ الدال على النسبة يسمى الرابطة» 
وحكمها حكم الأدوات» وأما لغة العرب فربما حدَّفتٌ الرابطة فيها؛ اتكالا على 
شعور الذهن بمعناها » وربما ذكرت ٠‏ 

هذا كلامه؛ وهو مصرح بأن أجزاء القضية المعقولة ثلاثة» وذلك مذهب 
القدماء؛ إذ عندهم إدراك النسبة الثابتة بين الموضوع والمحمول هو الحكمء 
وليس مسبوقا عندهم بتصور النسبة التي هي” مورد الحكم؛ فإن إثبات تلك 
النسبة من تدقيقات المتأخرين؛ حيث رأوا أن في صورة الشك قد تصورت 
النسبة بدون الحكم ؛ إذ ما لم يتصور النسية لا يحصل الشك» وعند ارتفاع 
الشك ينضم إلى الإدراكات الحاصلة إدراك آخر؛ كما يشهد به الوجدان» لا أنه 
يزول إدراك ويحصل آخر بدله. 


وللمناقشة فيه مجال؛ إذ لأحد أن يلتزم أن المدرك7" / في صورة الشك 
هو بعينه المدرك في صورة الحكم , أعني الوقوع واللاوفوع , والتفاوت في 
الإدراك؛ فإنه في الأول مدرك بإدراك. غير إذعاني؛ وفي الثاني بالإدراك 
الإذعاني . وقد تنبهتَ فيما سبق على أن التفاوت بين الإدراكين بالذات لا 
بالمدرك » وليس مما يأباه الوجدان» فليتأمل . 

هذاء وقد علمت فى ذلك”7' أن شيئا من القضايا لا يخلو عن معنى 
الرابطة» سواء ذُكرت لفظا أو حذفت» أو ضمن معناها اللفظ الدال على 
(1) في الأصل «على المعنى الموضوع, وأخرى على المعنى المحمول»» والمثبت س٠‏ 
)١(‏ كذا في الأصل» وفي س: انسبة هي». 
49 في الأصل «إذ لا وجدان بلتزم إلا المدرك»» والمثبت س٠‏ 
(4) كذا في سء وفي الأصل لا يوجد «في ذلك6. 
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6©__صبت_ )6ه 


المحمول» على ما قيل في الكلمات . (وَقَدَ اسْتَعِيرَ لَهَا «هوَ00), يشير إلى أن 
«هو» ضمير راجع إلى الموضوع» فلا يكون رابطة في الحقيقة ؛ لأن الرابطة إنما 
تكون أداة("'؛ والضمير اسم ؛ لأنه عين المرجع في المعنى» فمثل القوم للرابطة 
ب«هو)” ؛ لأنهم لما لم يجدوا”؟' في كلام العرب ما يكون لفظا دالا على 


(000 


060 


قال العطار في حاشية الخبيصي (574): هذا الذي قاله المصنف هنا يأبى عنه كلامه في 
شرح الشمسية (7*5)؛ حيث قال فيها: «لفظ «هو؛ في قولنا «ازيد هو عالم» ضمير عائد 
إلى زيد» وعبارة عنه» وهو عند أهل العربية مبتدأء ولا دلالة له على النسبة أصلاء وإن 
أريد ما يسمونه ضمير الفصل والعماد فهو لا يكون في مثل «زيد عالم»؛ وعلى تقدير أن 
يكون فهو إنما يفيد الحصر والتأكيد. وتحقينٌ أن ما بعده خبدٌ لا نعثٌّ » ولا دلالة له على 
النسبة أصلاء والذي يفهم منه الربط في لغة العرب هو الحركات الإعرابية٠..62.‏ أقول: 
ليس كما قال العطارء بل السعد يستبعد في تلك العبارة كون «هو» في اللغة للرابطة » وهنا 
يقول إن المناطقة استعاروها لهاء وأين المنافاة بينهماء بل ما ذكره هنا مؤكد لما ذكره في 
شرح الشمسيةء فتأمل . 

وجوب كون الرابطة أداة ما أنكره السعد في شرح الشمسية (707: 7007). قال القطب 
معللا لوجوب كونها أداة: «لتوقفها على المحكوم عليه وبه4» فقال محشيه السيد: «يعني أن 
النسبة التي بها يرتبط المحكوم به بالمحكوم عليه معقولة » من حيث إنها حالة بينهماء وآلة 
لتعرف حالهماء فلا تكون معنى مستقلا يصلح لأن يكون محكوما عليه أو به4. وبينه محشيه 
عبد الحكيم: أن ما قاله السيد «دفع لما أورده المحقق التفتازاني [في شرح الشمسية: 
6871 من أنه لو كان توقف مفهوم اللفظ على شيء موجبا لكونه أداة لكان جميع 
الأسماء الدالة على النسب والإضافات أدوات؛ وحاصل الدفع أن المقصود بالتوقف عدم 
الاستقلال بالمفهومية ؛ لكونها دالة على نسبة هي آلة لتعرف حال الطرقين غير ملحوظة 
لذاتها» كسائر معاني الحروف». القطب في شرح الشمسية مع السيد وعبد الحكيم: ؟//ا3ا» 
راجع أيضا العطار على الخبيصي: 775 , 7780. 

في الأصل وفي س «فمثل القوم الرابطة»» والمثبت باجتهاد منى» لبعد النسختين عن 
الصواب » ومع ذلك يوجد قلاقة في العبارة؛ إلا أن المعنى واضح للمتأمل. 


(:) في الأصل «لما يجدوا»» وفي س: «لم يجدوا», وقد جمعت بينهماء لأنه الصواب في 


نظري . 
اا 1١‏ 








6 ._شر لمحف ق الدرافيعل تهذيب لمنطق . )(5/2 
الرابطة الغير الزمانية» نحو «إست» في الفارسية» و«(إستين» في اليونانية 
استعاروا لهذا المعنى لفظة «هواء فيصح تمثيلهم به'"©. 

هذا ما ذكره المصنف9©. 
عنالقة وأقول: قد صرح الشيخ فى «الشفاء»”" بأن لفظ «هو) هنا أداة؛ حيث 
يمع 1 

للسسنف_أقال: وأما لغة العرب فربما حذفت الرابطة؛ اتكالا على شعور الذهن بمعناهاء 

وريما ذكرت » والمذكورة ربما كانت في قالب الاسمء كقولك «زيد هو 

عي )21 ذإن الفقلة:«مز» جاءك لا اتدل بنفعها على معن :بل دل علن آن 
زيدا هو أمر لم يذكر بعد فلا يفهم مدلولها'” ما دام يقال «هو) إلى أن يصرح 
به» فقد خرجت على أن تدل بذاتها دلالة كاملة» فلحقت بالأداة» لكنها تشبه 
الأمما 0 , 


(1) كذا في الأصل» وفي س: «فاستعاروا... ليصح تمثيلهم به). 

)22 راجع كلام المصنف في السعدية: :7١1/‏ 2708 وصرح المصنف فيها بأنه نقل هذا الكلام 
عن كتاب الحروف للقارابي» فانظر كتاب الحروف: .1١ - 11١‏ حاصل هذا الكلام: أن 
السعد يرى أن «هو» ليس أداة» بل هو مستعار لها؛ لأنه لكون المراد به هو المرجع - 
مرجع الضمير - بمنزلة الاسم» فلا يكون أداة؛ خلافا لما جرى عليه البعض كالقطب في 
شرح الشمسية وتبعه غيره» كصاحب السلم. إلا أن الشارح لم يوافق المصنف في هذاء 
حيث يرد عليه بكلام رئيس الصناعة. 

(*) كذا في النسختين» بينما في نقل العطار على الخبيصي (170) أن الجلال نقله عن 
الإشارات لابن سيناء لا عن الشفاء. 

(4) كذا في س» ويوافقه نقل العطارء وفي الأصل «هو زيد حي». 

(5) كذا في سء. وفي الأصل لا يوجد: «فلا يفهم مدلولها»» وفي نقل عبد الحكيم على 
الشمسية (18/7) وكذا العطار على الخبيصي (776) إسقاط المذكور. 

(1) قال عبد الحكيم في حواشي الشمسية :)١8/7(‏ «وأيضا ما الباعث لهم على الاستعارة 
المذكورة إذا لم يكن في لغة العرب لفظة «هو» رابطة» بل الواجب عليهم أن يقولوا: لا 
رابطة في لغة العرب سوى الحركات». 


7/4 


لبهر_ هه هه 


هذا كلامه» مع أنه قد جعله بعض أئمة النحو أيضا حرفا؛ فإن الرضي نقله 
عن بعض البصريين واختاره؛ حيث قال: ثم لما كان الغرض من الإاتيان بالفعل 
ما ذكرناء أعني دفع التباس الخبر الذي يذكر بعده بالوصف» وهذا هو معنى 
الحرف» أعنى إفادة المعنى في غيره صار”" حرفاء وانخلع عنه لباس الاسمية» 
فلزم صيغة معينة » أعني صيغة الضمير المرفوع » وإن تغير ما بعده عن الرفع إلى 
النصب» كما ذكرنا؛ لأن الحرف عديمة/ التصرف» لكن بقي فيه تصرف واحد 
كما في(" حالة الاسمية» أعني كونه مفردا ومثنى ومجموعاء مذكرا ومؤتثاء 
ومتكلما ومخاطبا وغائبا؛ لعدم صرافتها في الحرفية . ومثله كاف الخطاب في 
هذا االشيرفة اننا جره عن فب الآسيية ودخل كن النترقة انين كاذه 

ثم لو فرضنا اجتماع النحاة على أنه اسم فلا يلزم عدم كونه أداة عند 
المنطقيين إجماعا””»؛ وما ذكره المصنف من أنه راجع إلى الموضوع » فيكون 
عينه بحسب المعنى إنما يتم لو سلم كونه اسماء وأما إذا قلنا إنه حرف أتِيَ به 
للربط فلاء بل يكون أداة في صورة”؟ الاسمء كما في كاف الخطاب وهاء 
الغَيْبة في «إياك» و(إباه)* . 


)١(‏ كذا في النسختين» ولعل الأولى «فصار». 

)١(‏ كذا في سء وفي الأصل «كان في». 

(6) «إجماعا» ليس في الأصل» والمثبت س. 

(4) «صورة» ليس في الأصل » والمثغبت س. 

(6) قال عبد الحكيم (؟8/1١):‏ «ولا يخفى أنه تحكمٌ؛ لأن اختلاف حاله بالتذكير والتأنيث 
والإفراد والتثنية والجمع باختلاف المرجوع إليه؛ واستفادة الحكم بدون ذكره ينادي على 
عدم كونه مستعملا في لغة العرب للربط » وأي دليل على ما ادعوه» وإنما هو رجم بالغيب 
من غير داع يدعو إليه». فهو هنا ينكر كونه مستعملا للرابط في لغة العرب» ولكن هل يعني 
هذا أن عبد الحكيم وافق السعد في كونه مستعارا لها؟ الظاهر لا؛ لأنه قال في نص له نقلته 
قبل قليل: «ما الباعث لهم على الاستعارة المذكورة إذا لم يكن في لغة العرب لفظة «هو» 
رابطة...». 


لحن 
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فظهر أن ما ذكره المصنف » مع أنه غير تام» توجيةٌ لكلام المنطقيين بما 
لا يرضون به؛ فإنهم مصرحون بأنه أداة» ولا يشترطون في جوازه ما يشترط أهل 
العربية من كون الخبر مما يلتبس بالنعت ونظائرهء [كأفعل من كذا]”" » بل 
يجوزون مثل «زيد هو كاتب»» مع عدم الالتباس بالصفة » كما صرحوا به. 

فإن قلت”: الظاهر أن الرابطة في لغة العرب هي الحركات الإعرابية ؛ إذ 
المفردات إذا ذكرت ساكنة الأواخر لم تدل على الإسنادء وإذا ذكرت مع 
الإعراب أفادت ذلك » فيكون الإعراب دالا على الربط ؟ 


قلت: المنطقيون يصرحون بأن الرابطة لفظة «هو») و«هى» ونظائرهماء فلا 
يكون علامات الإعراب رابطة عندهم» بل دالة على الفاعلية والمفعولية 
وغيرهماء كما هو عند أهل العربية» وانفهام معنى الرابطة عند حذفها من تلك 
العلامات بطريق الالتزام؛ لأن تلك العلامات تدل على تلك المعاني المتصورة 
التي لا تكون بدون الرابطة”". 


)١(‏ كذا في الأصلء وما بين [ ] لا يوجد في س. والله أعلم. 

.7١1/ ؛5١5 موافقا لما زعمه السعد في شرح الشمسية:‎ )١( 

(0) نعم» ختاما لهذا الجدل أقول: كلام رئيس الصناعة ابن سينا حين يؤيد الشارحّ » يؤيد كلام 
المعلم الأول الفارابي مذهبّ المصنف » فتكسرت النصال على التصال» ثم الذي ذكره عن 
الرضي قال عنه بحر العلوم في شرح السلم (ص: :)*7٠0‏ «ومخالفة الرَّضِي وحده من دون 
حجة غير مُجْدِ)ء وأقول: لم لا يكتفى بالقول بأن هذا يجوز أن يكون من باب تخالف 
الاصطلاحين بين أهل الفنَّيْنء فنسلّم لكل من الفريقين مذهبه؛ ونسلّم» هذا إذا كان مركز 
القضية هو جواز استعارة «هو) للرابطة أو عدمهء وأما إذا كان أساس القضية هو هل (هو» 
موضوع للربط في اللغة العربية ‏ كما ادعاه ابن سيناء وتبعه القوم - فالقول فيه قول أهل 
العربية» لا قول ابن سيناء لا سيما في كلام الفارابي ما يخالفه» ودعوى المناطقة ومحاولة 
الدواني ومن “تبعه كصاحب السلم كل ذلك رجم بالغيب» على ما لاحظه عبد الحكيم 
بحق » وتترجح كفة السعد على مخالفيه» ومن أصرح الأدلة على ذلك إمساك السيد قلمه 
عن مهاجمة السعد. على خلاف عادته. 


ليلا 





هه __سم_ )06 
ف 1 : : 
(وَإِلا فَتَرْطِية), أي وإن لم يكن الحكم فيها بثبوت شيء لشيء أو نفيه 

عنه فشرطية » سواء حكم فيها(" بثبوت شيء عند شيء آخرء لزوما أو اتفاقاء أو 

عدم ثبوته كذلكء) وتسمى متصلة » أو بانتفاء شيء عند شيء آخر» أو سلب 

ذلك الانتفاء» وتسمى منفصلة ‏ وسيجيء تفصيل ذلك . 
وإنما سميت شرطية لأنها مشتملة على اشتراط ثبوت التالى بثبوت 

المقدم”" صريحا في المتصلة؛ ومستلزمة لاشتراط ثبوت التالي بانتفاء المقدم/:[ ب ) 

أو انتفائه بثبوته» أو كليهما في المنفصلة» كما سيظهر لك» إن شاء الله . 





مم 


(وَيْسَهَ ُسمّى الْجْزُْ الول مُقَدَمَاء الذي تليَا)ء أي الجزء الأول من الشرطية 
- وهو المحكوم عليه فيا - يسمى مقدما؛ لتقدمه في الذّكر في القضية الملفوظة ؛ 
أو الذكر في القضية المعقولة » والثاني تاليا؛ ؛ لتلوه ا في الذكر أرافى الدع 
محكوما عليه من خواص الاسم ؟ 

قلت: لا نسلم أنه من خواص الاسم بل إن سلم ذلك ففي الموضوعية 
والمحمولية فقط» وأما أهل العربية فلما كان الخبر عندهم هو الجزاءء والشرط 
قيد له بمنزلة الحال والظرف”؟ أطلقوا كون الحكم على الشيء من خواص 





)00 كذا في الأصل »2 وفي س: «سواء كان الحكم فيها». 

)١(‏ ولعل الأولى أن يقول: «لاشتراط ثبوت المقدم لثبوت التالي»؛ والله أعلم. 

(©) هذا في الغالب» أو طبعه هكذاء وإلا فقد يتأخر المقدم ويتقدم التالي» كما في «صلح 
الناس إذا صلح العلماء4: والقول بحذف الجزاء في مثله. اصطلاح محققي النحاة» وبعضهم 
يجوز تأخيره. هذا في المتصلة » وأما في المنفصلة فالذي ذكر أولا هو المقدم والثاني هو 
التالي » على أي كيف كان. 

(4) كذا قال السكاكي في المفتاح: .7١4‏ وفهمه هكذا العلامة السعد في المطول: ؟6١٠١ء‏ 
67 ؛ غير أن السيد فنده في حاشية المطول» وأطال في الرد عليه. 


14١ 


ما يراه المحقق 
صوايا في 
المسألة 


ل اتن _شرع لمحقق الدرافي عل تهذيب النطق ‏ )(©/2 
بالارتباط بين المقدم والتالي » - قيل' ‏ وهو الحق؛ للقطع بصدق الشرطية مع 
كذب التالي في الواقع" » ولو كان الخبر هو التالي لم يتصور صدقها مع كذبه؛ 
ضرورة استلزام انتفاء المطلق انتفاء المقيد( . 





أيضا السلم للبهاري: 8571. 


(؟) كذا في سء وفي الأصل: «والواقع» . 
() فإنه مشتمل على المطلق؛ وتجويز منافاة القيد للمطلق قول بالجمع بين النقيضين » ويقرب 


منه أنها تصدق مع كذب المقدم» ولو كان الخبر هو التالي لما أمكن ذلك. واعلم: أن 
العلامة السعد في المطول (107. 167) فهم من كلام السكاكي في المفتاح )5١9(‏ أن 
الشرط في عرف أهل العربية قيد لحكم الجزاء» فقولك (إن جتني أكرمتك» بمنزلة قولك 
«أكرمك وقت مجيئك إياي»» وكذا قولك (إن جاءك زيد فأكرمه» بمنزلة قولك لأكرمه وقت 
مجيئه إياك»؛ فالكلام باق على الخبرية في الأول» وعلى الإنشائية في الثاني» وأما الشرط 
فقد أخرجه وجود أداة الشرط عن الخبرية» وبالتالي عن احتمال الصدق والكذب. وأما 
المناطقة فإنهم يجعلون الخبر مجموع الشرط والجزاء؛ والحكم في القضية الشرطية بلزوم 
التالي للمقدم؛ فالمثال المذكور الأول يعني عندهم الحكم بلزوم الإكرام لمجيئ زيد» فبين 
الاعتبارين فرق. إلا أن السيد أطال في الرد على السعد في حاشيته على المطول» وجعل 
مذهب النحاة بعينه مذهب المناطقة. قال بحر العلوم في شرح السلم (ص: 58): «ولا 
يخفى أن مقصود المنطقيين أن من المعاني المعقولة المحتملة للصدق والكذب ما يحكم فيه 
بين المقدم والتالي بالاتصال والانفصال؛ ولا يليق للنحاة إنكار هذا؛ لكونه مكابرة» وكون 
نظرهم في الألفاظ فقط دون المعاني» فالتزاع إنما يعقل بأن القضايا المصدرة ب(إِنْ) 
وأمثالها المستعملة في محاورات العرب هل هي شرطيات؛» أو حملية» بأن يكون الحكم في 
الجزاء» والشرط قيدا له في المسند. فذهب أهل المنطق إلى الأول» وأهل العربنة إلى 
الثاني. ثم قيل: النزاع لفظي ؛ فإن أهل العربية إنما يدعون الحكم في التالي فيما تاليه 
إنشاء» وأهل المنطق إنما يدكرونه فيما تاليه خبر. وقال بعض الشراح: إن التي تاليها إنشاء 
ليست خبراء فالنزاع إنما يكون فيما تاليه خبر؛ ولا يخفى أن ما تاليه إنشاء يمكن فيه النزاع - 


18, 








© صصح )هوه 


أقول: التقييد بالشرطية”" يفيد أن ثبوت التالي على تقدير ثبوت المقدم» 


ولا يلزم من انتفاء ثبوت التالي بحسب نفس الأمر انتفاؤه على التقدير. نظيره 
أنك إذا قلت: «زيد قائم في ظني» لم تكذب بانتفاء قيام زيد في الواقع”". بل 
بانتفائه في ظنك فقط . وما ذكرتم من استلزام انتفاء المطلق انتفاءة المقيد مسلم» 
لكن لا نسلم أن المطلق ههنا منتف في الواقعء بل المنتفي في الواقع هو قيام 


زيد 


في نفس الأمرء وليس ذلك مطلقا بالنسبة إلى قيام زيد في الظن؛ فإن 


أيضاء بأن النسبة الإنشائية هل هي بين الشرط والجزاء أو في الجزاء فقط. ثم الحق ما قال 


السيد المحقق إنه لا نزاع أصلا؛ فإن أهل العربية أيضا يقولون بالحكم بينهماء لا في 
الجزاء» كيف وهم يقولون: إن حرف الشرط موضوع لسببية الأول ومسببية الثانئي؛ وكلام 
صاحب «المفتاح» إما مؤول وإما مردود» ويؤيده ما قال في ضوء المصباح » من أن أطراف 
الشرطية قد خرجت من أن يكون جملة مفيدة للسكوت عليه» والقول قوله». ونقل العطار 
في حاشية الخبيصي (/777) عن بعض المشايخ تحقيقا آخرء وهو «أن الشرط تارة يراد 
إجراؤه مجرى القيد» كما إذا علم مجيئ زيد غداء فيقال: إذا جاء زيد استحق أن يكرّم؛ 
لأن المعنى أن ذلك الوقت المعلوم الحصول يستحق زيد فيه الإكرامً؛ ولا يسع المنطقيين 
إنكار هذا الاعتبارء إلا أن القضية حينئذ عندهم ولو كانت في صورة الشرطية في معنى 
الوقتية. وتارة يراد به أنه بتقدير وجوده يوجد الجزاءء فيكون القصد إلى الربط بينه وبين 
الشرط » ولو لم يوجد أحدهماء كما في قوله تعالى: (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا)ء 
ولا يسع أهل العربية إنكاره. فإن كان مراد من نسب إلى أهل العربية ما اختصوا به في زعمه 
- وهو السكاكي ء وتبعه السعد والدواني ‏ أن ذلك هو الأكثر في استعمالهم أمكن صحته» 
وحينئذ فيكون الرد نصبا في غير محله»). 

كذا في الأصل » وفي س: «بالشرط». 

كذا في الأصل»ء وفي س: «في نفس الأمر». قال بح العلوم في شرح السلم مع منهيته 
(ص: 56"): «وما قيل: المحكوم به في تلك القضية مظنون القيام» لا قائمء فإذن إنما 
يكذب بانتفاء مظنونية القيام» بخلاف الناهقية» فنداء من بعيد على ما لا يخفى ؛ فإن 
مظنونية القيام لازمة لقائم في الظن» ولا يلزم أن يكون هو هوء وقائم في الظن مفهوم مقيد 
يمكن حمله على موضوع» وإنكاره مكابرة» . 


تذينا 
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المطلق بالنسبة إليه إنما هو قيام زيد مأخوذا بحيث يمكن تقييده بنفس الأمر أو 
الظن أو غيرهماء وذلك متحقق في الواقع في ضمن تحقق المقيد فيه؛ أعني 
فيام زيد في ظنك ؛ فإن قيامه في ظنك متحقى في الواقع» فيتحقق قيامه مطلقا 

وبمثل ذلك ينحل ما يتخيل'" / من أنه قد يصدق المقيد على الشيء مع 
كذب المطلق عليه؛ كقولك «زيد معدوم النظيراء مع كذب قولك «زيد 
معدوم»)؛ فإن المطلق ههنا هو المعدوم الأعم من أن يكون معدوما بنفسه أو 
نظيره» [وهو صادق عليه قطعاء والكاذب هو المعدوم بنفسه]”"'؛ وهو ليس 
مطلقاء بل مقيدا مباينا لذلك المقيد الصادق. فأتقنْ ذلك؛ فربما زل فيه أقدام 
الحكماء» فضلا عن الفضلاء. 


(وَالْمَوْضُوعَ إِنْ كَانَ شَخْصا مُعَبنَا): لم يقل «عَلّما؛ ليشمل مثل «هذا 
حيوان» (سمُيتِ الْقَضِيَه مَخْصُوصَة وَشَخْصِية7") ؛ لخصوص موضوعها 
وتشخصه”'؛ (وَإِنْ كَانَّ نفْسَ الْحَقِيقّةٍ)» بحيث لا يتعدى الحكم إلى الأفراد!*) 
(تَطَبْيٌ) ؛ كقولك «الإنسان نوع». (وَإِلّا)؛ أي وإن لم يكن الحكم على نفس 
الحقيقة » بل على الأفراد فمحصورة ومهملة. 





)00 في الأصل: «ويمثل ذلك بتخيل»؛ والمثبت س. 

)2( كذا في الأصلء وما بين [ ] لا يوجد في س. والله أعلم. 

(*) كذا المتن في س» ويرجحه صنيع الشارح؛ حيث قدم وجه تسمية «المخصوصة» على 
«الشخصية»؛ وفي الأصل؛ وكذا في طبعة المطبعة العلوبة لشرح اليزدي: (اشخصية 
ومخصوصة»» بيئما جعل في شرح الخبيصي (778) «اشخصية) كلاما للشارح لا 
للمصنف. إلا أنه بعد امخصوصة». 

(4) كذا في سء وفي الأصل: «وتشخصها» ‏ 

(5) كذا في سء وفي الأصل سقطت (إلى». 
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واعلم: أن التحقيق أن الحكم على نفس الطبيعة؛ إلا أنها في الطبيعية قد 
أخذت من حيث إنها شىء واحد بالوحدة الذهنية» فيصدق عليها بهذا الاعتبار 
نا اتلس إن أفزادها عالتوعية نينا موه وكذلك :لا يمسم الغيى عاديا 
للتخصيص والتعميم» بل هي شخصية ؛ كما يشعر به كلام الشيخ في كتبه. 

وفي المهملة© أخذت من حيث هي هي» بلا زيادة شرط» فيصلح 
الحكم الصادق عليها بهذا الاعتبار للتخصيص”" والتعميم. وفي المحصورة 
أخذت من حيث إنها تصلح للانطباق على الجزئيات» لا على أن يكون هذا 
الوصف قيدا له» بل على نحو يصلح للانطباق» فلا جرم ذلك الحكم يتعدى 
إلى الأشخاص» إما إلى جميعها وهو الكلية؛ أو إلى بعضها وهو الجزئية. 


وليس الحكم في المهملة والمحصورة على الفرد أصلاء إلا بالعرض 7 
بمعنى أن الحكم وقع على شيء يتعدى منه ذلك الحكم”؟' إلى الفرد» وينطبق 
عليه. كيف» والمحكوم عليه بالحقيقة ليس إلا الأمر الحاصل فى النفس» وهو 
الطبيعة دون الأفراد. وما يقال؛ من أن الأفراد محكوم عليها ومعلومة”” بالوجه 
الكلي فمعناه أن الأمر”") الكلي حاصل في النفس على وجه يصلح آلة/ للتطبيق[ ب ) 
على الجزئيات» فذلك الأمر”" معلوم ومحكوم عليه بالذات» وتلك الجزئيات 
معلومة ومحكوم عليها بالعرض ؛ للقطع بأنه ليس في النفس إلا أمر واحدء وهو 
)١(‏ كذا في س» وفي الأصل «المهلة» بدون «وفي». 

)2( كذا في س» وفي الأصل سقطت « للتخصيص». 

(©) هذا الذي قرره الدواني منسوب إلى القدماء؛ خلافا للمتأخرين؛ إذ عندهم الحكم على 
الأفراد» وقد وافقه في هذا الرأي صاحب السلم» وجعله مذهب أهل التحقيق. 

(4) كذا في س» وفي الأصل سقطت «ذلك». 

(5) كذا في سء وفي الأصل «معلومة» بدون الواو. 

(7) كذا في س» وفي الأصل «الوجه) بدل «الأمر». 

(؟) كذا في س» وفي الأصل سقط «الأمرا. 
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ذلك الوجهء إلا أنه لوحظ على وجه يصلح للانطياق على الأفراد. ولذلك 
يتعدى منه الحكم إليهاء بمعنى أنه لو لوحظ تلك الأفراد وجد ذلك الأمر منطبقا 
عليهاء فيعرف أحكامها حينئذ بالفعل. 

إذا تمهد ذلك فيمكن توجيه كلام المصنف بأن مراده بقوله «وإن كان 
نفس الحقيقة» أن يكون الحكم لا يتعدى منه إلى الفرد» وبقوله «وإلا» ما يتعدى 
منه إليه » وإن كان ظاهر كلامه منحرفا عن هذا التحقيق . 

(كَإِنْ ا كم راد ئََّ َو بَعْضًا فَمَحْصُورَةٌ كك َو جُزئة وَمَا به 
ليان سُورٌ) , فٌّ ونذع عرقك: لا يقال: قد تقرر أن الحكم بالذات ليس على 
الأفراد» فكيف بين فيها كمية الأفراد؛ لأنا نقول: الذي بين حقيقة هو مصاحبة 
الحكم للطبيعة في جميع مواد تحققهاء أو في بعضهاء وتلك المواد هي الأفراد 
بعينها » فنسبة التبيين إليها 1 كما أشرنا إليها آنفا من أنها امسر | 
عليها بالعرض» (وَاِلَا): أي وإن لم يبين كمية الأفراد بالمعنى الذي مر 
(فَمْهْمَلَةٌ) ؛ لإهمال بيان كمية الأفراد. 

(وَثُلَازْمُ الجُزْييّة) ؛ ؛ لأنه حيث يصدق الحكم 0 الطبيعة من حيث هي 
هي فإما أن يصدق عليها في ضمن جميع -الأفراد أو بعضهاء وعلى التقديرين 
يصدق الجزئية 

أقول: فيه نظر؛ لأن موضوع المهملة على ما تقرر هو الطبيعة من حيث 
هي هي » بلا زيادة شرط ؛ كما صرح به الشيخ وغيره من المحققين » فالحكم 
الصادق عليها بهذا الاعتبار قد يصدق عليها بشرط الوحدة الذهنية» كقولنا 
«الإنسان نوع»» فيمكن أن يصدق المهملة بصدق الطبيعة» فلا تستلزم الجزئية 

فإن قيل: هذا إنما يرد إذا كان الحكم/ في المهملة على الطبيعة كما 


)١(‏ كذا في الأصل » وفي س (محكوم». 
كما 
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اعتبرته » فذلك يدل على فساده» فلتّرْجع عن ذلك إلى ما ذكره المتأخرون؛ حتى 
لا يلزم ذلك. 


قلنا: ظاهره أن الحكم بالذات ليس إلا على الأمر الحاصل في الذهن 
بالذات » وهو الطبيعة المأخوذة على الوجه الخاص» كما مر؛ إذ ليس في العقل 
إلا تلك الطبيعة. وأيضا على تقدير أن يكون الحكم في المهملة على الفرد تبقى 
قضية أخرى يكون الحكم فيها على الطبيعة من حيث هي هي» بحيث يمكن 
صدقها بصدق كل واحدة من الطبيعة والجزئية ؛ فإن الطبيعة من حيث هي هي 
تصلح للكلية والجزئية. فإذا حكم عليها بهذا الاعتبار بحكم كان صدقها أعم من 
أن يكون المحمول صادقا على فرد من أفرادها الحقيقية» أو على الطبيعة من 
عياف إنها: خاضة أو جامة . 

والحق أن المهملة تستلزم الجزئية؛ أعم من أن يكون الحكم في تلك 
الجزئية على بعض الأفراد الحقيقية» أعني الأنواع والأشخاصء أو الأفراد 
الاعتبارية التي حصوله”) بحسب الاعتبار”". وقد أشار إلى ذلك الشيخ في 
«الشفاء» ؛ حيث قال في دفع شك من قال: إن الجنس يحمل على الحيوان» 
والحيوان على الإنسان» مع أن الجنس لا يحمل عليه ؛ إذ الجنس إنما يحمل 
على الطبيعة الحيوانية من حيث اعتبار تجريدها في الذهن» بحيث تصلح لإيقاع 


)١(‏ كذا في س» وفي الأصل سقط «خاصة أو». 

(؟) كذا في الأصل»؛ وفي س «خصوصها» بدل «حصولها». 

[فرق رده بحر العلوم في شرح السلم (ص: بام قائلا: «وما قال المحقق الدواني وَمَدآَئَهه من 
أن الأفراد المعتبرة في الجزئية أعم من الاعتبارية والحقيقية» ففي «الإنسان كلي» يصدق 
البعض الإنسان كلي2» فمع أنه خلاف مصرحاتهم لا يفي بالمقصود ؛ فإنه ربما يحكم فيها 
بأحكام لا يسري إلى الأفرادء حقيقية كانت أو اعتبارية» كقولنا «الإنسان موضوع 
المهملة» » فالحق أن القول بتلازم الجزئية والمهملة مردود أو مُوَوّل». 

١ /ام/‎ 
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الشركة فيها. واعتبار هذا التجريد فيها اعتبار أخص من اعتبار الحيوان بما هو 
حيوان فقط إلى آخر ما قال في بيان ذلك. 

ثم قال: وبالحقيقة إن هذا يرجع إلى أن الطرف”" الأكبر يحمل على 

بعض الأوسط الذي لا يحمل على الطرف الأصغر. وشبه ذلك بأن الناطق9©, 
يحمل على بعض الحيوان» والحيوان يحمل على كل فرس» وليس يلزم منه أن 
يحمل الناطق على الفرس . فقد صرح بأن هذه القضية تصدق جزئية » [وعلم منه 
أن الجزئية]'" أعم من أن يكون الحكم فيها بالعرض على الأفراد الحقيقية أو 
الاعتبارية» إلا أن المتعارف ربما خصصها كالكلية بل المهملة أيضا بالأفراد 
لجار ري لم يا ولا بن كار الى لير 

(وَلَا بد فى الْمُوجَبَةٍ جَبَةِ 3 من وَحودِ المَوْضُوع ‏ ما مُحَقَقًا هي الَْار< أذ 

9 مُقَدرًا/ َالْحقبقك » أ هن هنا كَالذَهييُ) ؛ ؛ لأن صدق القضية الموجبة يستلزم وجود 

انشئ )موضوعها؛ ضرورة أن ما لا يوجد أصلا لا يثبت له شيء أصلا؛ فإن ما ليس 
موجودا ليس شيئا من الأشياء» حتى إنه يصدق سلبه على نفسه. 


ثم الموجبة تارة تؤخذ خارجية» فيكون معنى قولنا «كل ج ب» «كل ج 
موجودٍ في الخارج فهو ب في الخارج”*/) , وصدقها حينئذ يستلزم وجود 
الموضوع في الخارج. . وقد تؤخذ حقيقية» وقد فسرها المتأخرون بالحكم على 
الأفراد الخارجية » محققة كانت أو مقدرة» فيتناول الأفراد التي ليست بموجودة 
في الخارج» إذا كانت بحيث لو وجدت في الخارج كانت متصفة بالمحمول» 


)١(‏ كذا في س» وفي الأصل سقط «أن». 

)2( كذا في س ؛ وفي الأصل «بالناطق». 

(*) كذا في سء وما بين [ ] ساقط في الأصل. 

(4) كذا في س»ء وفي الأصل «كل ج موجود في الخارج ب موجود في الخارج». 
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كقولك «كل عنقاء طائر) ؛ فإن معناه عندهم كل ما لو وجد في الخارج لكان 
عنقاء فهو بحيث لو وجد في الخارج”" لكان طائرا 

ولا يخفى أن موضوع الحقيقية بهذا التفسير وإن كان أشمل من موضوع 
الخارجية» إلا أنها لا تشمل جميع أفراد الموضوع ؛ فإن جميع أفراد الموضوع 
الخارجية”" محققة أو مقدرة بعض الأفراد؛ إذ من الأفراد ما ليست موجودة في 
الخارج» لا تحقيقا ولا تقديرا. ومنها قضايا لا يلتفت فيها إلى وجود الموضوع 
في الخارج أصلاء كقولهم «كل كرة كذا» و(كل مثلث كذا»؛ فإن الحكم فيها 
على الموضوع ؛ سواء كان موجودا في الخارج أو لم يكن» حتى إن هذا الحكم 
يشمل الكرة التى هي أعظم من فلك الأفلاك» والمثلث الذي أضلاعه أعظم من 
قطره» مع امتناعهما في الخارج. 

لا يقال: أفراد الموضوع كيفما كانت يصدق عليها أنها لو وجدت في 
الخارج كانت متصفة بالمحمول» فتدخل في الأفراد المقدرة؛ لأنا نقول: أما 
أولا فهم أخذوا إمكان وجود الأفراد؛ وهذا القيد يخرج ما ذكروا”". وأما ثانيا 
فسواء أخذ هذا القيد أو لم يأخذ وقد أخذ إمكان صدق الموضوع على الأفراد 
المقدرة» بحسب نفس الأمرء كما ذكره أفضل المتأخرين”؟' في «حواشي شرح 
الشمسية». فهو بحسب هذا الاعتبار جزئي» بالنسبة/ إلى مفهوم القضية الكلية؛[ ا ) 
فإن معنى قولك «كل كرة كذا» و(كل مثلث كذا» الحكم على جميع ما هو كرة 
أو معلث» مع قطع النظر عن الوجود الخارجى » محققا أو مقدرا. 
)١(‏ كذا في س» وفي الأصل لا يوجد «في الخارج». 
(؟) كذا في الأصل» وفي س: «فإن جميع الأفراد الخارجية». 
(*) كذا في الأصلء وفي س «ما ذكر». 
(4) وهو السيد الشريف قدس سرهء كما فيما بين السطور في س. 


144 


و2 كك 


فاعتبار الوجود الخارجي اعتيار زائد, ل" بقتضيه مفهوم القضية» ولا 
التعارف؛ ضرورة أن القضايا الهندسية غير مأخوذة بهذا الاعتبار كما مرء فلا 
طائل في اعتباره. وبعضهم فسر الحقيقية بقولهم كل ما يمكن صدق ج عليه 
بحسب نفس الأمرء وفرضه العقل ج بالفعل فهو ب بالفعل» بحسب نفس 
الأمرء ونسبه إلى الشيخ » وجعله المفهوم المنطبق على جميع المواد. 

واعلم: أن جمهور المتأخرين كما اعتبروا الاتصاف بالعنوان على تقدير 
الوجودء. فكذا اعتبروا الاتصاف بالمحمول على تقدير الوجود» حتى يصدق 
مثلا «كل إنسان ذي رأسين ماش بالإطلاق العام», وإن لم يوجد الموضوع 
أصلاء ولم يتصف بالمشي بالفعل في الواقع ؛ فإنه لو وجد لكان ماشيا. 
ولم يخصوا الأفراد بالممكنة» أو بالتي يمكن صدق العنوان عليها. ولذلك قال 
صاحب «المطالع)”'" وموافقوه: إن قولنا اكل مجهول مطلق يمتنع الحكم عليه) 
يصدق حقيقيةَ من غير تناقض ؛ لأن معناه حينئذ ثبوت الامتناع على تقدير كونه 
مجهولا مطلقاء وهو لا يستلزم ثبوت الامتناع فى الواقع . وبذلك يندفع الإيراد 
الذي ذكر على تفسير الحقيقية آنفا'" . 

وعدم صدق الحقيقية الكلية بهذا المعنى في مثل قولنا «كل إنسان ماش» 
لا يضرء كما أن عدم صدق الكلية بالمعنى الذي نسب إلى الشيخ في قولنا «اكل 
(1) هو: الشيخ القاضي الإمام. محمود بن أبي بكر بن أحمدء سراج الدين» الأرموي الشافعي 

الأشعري [94ه - 47<ه - 1١98‏ 8١1م]ء‏ من أئمة الفقه والأصول والكلام 

والمنطق والفلسفة» له: «التحصيل مختصر المحصول»» «اللباب مختصر الأربعين 

للرازي»» «#شرح الوجيز» للغزاليء «شرح الإشارات»» «مطالع الأنوار» في المنطق 

وغيرها. انظر طبقات الشافعية الكبرى: 21/1/48 الأعلام للزركلي: ٠175/1‏ 
فق تعرض لهذه المسألة صاحب السلم وشارحه بحر العلوم ‏ فانظرهماء 

لل 


بههز[_ ضصفة___ )6ص 
جسم متحيز بالفعل» لا يقدح فيه؛ فإن هذا المعنى هو معنى الحقيقية الكلية؛ 
فحيث لا يصدق تخصص . وأنت خبير بأن المعنى الذي نقلناه يمكن اعتباره 
حيث لا يمكن اعتبار المعنى الذي نسب إلى الشيخ » كقولنا «شريك الباري 
ممتنع» ؛ لعدم إمكان”" صدق العنوان على شيء بحسب نفس/ الأمر. 

والقول بأنه سالبة في المعنى تحكمٌ غير مسموع ؛ لأن كل مفهوم نسب إلى 
آخر فلا يعقل'" أن يحكم بينهما بالإيجاب؛ ولا شك أن اعتبار المعنى المذكور 
اعتبار صحيح عقلاء» وهو مأخوذ في بعض القضاياء وهو أشمل مأخذا من سائر 
الاعتبارات. فلا يبعد أن يجعل ذلك معنى الحقيقية الأصليةء ويكون ما عداه 
من التخصيصات التي يقتضيها التعارف » وفي كلام الشيخ إشارة إلى هذا المعنى 
أيضا؛ حيث قال: الذهن يحكم على الأشياء بالإيجاب» على أنها في أنفسها 
ووجودها يوجد لها المحمول؛ أو على أنها تعقل في الذهن موجودا لها 
المحمول» لا من حيث هي في الذهن”" فقطء بل على أنه إذ1 وجوت ود 
لها المجهول: 

ثم قال: فأما الأشياء التي لا وجود لها بوجه فإن الإثبات الذي ربما 
اشتمل عليهاء من حيث يرى أن الذهن”'؟ يحكم عليها بأنها كذا معناه أنها لو 
كانت موجودة في الخارج”* وجودها في الذهن لكان كذا. وهذا كما يقال: إن 
الخلاً أبعاد. انتهى كلامه. 


)١(‏ كذا سء وفي الأصل لا يوجد «إمكان». 

0( في النسختين هنا غموض بمقدار كلمة واحدةء والمثغبت «فلا يعقل») هو الذي غلب على 
(*) كذا سء وفي الأصل لا يوجد «فى الذهن». 

(:) كذاس» 0 الأصل: «أن هذا الها 

(5) كذا سء وفي الأصل لا يوجد «في الخارج». 
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ثم ههنا نكات'' يجب التفطن لهاء الأولى: أن معنى قولهم «صدق 
الموجبة يقتضي وجود الموضوع» أن صدقها يستلزم وجود الموضوع حال ثبوت 
المحمول له واتحاده معه في ظرف ذلك البوت » إن ذهنا فذهناء وإن خارجا 
فخارجاء وإن وقتا فوقتاء وإن دائما فدائما. 

فإن قلت: ما معنى قول المضئنف: (إن الحقيقية تقتضي وجود الأفراد 
ان للموضوع»» والوجود المقدر للموضوع لا حجر فيه» فلا فائدة في 
اعتباره ؟ 

قلت: إن اعتبر في موضوع الحقيقية إمكان صدق العتوان على الأفراد» أو 
إمكان وجودها فالمراد بالوجود المقدر الوجود المقدر مع ذلك القيد. ولا 
ع 7 فائدة اعتباره. وإن لم يعتبر كما هو مقتضى كلام بعضهم فالمراد 
بالوجود المقدر كون الموضوع بحيث لو وجد كان متحدا مع المحمول. 

الغانية: أن صدق السالبة لا يستلزم وجود الموضوع”''» بل قد تصدق 
بانتفائه أيضا؛ ضرورة أن ما لا ثبوت له فى نفسه لا يغبت له غيره» لكن تحقق 
مفهوم السالبة في الذهن يستلزم وجود موضوعه/ فيه حال الحكم فقط. 

الغالئة: أن المتأخرين اعتبروا قضية سالية المحمول. وحكموا بأن صدق 
موجبتها لا يستلزم وجود الموضوع » وفرقوا بينها وبين السالبة بأن فيها زيادة 
يُرجع ويحمل ذلك السلب على الموضوع. قالوا: ومعنى السالبة المحمول أن 
)1١(‏ كذا سء وفي الأصل «إن كان» بدل «نكات». 
(؟) كذا سء وفي الأصل «تقنضي الوجود المقدر». 
(*) كذا سء وفي الأصل: «ولا يكفي». 
(:) كذا سء وفي الأصل: «وجود الموجود الموضوع». 
١047‏ 


هوج حو - 
هو شيء سلب عنه (ب) »2 ومعنى السالبة الموضدء”"© أن (ج) سلب عنه (ب). 
وكما أن صدق السلب”" لا يستلزم وجود الموضوع» كذلك صدق ثبوت 
السلب . هذا كلامهم. 


وأقول: فيه نظر؛ لأن المقدمة القائلة بأن ثبوت الشيء للشيء يستلزم 
ثبوت الْمُمَتِ له لا يستثني العقل منها الأمر السلبي. والقول بأن العقل يستثئني 
السالبة المحمول دون معدولة المحمول تحكم. وأيضا المعدوم المطلق ليس 
شيئا أصلاء فكيف يكون شيئًا سلب عنه (ب). 

لا يقال: المعدول هو عدم مقارن للاستعداد» فيقتضي [وجود الموضوع 
باعتبار الاستعداد ]9 الذي هو وجودي؛ لأنا نقول: ليس ذلك مذهبهم» بل هم 
مصرحون بخلافه» قالوا: قولنا «كل جوهر ليس بعرض» وكل ما ليس يبعرض 
ليس بموجود في الموضوع» ينتج بصغراه موجية معدولة» مع عدم استعداد 
الموضوع للمحمول أصلا. والذي يفهم من كلام الشيخ وغيره من المحققين أن 
الإيجاب مطلقا يقتضي وجود الموضوع. 

قال في «الشفاء»: وإنما أوجبنا أن يكون الموضوع في القضية الإيجابية 
المعدولة موجودا لا لأن نفس قولنا «غير عادل» فى «زيد غير عادل» يقتضى 
ذلك» ولكن لأن الإيجاب يقتضي ذلك في أن يصدق» سواء كان نفس قولنا 
«غير عادل» يقع على الموجود والمعدوم» أو لا يقع إلا على الموجود. فيجب 
أن يعلم أن الفرق بين قولنا [كذا يوجد غير كذاء وبين قولنا]”؟' كذا ليس يوجد 
)١(‏ كذا سء وفي الأصل سقط «الموضوع». 
)١(‏ كذا سء وفي الأصل سقط «السلب». 
(9) كذاسء وفي الأصل سقط ما بين [ ]. 
(4) كذا سء وفي الأصل سقط ما بين [ ]. 


1١7 





لل 9#[ شرح لمحقق الدرنيعل تهنيب لنطق _ )(5/8 
كذا أن السالبة البسيطة أعم من الموجبة المعدولة في أنها تصدق على المعدوم 
من حيث هو معدوم؛ ولا تصدق الموجبة المعدولة على ذلك. 


وقد/ صرح قبل ذلك بأنا إذا أخذنا حرف السلب مع ما لو انفرد كان 
محمولا وحده أخذناه”" كشيء واحدء ثم أثبتناه على الموضوع برابطة الإثبات 
كانت القضية موجبة. فيلخص من كلامه أنه لم يفرق بين ما سموه سالبة 
المحمول وبين المعدولة» وأن الموجبة مطلقا تقتضي وجود الموضوع؛ لأجل 
معنى الرابطة» لا لاقتضاء المحمول ذلك. والحق أن الموجبة السالبة المحمول 
على ما اعتبره المتأخرون قضية ذهنية؛ لأن اتصاف الموضوع بسلب المحمول 
عنه إنما هو في الذهن ‏ فيقتضي وجود الموضوع في الذهن, لا في الخارج» 
فيكون بينها وبين السالبة الخارجية تلازم. 
فإن قلت: صدق السالبة”" الخارجية لا يقتضي وجود الموضوع حال 
ثبوت المحمول أصلاء لا ذهنا ولا خارجاء وصدق السالبة المحمول على ما 
قررت يقتضي وجود الموضوع في الذهن» فتكون السالبة الخارجية أعم من 
الننالية الميحمول؟ 


قلت: المراد بالوجود الذهني ههنا هو الوجود في نفس الأمر؛ وجميع 
المفهومات التصورية متساوية الأقدام في أنها موجودة في نفس الأمر؛ فإنها 
لا محالة تكون موضوعة لقضية موجبة صادقة» وأقلها أنها مغايرة لجميع ما 
عداها. وأما أن ذلك الوجود فى مشعر من المشاعرء أو لاء وعلى الأول ففي 
أق «تعتر افبخت: آغغر: دويهذا «الاعتارا"" يت اعبار" ١‏ المساواة بيتهما 


)١(‏ كذا في الأصل» وفي س «أخذه». 

)2( ناس ارقن الأصل سقط «السالبة». 

49 كذا في الأصل » وفي س «القدر» بدل «الاعتبار» وفي هامش س إشارة إلى اختلاف نسخ ٠‏ 
(4:) كذا سء وفي الأصل لا يوجد «اعتبار». 
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بحسب الصدقء فتأمل جيدا. 
الرابعة: أن قولهم صدق الموجبة يقتضي وجود الموضوع » وصدق السالبة 
لا يقتضيهء كلاهما مخصصان عند المتأخرين بغير السالبة المحمول؛ فإن الأمر 
فيها على العكس عندهب”"» وأما على ما حققناه فلا تخصيصء والله تعالى 
أعلم . 
(وَقَدْ يجْعَلٌ حَرْفٌ السّلْبِ)؛ كالا») واغير) و(ليس) (ِجُرْء منْ جُرْء), 
ا من الموضوع والمخيرلة ؛ (قَتَسَمّى))2 أي القضية المشتملة على ذلك الجزء 
(مَعْدُولَةَ)؛ أي معدولة الموضوع أو المحمول أو كليهما/. 
ومن اعتبر السالبة المحمول فينبغي أن يقيد ما ذكره في تعريف العدول 
بقيد يخرج محمولها؛ فإن حرف السلب هناك أيضا جزء من المحمول. وقد وقع 
في شرح' «المطالع» أن السلب خارج عن المحمول في السالبة والسالبة 
المحمول معاء مع تصريحه بأنه في السالبة المحمول تعود'" بعد سلب 
المحمول عن الموضوع » وتحمل ذلك السلب على الموضوع. وهل هذا إلا 
تناقض يحتاج في دفعه إلى تكلف؛ بأن يحمل المحمول في عبارته على 
المحمول الأول الذي ورد عليه السلب» (وَإِلا تَمُحَصَلَة. 


وَقَدَ يصَرَح ِكيْفية النْسْبَةَ د مْوَجَهَة)» أي نسبة المحمول إلى يد مبحث في 
إما أن تكون ضرورية في نفس الأمر» أو ممكنة دائمة » أو غير دائمة(؛ أ ]يذ 
غير ذلك. فتلك الكيفيات الثابتة فى نفس الأمر تسمى مادة القضية » والصورة 


00 كذا س » وفي الأصل سقط «عندهم». 
(0) أي أنت 
(4) كذا س» وفي الأصل سقط «أو غير دائمة». 


146 





6 شرح المحفق الدواني على تهذيب المنطق )لل 
المعقولة منها في القضية المعقولة» واللفظ الدال عليها في الملفوظة يسمى 
جهة. فإن كانت القضية خالية عنها تسمى مهملة0 من حيث الجهةء وإن 
كانك”*'" متعملة 'غليها فموجهة: 

(وَمَا به الْبَيَانْ جهَةٌ), أراد به ما يتناول الصورة المعقولة واللفظ الدال 
معا؛ فإن الصورة الذهنية دالة على ما فى نفس الأمرء على ما هو المشهور. 

ثم الجهة إن وافقت المادة صدقت القضية» وإلا كذبت. 

إذا تمهد”" ذلك فنقول: القضايا التي يبحث عن أحكامها من النسب بينها 
'» سبع منها مركبات». وهي التي معناها 
مركب من إيجاب وسلب» وثمانية منها بسائط » وهي التي معناها إما إيجاب 
فقط أو سلب فقط . فقدم المصنف البسائط ؛ لتقدمها بالطبع . 


والتناقض والانعكاس خمسة عه (؛ 


(وَإِلا مَمُطَلَقَةٌء كَإِنْ كَانَ الْحُكْمْ فيهَا يصَرُورَة النَّسْبَةِ مَا ام ذَاتُ 
الْمَوضُوء”*), أي مادامت موجودة (مَضَرُورِيَةٌ) ؛ لاشتمالها على الضرورة » 
(مُطَلَقَةٌ) ؛ لعدم تقييد الضرورة المعتبرة فيها بوقت أو وصف. مثاله «كل إنسان 


)١(‏ وتسمى مطلقة أيضا كما يأتي في كلام المصئف. 

)١(‏ كذاسء وفي الأصل «وإن كانت في جهة». 

)2 كذا في الأصل » وفي س (إذا عرفت». 

(4) صرح الزمخشري في «الكشاف» في تفسير قوله تعالى: 9يتريْصَنَ بأنفسِهنَ أَريمَة أَشْمْرٍ 
وَعَكَّرَا © [البقرة: 74؟] أنه إذا لم يذكر تمبيز العدد لا يجوز أن يذكر العدد على موافقة 
القياس » وقال أبو حيان: إنه المطردء ويجوز عكس التأنيث» فقوله خمسة عشر صحيح 
فصيح . راجع عبد الحكيم على الشمسية: ل 

(ه) كذا المتن في نسختي شرح الدواني» ويصححه صنيع الشارح» وهو في شرح اليزدي 
«ما دام ذات الموضوع موجودة». 
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حيوان بالضرورة». وقد تطلق الضرورية المطلقة على ما حكم فيها بضرورة 
ثبوت/ المحمول للموضوع أزلا وأبداء كما في قولك «الله تعالى حي[ “ب )] 
بالضرورة»» ويخص باسم الضرورية الأزلية» والأول باسم الضرورية الذاتية ؛ 
فإن ضرورة ثبوت الحيوان للإنسان في وقت وجوده؛ فهو ضرورة مقيدة بشرط 
الذات ؛ إذ لو لم يوجد الإنسان أصلا لم يكن حيواناء ولا يلزم من ذلك محال» 
بخلاف ضرورة ثبوت الحياة له تعالى ؛ فإنه ضرورة غير مقيدة بشرط ؛ فإن انتفاء 
ثبوت المحمول له تعالى مستحيل لذاته. 
فإن قيل: على التفسير الأول إذا كان المحمول هو الوجود لزم أن لا ينافي 
الضرورة الإمكان الخاص» كقولنا «كل إنسان موجود بالضرورة) ؛ فإنه صادق ؛ 
لأن الشيء مادام موجودا يكون موجودا بالضرورة؛ مع صدق قولنا «كل إنسان 
موجود بالإمكان الخاص»؟ 
أجيب بأن المراد ضرورة ثبوت المحمول للموضوع في جميع أوقات 
وجوده؛ والوجود ليس ضروريا في جميع أوقات وجود الموضوع» وإن كان 
ضروريا لشرطه؛ وستعرف الفرق”" بينهما في المشروطة العامة. وفيه نظر؛ لأنه 
لو كان معنى الضرورية المطلقة ما ذكر لزم أن لا تصدق إلا في مادة الضرورة 
الأزلية'"» فلا تكون أعم منها؛ لأن وجود الموضوع إذا لم يكن ضروريا في 
وقت وجوده لم يكن ثبوت المحمول له ضروريا في ذلك الوقت» [وهذا ظاهرء 


)00 كذا س » وفي الأصل سقط «الفرق». 

)١(‏ لأنه لا يصدق إلا في الموضوع الواجب أو الممتنع ؛ لأنه ما لم يجب وجوده لم يجب له 
شيء في جميع أوقات وجوده؛ إلا أن عبد الحكيم رده في حواشي الشمسية [؟/14] «بأن 
ثبوت الذاتيات للذات ضروري في زمان وجوده؛ لا بشرط الوجود؛ نحو «كل إنسان حيوان 
بالضرورة» ؛ فإن الذاتي متقدم على الذات وجودا وعدما»» راجع أيضا السلم مع شرح بحر 
العلوم . 
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وقد تنبه له بعض المشتغلين عندي بهذا الكتاب](©. 

فالحق أن الضرورة المطلقة هي الضرورة بشرط الوجودء [والمنافي 
للضرورة بهذا المعنى هو الإمكان بمعنى رفع الضرورة بشرط الوجود]”": وأما 
الإمكان الذاتي فإنما ينافي الضرورة الأزلية » فتدبر. 

(أَوْ مَادَامَ وَضْفُه("): أي إن حكم”' فيها بضرورة النسبة مادام الوصف 
العنواني اللو عَامَةٌ) , أما تسميتها بالمشروطة فلاشتراط الضرورة فيها 
لم27 إوانا تقييدها بالعامة فلكونها أعم من المشروطة الخاصةء كما 

في المركبات. 

ثم المشروطة العامة تارة تؤخذ بمعنى ضرورة النسبة بشرط الوصف 
العنواني]”" , وأخرى بمعنى ضرورتها في جميع أوقات الوصف . والفرق بينهما 
أنه يجب في الأول أن يكون للوصف مدخل في الضرورة» بخلاف الثاني ؛ فإن 
الحكم فيها بامتناع الانفكاك في وقتء فيجوز أن يستند إلى علة غيره» ألا 
0 أن قولك «كل كاتب/ متحرك الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا» بالمعنى 
الأول صادقء» وبالمعنى الثاني كاذب؛ لأن حركة الأصابع ليست ضرورية 
للونسان في وقت كتابته» وهو وقت الظهر مثلا ؛ إذ الكتابة ليست ضرورية له في 


٠] [ كذاسء. وفي الأصل سقط ما بين‎ )١( 
(؟) ما بين [ ] ساقط في الأصل» والمثبت س.‎ 
كذا المتن في شرح اليزدي» وفي س «أو مادام الوصف»» بينما هو في الأصل «وإما مادام‎ )*( 
الوصف»).‎ 
كذاسء وفي الأصل «إن الحكم».‎ )#( 
كذاسء» وفي الأصل «بالضرورة العنواني» بدل «بالوصف».‎ )5( 
ما بين [ ] ساقط في الأصل» والمثبت س.‎ )5( 
في الأصل «إلا أن يرى»» وفي س «ألا يرى».‎ )0( 
2194 





بهر__سهع__ 0ه 
شيء من الأوقات» فكذا حركة الأصابع . 

فالمعنى الأول أعم من الضرورية الذاتية” '" من وجه؛ لصدقهما في مادة 
الضرورة الذاتية» والعنوان عين الذاتء. كقولنا «كل إنسان حيوان بالضرورة 
الذاتية وبالضرورة مادام إنسانا»ة» وصدق الأولى بدون الثانية حيث يكون 
العنوان غير الذات» والمادة ضرورة ذاتية» نحو «كل كاتب إنسان بالضرورة» » 
وصدق الثانية بدون الأولى في مادة الضرورة الوصفية دون الذاتية» كمثال تحرك 
الأصابع . والمعنى الثاني أعم منها مطلقا؛ لأنه إذا ثبت الضرورة الذاتية ثبت في 
جميع أوقات الوصفف» من غير عكس » كما في قولك «كل منخسف مظلم مادام 
منخسفا»؛ فإن الإظلام ضروري له في وقت الانخساف » وهو وقت المقابلة » 
دون وقت التربيع » على ما زعموا. وليس ضروريا له في سائر الأوقات. 

وبين المعنيين عموم من وجهء أما جهة العموم فلأن الأعم المطلق من 
الأعم من وجه من شيء يكون أعم من ذلك الشيء في الجملة. فيكون المعنى 
الثاني أعم من الأول في الجملة. وأما جهة الخصوص فلصدق الأول بدون 
الثاني في المثال المذكور» فتأمل”". 

(أو في وَفْتٍ مُميّ)ء أي إن حكم فيها بضرورة النسبة في وقت معين من 
أوقات وجود الموضوع (فَوَقِْةٌ مُطلقَةٌ) ؛ لتقييد الضرورة فيها بالوقت المعين» 
وعدم تقييدها بلا دوام أو لا ضرورة. مثاله «كل قمر منخسف وقت الحيلولة. 
وهي أعم مطلقا من الضرورية» ومن وجه من المشروطة العامة بالمعنى الأول» 
ومطلقا من المعنى الثاني ؛ لأن جميع أوقات الوصف بعض أوقات الذات. 

(أَوْ غَبْر مُعَيّنِ)ء أي إن حكم فيها بضرورة النسبة في وقت» ولم يعين 
)١(‏ في الأصل لا يوجد «الذاتية»» والمثبت س. 
(؟”) كذا في الأصل » وفي س: «فتدبر تفهم». 

11 





سل وز( _شرح المحقق الدؤني عل تهذيب للنطق_)(68/© 
[ ب_إذلك/ الوقت في القضية (فَمُنْتَشِرَةٌ مُطَلَقَةٌ)؛ أما المنتشرة فلعدم التعيين» وأما 
المطلقة فلعدم التقييد» كما مرء مثاله «كل ذي رئة متنفس وقتاما بالضرورة» »2 
وهي أعم مطلقا من الوقتية » وهو ظاهرء ونسبتها إلى الضرورية اشرو 
بالمعنيين نسبة الوقتية إليهما. 
(أَوْ بِدَوَامِهَا مَادَامَ الذاثُ)» أي إن حكم فيها بدوام النسبة مادام ذات 
الموضوع موجودة (نَدَائِمَة مُطَلقَةٌ) » وجه التسمية ظاهر مما مر. وكما عرفت() 
أن لنا ضرورة أزلية» فكذا لنا دوام أزلى» وهو دوام النسبة أزلا وأبدا مطلقاء لا 
حال وجود الموضوع فقط كما مر في مثال الضرورة الأزلية. فالأزلية ههنا أخص 
من المطلقة أيضاء كما في الضرورية» لكن الدوام الذاتي لا يفارق الإطلاق 
العام في قضية”" محمولها الوجودء بخلاف الضرورية الذاتية كما مر. 
والدائمة أعم مطلقا من الضرورية ؛ لأن امتناع انفكاك النسبة يستلزم دوام 
ثبوتها من غير عكس ؛ لجواز أن يدوم النسبة مع إمكان زوالها. وفيه ما مر من 
تقسيم العرض المفارق إلى الدائم والزائل؛ فإن الممكن لا يدوم إلا لعلة تجب 
إما بذاتهاء أو بواسطة انتهائها إلى ما يجب بذاته» ومع وجود العلة يجب وجود 
)00( في الأصل «في المشروطة»» والمثبت س. 
(؟) كذا في الأصل؛ وفي س لا يوجد «عرفت»» وفي نقل العطار (حاشية الخبيصي: 7017): 
«علمت» بدل «عرفت». 
() كذا في الأصل » ويوافقه نقل العطار (774)) وفي س «في القضية التي». 
(:) (إشارة إلى أنه بتجه على التعريف بأنه يستلزم أن لا يكون بين الموجبة الدائمة المطلقة 
والسالبة المطلقة العامة تناقض ؛ لاجتماعهما على الصدق في القضية التي محمولها الوجود. 
كقولنا «زيد موجود مادام موجودا» وازيد ليس بموجود بالإطلاق العام فأجيب عنه بأجوبة 
لم يسلم “منها من الانتقاد إلا جواب عبد الحكيم بأن «المتبادر من التعريف أن يكون 
المحمول غير الوجوداء غير أنه تخصيص في التعريف» وليس بيجيد. راجع حاشية عبد 
الحكيم على شرح الشمسية: 270/1 والعطار على الخبيصي: ١774‏ 
م 





جهز[__سيه_ )هه 
المعلول. فالدوام لا يخلو عن الضرورة بالمعنى الأعمء أعني امتناع الانفكاك) 
سواء كان ناشئا عن ذات الموضوع أو غيرهاء فإن أخذت الضرورة بالمعنى 
الأخص» أعني امتناع الانفكاك الناشئ عن ذات الموضوع صح النسبة 
المذكورة؛ وإن أخذت أعم فلاء إلا أن يقال: هذه النسبة بحسب النظر إلى 
مجرد مفهوم القضاياء مع قطع النظر عن الأصول التي تحققت في الفلسفة ؛ فإن 
العفل في بادئ النظر يجوز انفكاك الدوام عن الضرورة » وليس من وظائف الفن 
بناء الكلام على الأصول الدقيقة التى يتيسر إدخالها”" في العلوم التي بعده. 
وقد أشار الشيخ إلى ذلك في بعض مواضع «الشفاء». 

وهي أعم من وجه من المشروطة بالمعنيين؛ لتصادقهما جميعا في «كل/ ل 1 _) 
إنسان حيوان»)» وصدق المشروطة بالمعنيين بدونها في «كل منخسف مظلم») , 
وصدقها بدونها في مادة الدوام الخالي عن الضرورة الذاتية والوصفية مطلقاء 
وكذا الوقتية والمنتشرة؛ بناء على ما مر من العذرء وعليك بطلب الأمثلة. 

(أَوْ مَاَام الوَضْفُ)؛ أي إن حكم فيها بدوام النسبة مادام وصف الموضوع 
مح را 0 
الاستيقاظ عن النائم مادام نائما. 58 وقد ]0 هذا المعى :هل الموخية 
أيضا. وأما العامة فلكونها أعم من العرفية الخاصة» كما سيجيء؛ وهي أعم من 
الدائمة والضرورية مطلقا؛ لأنه إذا ثبت الدوام أو الضرورة في جميع أوقات 
[الذات ثبت في جميع أوقات]”" الوصف من غير عكسء كما في كل منخسف 
مظلم»؛ وكذا من المشروطة العامة بالمعنيين؛ لأن الضرورة الوصفية تستلزم 
)١(‏ كذا في الأصل ويوافقه نقل العطار (14؟)» وفي س: «يتراآحالها». 


)١(‏ ما بين [ ] ليس في الأصلء والمثبت س. 
(*) ما بين [ ] ليس في الأصلء والمثبت س. 


١١ 


مم ا 


الدوام الوصفي من غير عكس» كما في مثال الكاتب وتحرك الأصابع؛ ومن 
الوقتية والمنتشرة من وجه؛ لأنهما يتصادقان جميعا في مادة الضرورة الذاتية: 
والعنوان عين الذات؛ مثل «كل إنسان حيوان»» وتصدق بدونهما في مثل «كل 
كاتب متحرك الأصابع مادام كاتباه» وتصدقان”" بدونها في «كل قمر منخسف 
وقت الحيلولة أو وقتاما»» مع كذب «كل قمر منخسف مادام قمرا». 
(أَوْ بفِعلِيّيهَا) » أي إن حكم فيها بثبوت النسبة بالفعل» سواء كان في أحد 
الأزمنة الثلاثة» كما في أحوال الجسمانيات» أو متعاليا عن الزمان» كأحوال 
المجردات (َمُطْلَقَة عَامّةٌ) » أما تسميتها مطلقة فلأن هذا المعنى هو المتبادر عند 
إطلاق القضية مجردة عن الجهات»: وأما تقييدها بالعموم فلأنها أعم من 
الوجوديتين » كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 
وهذه القضية أعم من جميع ما سبق» كما لا يخفى. وما قيل من أنها 
ليست أعم من المشروطة العامة؛ لجواز أن يكون اتصاف ذات الموضوع 
بالوصف العنواني”" مستلزما لصفة» ولا يكون الاتصاف بالعنوان ولا بالمحمول 
واقعاء فتصدق المشروطة بثبوت الضرورة الوصفية» مع كذب المطلقة» نحو 
قولنا «كل كاتب دائما" متحرك الأصابع دائما»؛ فإن الكتابة الدائمة تستلزم 
التحرك الدائم؛ لكنه غير واقع؛ فيصدق الضرورة”'» بشرط الوصف بدون 
[ “ب ] المطلقة؛ فأقول: فيه بحث؛ لأن ذلك إنما يتم لو كان/ معنى المشروطة ثبوت 
المحمول على تقدير الاتصاف بالموضوع » ولم يكن معنى الفعلية الثبورت على 
التقديرء بل الثبوت في نفس الأمر؛ إذ حينئذ تصدق المشروطة بدون المطلقة. 


)00 في الأصل «وتصدق»» والمثبت س. 

(؟) كذا في سء .وفي الأصل لا يوجد «العنواني». 

ف كذا في س» وفي الأصل سقط «دائما». 

(4) كذا في سء وفي الأصل سقط «الضرورة». 
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وه#ه#( _ اضفة__ )د 

أما إذا اعتبر الثبوت في كليهما على التقدير أو بحسب نفس الأمر فلا 
يظهر صدق المشروطة بدون المطلقة؛ إذ يمكن أن يقال: المشروطة تستلزم 
المطلقة مطلقاء فإن كان الحكم في المشروطة بالثبوت على التقديرء فتستلزم 
مطلقة كذلك » وإن كان الحكم فيها بالثبوت بحسب نفس الأمرء فتستلزم مطلقة 
مثلها؛ فإنك قد علمت أن القضية قد تؤخذ حقيقية» وقد تؤخذ خارجيةء وإذا 
أخذت خارجية كان الحكم فيها بثبوت المحمول في نفس الأمرء [لا على 
تقدير وجود الموضوع . ثم لو كان الحكم فيها بثبوت المحمول في نفس الأمرء 
لا]”'" على التقديرء فلم لا تؤخذ المشروطة كذلك؟ 

وتفصيل الكلام: أن معنى المشروطة ثبوت المحمول للموضوع”") ثبوتا 
يمتنع انفكاكه عن الوصف”©» وليس معناها مجرد امتناع انفكاكه عن الوصف» 
بل هو كيفية النسبة» وأصل النسبة هو الثبوت, ثم إن اعتبر هذا الغبوت بالفعل» 
سواء كان بحسب نفس الأمر أو على تقدير وجود الموضوع . فظهر استلزامها 
المطلقة مثلها قطعا؛ ضرورة استلزام المقيد المطلق. وإن اعتبر بالإمكان.» حتى 
يكون معناها ثبوت المحمول للموضوع بالإمكان ثبوتا يمتنع انفكاكه عن الوصف 
كانت أخص من الممكنة» ولم تستلزم المطلقة ؛ بناء على كون الممكنة أعم من 
المطلقة» كما هو المشهورء إلا أنهم لم يعتبروا هذا المعنى» بل أخذوا الثبوت 
المعتبر فيها بالفعل. 

فمن أخذ معنى المشروطة مجرد استلزام العنوان المحمول فقد فوّت أصلّ 
معنى الحمل الذي هو اتحاد المحمول مع الموضوع» [ومن أخذ]!'' في 





)١(‏ ما بين [ ] ليس في الأصل»ء والمثبت س. 

0( كذا في الأصل » وفي س «ثبوت الموضوع للمحمول»» ولا يخفى خطؤه. 
(*) في الأصل «الوجود» بدل «الوصف»» والمثيت س. 

(4) ما بين [ ] ليس في الأصل» والمثبت س. 


ودف 





حل سيون29) شرح الحققالدرافيعل تهنيب النطق )(©]5 
المشروطة ثبوت المحمول على التقدير» وفي المطلقة الثبوت بحسب نفس الأمر 
[فحكم]”" بما لا يفيد إلا تغيرا في القاعدة المشهورة المعتبرة'" في نسب 
القضايا. وكذا من أخذ في المشروطة ثبوت المحمول بالإمكان لا بالفعل. 

على أنه لا يرد على على القرم في خحميي كردا المطلفة ماين المتروطة 
شيء؛ لأنهم إنما بينوا(" النسبة بين المعنيين على ما ذكرناء فمن غير تفسيرهما 
إلى ما رأف ونين السب نوين "١‏ ا مطادةسويا قله ةله فز اليج 

(١‏ ِعَدْمِ صَرُورَةٍ خِلانِهَا)» أي إن حكم فيها بعدم ضرورة خلاف تلك 

[ " _|النسبةء إن كانت موجبة فبعدم ضرورة السلب/» أو سالبة فبعدم ضرورة 

الإيجاب (تَمُمْكِتَةٌ عَامّةٌ) : أما تسميتها بالممكنة فلاشتمالها على الإمكان, وأما 
العامة فلعمومها بالنسبة إلى الممكنة الخاصة » كما سيأتي . 

7-2 و 

(فَهَذِهِ بَسَائْط) » يعني المعتبرة ؛ لإمكان اعتبار بسائط أخرى» كما سيأتي » 
بل سيأتي بسائط أخرى معتبرة في ضمن المركبات» ولم يعتبروها منفردة. وقد 
وضعت البسائط في شكل هندسي مفرس”*؛ ووضعت النسبة بين كل اثنين منها 
في ملتقى الخطين الخارجين من كليهما؛ تسهيلا للضبط على المبتدئ» والله 


(1) ما بين [ ] ليس في الأصل, والمثبت س٠‏ 

)١(‏ هذه الكلمة صعبة القراءة في كلتا النسختين» وغلب على ظني أن المثبت هو الصواب. 

(5) كذا فى سء والذي فى الأصل أقرب إلى أن يكون «يثبتون») بدل «بينوا». 

)0( فى الأصل «إلى» بذل قنَين4: والمعيت س» 

(0) كذا فى النسختين. 

)١(‏ فى الأصل هنا: «تمث النسخة المسماة بالحاشية الجلالية على متن تهذيب المنطق» على 
يد كاتبها لنفشه الفقير إليه عز شانه إبراهيم المراد» 'خادم السئة المحمدية؛ المدرس بجامع 
الملكى بحماة المحمية» غفر الله له ولوالديه ولإخوانه وأولاده وتلامذته ومن سأله الدعاة» 
ون ترا هله التسعة روطا له بحن سات ,السلمين : [نين 4 


>”33 








للِعَلامَة ا لاما ِسَحَدالرّيْنَالتَفْتَارَافِ 


(؟؟/ - مولام) 











0ك مقدمة الشارح ل 


تشغ ماله تم ررهعمس_م ا 


(الْحَمْدٌ لله), افستح كتابه بحمد الله بعد التسمية؛ اتباعا بخير الكلام؛ 
واقتداء لحديث خير الأنام» عليه وعلى آله7" الصلاة والسلام. 
التوفيق ؟ 

قلت: الابتداء في حديث التسمية محمول على الحقيقي » ٠‏ وفي حديث 0 
التحميد على الإضافي , أو على العرفي» أو في كليهما على العرفي. 

و«الحمد): هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري» نعمة كان أو" 
غيرها. و«الله): علم على الأصح للذات الواجب الوجود المستجمع لجميع 
صفات الكمال» ولدلالته على هذا الاستجماع صار الكلام فى قوة أن يقال: 
ا ا ا ا 





(الَذِي هَدَانًا) » 57 71 هي الدلالة الموصلة؛ أي الإيصال إلى | تين 
المطلوب» وقيل: هي إراءة الطريق الموصل إلى المطلوب» والفرق بين 0 
المعنيين أن الأول يستلزم الوصول إلى المطلوب» بخلاف الثاني ؛ فإن الدلالة 
على ما يوصل إلى المطلوب لا يلزم أن تكون موصلة إلى ما يوصل» فكيف 
يوصل إلى المطلوب”"»؟ 
)١(‏ كذا في طبعة المطبعة العلوية (2»)7 وفي الطبعة البيروتية (0) «عليه وآله» ولمحشيها 

الشيعي )١74(‏ ثرثرة فارغة آثرت أن لا أسود بنقلها بياض وجه الورقة . 
(؟) التعريف الأول للمعتزلة ‏ والثاني لأهل السنة » وقال المحقق الدواني في شرحه: «واحتمال- 


يبلا 





سمه( م هموس )هه 

والأول منقوض بقوله تعالى: #وآم مود هَهِدَيتَهُمْ فَاسْتَحَبوا ألم عَلَ 
لحْدَئ » [فصلت/ 7٠]؛‏ إذ لا يتصور الضلال بعد الوصول إلى الحق. والثانى 
منقوض بقوله تعالى: 8 إِنَّكَ ا تَبْرِى مَنَ تبتك 4 [القصص: +]7©؛ فإن النبي 
كلتل كان شأنه إراءة الطريق . 

والذي يُفهم من كلام المصنف رَمَدئَهُ في «حاشية الكشاف» هو أن الهداية 
لفظ مشترك بين هذين المعنيين» وحينئذ يظهر اندفاع كلا النقضين» ويرتفع 
الخلاف من البين”2. ومحصول كلام المصنف في تلك الحاشية: أن الهداية 
تتعدى إلى المفعول الثاني تارة بنفسه» نحو: 9 أَهَينا الصَرَط آلْمتَقِم» 
[الفاتحة: 5]. وتارة ب«إلى»)ء نحو: #وأننَّهُ يهَُدِى من يله إِلّ تظل مُسْئَقم 4 
[النور: 47]» وتارة ب«اللام»)» نحو: © إن هذا الْفرءانَ يهْوى لِلَتى ممح أنوم »> 
[الإسراء: ]ء فمعناها على الاستعمال الأول هو الإيصال» وعلى الباقيين إراءة 
الطريق. 

(سَوَاءِ الطَّرِيقي) » أي وسطه الذي يُفضي بسالكه إلى المطلوب ألبتة» وهذا 


- التجويز مشترك»» وفسره بعض من علقه عليه قائلا: «مشترك » أي بين الفريقين» فإن قال 
أحد الفريقين: الهداية حقيقةٌ فيما قلناه» وما ورد بخلاف ذلك محمول على المجازء 
فللفريق الآخر أن يقول بمثل ذلك». 

)١(‏ قال الدواني في شرحه (01/5: «وللمناقشة في امتناع حمله ‏ أي قوله تعالى: إنك لا تهدي 
إلخ - على هذا المعنى ‏ أي على المعنى الثاني مجال»؛ وعلق عليه بعض الأفاضل: «إذ 
يمكن أن يقال: الهداية في قوله تعالى (إنك لا تهدي إلخ) بمعنى الدلالة على ما يوصل إلى 
المطلوب» يعني إنك لا تتمكن من إراءة الطريق لكل من أحببت» بل يمكنك إراءة الطريق 
لمن أردناه». 

(؟) ويمكن حل الإشكال بطريق آخر أيضاء وهو أن يراد بالهداية أمة الإجابة» فيكون معداها 
الإيصال بالفعل» أو يراد بها أمة الدعوة» فمعناها الدلالة» أفاده العلامة العطار في حاشية 
شرح جمع الجوامع: 0/١‏ . 

للا 
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كناية عن الطريق المستوي ؛ إذ هما متلازمان7" » وهذا مراد من فسره”" بالطريق 
المستوي والصراط المستقيم. ثم المراد به إما نفس الأمر عموماء أو خصوص ملة 
الإسلام والأول أولى ؛ لحصول البراعة الظاهرة بالقياس إلى قسمي الكتاب. 


(وَجَعَلَ لَا): الظرف إما متعلق ب«جعل»» واللام للانتفاع» كما قيل في 
قوله تعالى: لعل لَمْه الْأَرَضَ وَردّسَا» [البقرة: ؟؟]»2 وإما ب«لرفيق»» ويكون 
تقديم معمول المضاف إليه على المضاف لكونه ظرفاء والظرف مما يُتَوسّعْ فيه ما 

لا يتوسع في غيره » والأول أقرب لفظاء والثاني معنى » (التوفيقٌ خَيْرَ رَفِيِق) ' 

التوفيق » هو توجيه الأسباب نحوّ المطلوب الخير. 

(وَالصََاة وَالسَّلَامُ)؛ الصلاة هى بمعنى الدعاءء أي طلب الرحمة» وإذا 
أسند إلى الله تعالى 3 عن معنى الطلب » ويراد به الرحمة 7ن (عَلَى مَنْ 
أَرْسَلَهُ)ء لم يصرح باسمه الكتثة؛ تعظيما وإجلالا له» وتنبيها على أنه فيما ذكر من 
الوصف بمرتبة لا يتبادر الذهنٌ منه إلا إليه. واختار من بين الصفات هذه ؛ لكونها 
مستلزمة لسائر الصفات الكمالية » مع ما فيه من التصريح بكونه اللكلاة: مرسلا ؛ فإن 

الرسالة فوق النبوة» وأن المرسل هو النبي الذي أرسل إليه دينٌ وكتابُ7؟'. 

)١(‏ لأن مدار الكناية على اللزوم ؛ إذ هي لفظ أريد به لازم معناه؛ مع جواز إرادة معناه الحقيقي 
معهء كما بيّن في علم البيان. 

(؟) وهو المحقق الجلال الدواني في شرحه على التهذيب (؟/ب). 

(9) لأن حقيقة الرحمة رقة القلب, وهي لا يجوز إطلاقها على الله سبحانه وتعالى؛ على خلاف 
ما يعتقده المجسمة والحشوية متسترين بالبلكفة» وأما المعنى المجازي للرحمة فهو ما 
يترتب على رقة القلب عادة: أي الإحسان والتفضل ء. فالرحمة من الصفات التي تطلق 
ميادئها ويراد بها الغايات » كالغضب. كما تقرر في عقيدة أهل السنة والجماعة» وأما الشيعة 


فمنهم منزهة ومنهم مجسمة., ويفيد هذا الصنيع أن الشارح من المنزهة» سواء ثبت أنه 
شيعي أم لاء كما أشرت له في الدراسة. 


(4) اختلف في تعريف النبي والرسول على أقوال» قال الإمام المحلي في شرح جمع الجوامع - 
33> 
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(هُدى)» إما مفعول له لقوله «أرسله»» وحينئذ يراد بالهدى هداية الله ؛ 
حتى يكون فعلا لفاعل الفعل المعلّل يه2"0: أو حال من الفاعل أو من المفعول» 
وحينئذ فالمصدر بمعنى اسم الفاعل» أو يقال أطلق على ذي الحال مبالغة 
نحو: زيد عدُلٌء (هُوَ يِالاهْتِدَاءِ حَقِيقٌ)؛ مصدر مبني للمفعول» أي بأن يُهْتَدَى 
به» والجملة صفة لقوله «هدى», أو يكونان حالين مترادفين أو متداخلين» 
ويحتمل الاستئنا أيضاء وقس على هذا قوله «تورا» مع الجملة التالية» (وَنُورَ 
به الاقْتِدَاءُ بَلِيقٌ)؛ قوله «به) متعلق ب«الاقتداء», لا ب«يليق» ؛ فإن اقتداءنا به 
الكل إنما يليق بناء لا به؛ فإنه كمال لناء لا له. . وتقديم الظرف لقصد الحصر 
والإشارة إلى أن وله تاسخة لملل سائر الأنبياء عليهم السلام» وأما الاقتداء 
بالأئمة”" فيقال إنه اقتداء به حقيقة» أو يقال: الحصر إضافي بالنسبة إلى سائر 


7١-194/1(‏ نسخة حاشية العطار): «النبي إنسان أوحي إليه بشرع » وإن لم يؤفر بتبليغه» 
فإن أمر بذلك فرسول أيضا»ء فالفرق بين النبي والرسول في هذا التعريف هو الأمر بالتبليغ ؛ 
لا يشترط في النبي ويشترط في الرسول» هذا هو التعريف المشهور للنبي والرسول» وذكر 
المحلي تعريفا ثانيا لبمار أن النبي إنسان أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه أيضاء ولكن لا 
يشترط له الكتاب أو نسخ لشرع من قبله » والرسول هو الذي يشترط له ذلك » وهذا التعريف 
الثاني هو الذي اختاره الشارح هناء ويرد عليه اعتراضات ليس هنا موضع بسطها. وواضح 
أن النبي في هذين التعريفين أعم من الرسول مطلقا. ويرى فريق ثالث أن النبي والرسول 
بمعنى واحدء وهو معنى الرسول حسب التعريف الأول وفي حاشية العطار على جمع 
الجوامع )5١/١(‏ أن جمهور المعتزلة ذهبوا إلى التساوي بين النبي والرسول. والمحقق 
الدواني في شرح العضدية  (‏ 7) ذهب إلى أن النبي إنسان بعثه الله تعالى إلى الخلق 
لتبليغ الأحكام والرسول قد يرادفه وقد يخص بمن له كتاب أو شريعة» وتبعه الخيالي في 
شرح النونية ٠‏ 

)١(‏ طبقا للقاعدة المقررة في علم النحوء فلا يجوز مثلا أن نقول: : ضربت زيدا تأدّباء بل يقال: 
ضربته تأديباة أي أدبته بالضرب» فمعنى كلام المصنف أن الله هدى أو يهدي الخلقٌ 
بإرسال النبي صَرْتَعَبَورَسَ1َ إليهم . 

(؟) إن أراد بهم أئمة أهل السنة والجماعة» سيما أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وََإَِهْعَنط- 


للا 
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قوله: (وَعَلَى آله). أصله أهل. بدليل «أُمَيْل» خم استعماله في 
الأشراف» وآل النبي عترته المعصومون”"» قوله: (وَأَضْحَابهِ [الَذِينَ سَهِدُوا]”"©) 
هم المؤمنون الذين أدركوا صحبة النبي بيدا مع الإيمان» (فِي مَنَاجِح) جمع 
منهج » وهو الطريق الواضحء (الصَّدْقِ)» الخبر والاعتقاد إذا طابق الواقع كان 
الواقع أيضا مطابقا له؛ فإن المفاعلة من الطرفين» فمن حيث إنه مطابق للواقع ‏ 
بالكسر ‏ يسمى صدقاء ومن حيث إنه مطابّق له - بالفتح ‏ يسمى حقا. وقد 
يطلق الصدق والحق على نفس المطابقة أيضاء (بِالتََصدِيِقِ) متعلق بقوله 
اسعدوا»» أي بسبب التصديق والإيمان بما جاء به النبي اظتيلاة. (وَصَيِدُوا ني 
مَعَارِجٍ الْحَقّ)» يعني بلغوا أقصى مراتب الحق؛ فإن الصعود على جميع مراتبه 
يستلزم ذلك» (بالنَّحْقِيق) ظرفٌ لَغْوّء متعلق بالصعدوا» كما مرء أو مستقّرٌ خبد 
لمبتد! محذوفي» أي ا الحكم متلبس بالتحقيق» أي متحقق”" . 


- فالأمر كما قال. «فكلهم من رسول الله ملتمس»» وإن أراد بهم ما عرف في المذهب 
الشيعي من الشخصيات الذين يتخذهم الشيعة معصومين وبمثابة النبي مَؤْسََتََِ وما إلى 
ذلك من الخرافات والخيالات ‏ وإن تفوه بها محشي الطبعة البروتية الشيعي ‏ فكلامه باطل 
مرفوض » وأمير المؤمنين سيدنا على رَتَإيدعَنُ وكرم وجهه ومن سار على نهجه المستقيم براء 
من هذا الفكر المنحرف. 

)١(‏ يقال إن فيه دليلا على تشيعه ؛ وإلا فمذهب أهل السنة أن العصمة ليست واجبة لغير الأنبياء 
من البشر» ثم هذا لا يعني وقوع المعصية من كل من ليس نبيا بالفعل؛ لأن الفرق بين 
الجواز والوقوع واضح. 

(1) ما بين [ ] سقط في طبعة المطيعة العلوية. 

(*) يلاحظ من صنيع الشارح أنه لم يفرق بين الآل والصحابة في الحكم عليهم جميعا بأنهم 
سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق» وصعدوا في معارج الحق بالتحقيق. كما قال 
المصنف» فهذا هو العقيدة الصحيحة التي عليها السواد الأعظم من الأمةء فلم يخالفه 
الشارح » وهذا مما يجعلنا نشك في تشيعه؛ على خلاف ما يزعمه البعض ويُشِيعه الشيعة- 
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(وبعْدَ)» هو من الظروف الزمانية » ولها حالات ثلاث ؛ لأنها إما أن يذكر 
معها المضاف إليه أولاء وعلى الثاني فإما أن يكون نسيا منسياء أو منوياء فعلى 
الأولين معرّبةٌ» .وعلى الثالث مبنية على الضمء (فَهَذَا)ء الفاء إما على تومّم 
«أما)» أو على تقديرها في نظم الكلامء و«هذا» إشارة إلى المدرتب الحاضر 
في الذهن» من المعاني المخصوصة. المعيرة عنها”" بالألفاظ المخصوصة» 
وتلك الألفاظ الدالة على المعاني المخصوصة:» سواء كان وضع الديباجة”" قبل 
التصنيف أو بعده؛ إذ لا وجود للألفاظ المرتبة» ولا للمعاني في الخارج» فإن 
كانت الإشارة إلى الألفاظ فالمراد بالكلام الكلام اللفظي» وإن كانت إلى 
المعاني فالمراد به الكلام النفسي الذي يدل عليه الكلام اللفظي» (عَابَةُ تَهذِيبِ 
الْكَلَام), حمله على «هذا» إما بناء على المبالغة» نحو: زيد عدل» أو بناء على 
أن التقدير هذا الكلام مُهَذْبٌ غايةً التهذيب» فحذف الخبرء وأقيم المفعول 
المطلق مقامه» وأَعْرِبَ إعرابه؛ على طريق مجاز الحذف!". 

(فِي تخرير المَنْطِقٍ وَالكَلَامٍ) لم يقل في بيانهما؛ لما في لفظ التحرير من 
الإشارة إلى أن هذا البيان خالٍ عن الحشو والزوائد. والمنطق: آلة قانونية تعصم 
مراعائها الذهنَ عن الخطل في الفكرء والكلام: هو العلم الباحث عن أحوال 
المبدأ والمعاد على نهج قانون الإسلام. 


- من أنه شيعي» ولا يخفى عدم تورع هؤلاء عن التورط في التلبيس والتزويرء وإن كان فيهم 
معتدلون فضلاء» نرجو لهم الهداية والخضوع للحق بلطف ربنا جل جلاله. وإن فرض أن له 
تأليفا أو كلاما على مذهب الشيعة فلم لا يجوز أن يكون موتفه الواضح الذي رأيناه هنا 
دليلا على أنه رجع عن التشيع وتاب عنه. 

)١(‏ كذا في طبعة «المطبعة العلوية » والأولى «المعبر عنها». 

(؟) أي المقدمة. 

() وهو أن يحذف لفظ وأقيم لفظ آخر مقامه في الإعراب. 
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(وَتَقَرد بيب الْمَرَام) » بالجرء عطف على «التهذيب»» أي هذا غاية تقريب 
المقصد إلى الطبائع والأفهام ؛ والحمل على طريق المبالغة» أو على تقدير: هذا 
مقرّب غاية التقريب» (منْ تَقَرِيرٍ عَقَائِدُ الإشلام). بيان للمرام» 0 في 
«#عقائد الإسلام» بيانية إن كان الإسلام عبارة عن نفس الاعتقاد'؟» وإن كان 
عبارة عن مجموع الإقرار باللسان والتصديق بالجنان والعمل بالأركان”"', أو 
كان عبارة عن مجرد الإقرار باللسان0؟ فالإضافة لامية. 


(جَعَلْتْهُ تَبْصِرّة)» أي مبصّراء ويحتمل التجوّز في الإسناد. وكذا قوله 
ااتذكرة) » (لمن حَاوَلَ التَبصّرٌ لَدَى الإفهَام) بالكسر+ أ تفهيم الغير إيام» أو 
تفهيمه للغير» والأول للمتعلم والثاني للمعلم» ٠‏ (وَتَذْكِرَةَ لِمَنْ أَرَادَ أنْ َكل كَرَ من 
ذُوِي الأََْامٍ) بفتح الهمزة» جمع فهم» والظرف الثاني إما في موضع الحال من 
فاعل «يتذكراء أو متعلق ب«ايتذكر» بتضمين اين الأخذ أو التعلم؛ أي 
يتذكر آخذا أو متعلما من ذوي الأفهام» فهذا أيضا يحتمل الوجهين. 

(سِيمَا) «السّيُ) بمعنى المثل» يقال: هما سِيَّاِء أي مثلانء وأصل 
اسيما» «لا سيما»ء حذف «لا» في اللفظ » لكنه مرادٌ معنى» واما» زائدة» أو 
موصولة» أو موصوفةء هذا أصلهء ثم استعمل بمعنى خصوصاء وفيما بعده 
ثلاثة أوجو”*» (الْوَكدُ الْأَعَرُ الْحَفِيُ) الشفيقء (الْحَرِيٌ) اللائق (بالْإكْرَامء سَمِيُ 
حَبِيب الله عَلَيْهِ النَحِيَهُ وَالسَّلَام لَارَالَ [كه]0 م مِنَ التّوفِيقٍ ال ا 
)١(‏ هذا مذهب الحنفية وكثير من محققي الأشاعرة. 
)١(‏ هذا مذهب السلف والمحدثين. 
() هذا مذهب الكرامية؛ وهو باطل ٠‏ 
(:) لأن التذكر فعل لازم لا يتعدى بحرف «من» إلا بالتضمين. 
(5) الرفع والنصب والجر. 
)١(‏ ما بين [ ] سقط في طبعة المطبعة العلوية. 
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مه( موصسويسص ه: 


أمرهء (وَمِنَ التَأِيدِ)ء أي التقويةء من الأيدء بمعنى القوة (عِضَامٌ): أي ما 
يُعْصَمْ به أمرّه من الزلل» (وَعَلَى الله), قدَّم الظرفٌ ههنا لقصد الحصرء 
قوله «به» لرعاية السجع أيضا(" (التَوَكُلُّ)؛ هو التمسك بالحق والانقطاع عن 
الخلق , (وَبهِ الِاغْتِصَامٌ) » وهو التغبت والتمسك. 

(الْقِسْمْ الْأوَّلْ) : لما علم ضمناً في قوله «في تحرير المنطق والكلام» أن 
كتابه على قسمين لم يحتج إلى التصريح بهذاء فصح تعريف القسم الأول بلام 
العهد؛ لكونه معهودا ضمناء وهذا بخلاف المقدمة؛ فإنها لم يعلم وجودها 
سابقاء فلم تكن معهودة» فلذا نكّرها وقال «مقدمة». (في الْمَنْطِقِ1"©). فإن 
قيل: ليس القسم الأول إلا المسائل المنطقية » فما توجيه الظرفية ؟ 

قلت: يجوز أن يراد بالقسم الأول الألفاظ والعبارات » وبالمنطق المعاني » 
فيكون المعنى أن هذه الألفاظ في بيان هذه المعاني. ويحتمل وجوها أخرء 
والتفصيل: أن القسم الأول عبارة عن أحد المعاني السبعة: إما الألفاظء أو 
المعاني» أو النقوش» أو المركب من الاثنين» أو الثلاثة» والمنطق عبارة عن 
أحد معان خمسة: إما الملكة» أو العلم بجميع المسائل» أو بالقدر المعتد به 
الذي يحصل به العصمة» أو نفسر”) المسائل جميعاء أو نفس القدر المعتد به. 
فيحصل من ملاحظة الخمسة مع السبعة خمسة وثلاثون احتمالاء يقدر في 
بعضها البيان» وفي بعضها التحصيل » وفي بعضها الحصول» حيثما وجده العقل 
السليم مناسبا. 
دلق يعني لقصد الحصر ورعاية السجع معا. 
)١(‏ المتن إلى هنا غير موجود في شرح الخبيصي المطبوع بمصرء وهو يبدأ فيه من قوله الآتي 

لمقدمة). وهو موجود في شرح كل من الدواني واليزدي» وهو صواب النسخة كما يظهر 

من نقل صاحب كشف الظنون (616/1). 
(*) في طبعة المطبعة العلوية ابعض» بدل «نفس»» وهو خطأ. 

>»”332 





لل بوبوج مقدمة الشارح 59 
(مُهدْمَه) أي هذه مقدمة» 5 فيها أمور ثلاثة: رسم المنطق» وبيان[ شعة ) 

الحاجة إليه» وموضوعه('. وهى مأخوذة من «مقدمة الجيش»» والمراد منها 

ههنا" إن كان الكتاب عبارة 9 الألفاظ والعبارات طائفةٌ من الكلام قدت 

أمام المقصود”؟' ؛ لارتباط المقصود بهاء ونفعها فيه. وإن كان عبارة عن المعاني 

[فالمراد من المقدمة]”"2 طائفة من المعاني» يوجبٌ الاطلاع عليها بصيرة في 

الشروع . 
وتجويز الاحتمالات الأخر في الكتاب يستدعي جوازّها في المقدمة التي 

هي جزؤهء لكن القوم لم يزيدوا على الألفاظ والمعاني في هذا الباب. 


لقنا تنشنا فنا 


00 الاير لي الاك لمارا وى لا ا ا 1 

)١(‏ بل بين فيها أمور أخر أيضاء كتقسيم العلم إلى التصور والتصديق» وتقسيم كل منهما إلى 
البديهي والنظري ؛ وتعريف النظرء كما سيطلع القارئ على ذلكء إلا أن يجاب بأن بيان 
هذه الأمور متفرع عن تلك الثلاثة . 

(7) أما المقدمة» المستعملة في باب القياس وكذا في فن المناظرة فلها معان أخرء غير هذا 
المعنى الذي يفسرها به الشارح هنا. 

(؛) فيه تجويز على الأقل ‏ وإن لم يكن ترجيحٌ - لفتح الدال في «المقدّمة»؛ وهو ما استنكره 
صاحب الفائق وتبعه غيره كالعلامة بحر العلوم في شرح السلمء وإليه أيضا ميل الخبيصي 
شارح التهذيب؛ إلا أن الدواني في شرحه (7/ب) جوّز الفتح؛ غيرٌ ملتفتٍ إلى ما قاله 
الزمخشري ؛ لأن في الفتح السلامة عن التكلفات الواردة - لفظا ومعنى - في الكسرء انظر 
للتفصيل حاشية العطار على شرح الخبيصي: ١6‏ 

(5) ما بين [ ] في طبعة المطبعة العلوية»؛ وسقط في بعض النسخ المطبوعة. 


"16 


سل( امم رسيس )هه 





[الْأَمْرٌ الأوَّلُ: بَيَانُ حَاجَةِ الاين إِلَ الْمَنطِق 


سه 2 53 با 0 جع ث سيوت » 
مَبحث: تقسِيم العِلم إلى التتصو رِ وَالقََصدِيقِ 20/00 
(الْعِلْمُ)؛ هو الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل0"؛ والمصنف يَمَلته 


لم يتعرض لتعريفه”* ؛ إما لاكتفائه”” بالتصور بوجه ما في مقام التقسيم» وإما لأن 
تعريف العلم مشهور مستفيض» وإما لأن العلم بديهي التصور على ما قيل0", 


00) 


2 


2) 
(3) 


تقسيم العلم إلى التصور والتصديق من قبيل تقسيم الجنس إلى الأنواع ‏ كتقسيم الحيوان 
إلى الإنسان والفرس والفيل ‏ الذي يكون الامتياز الحاصل منه امتيازا ذاتياء بدليل عدم 
جواز انقلاب التصور تصديقا وبالعكس» كما لا ينقلب الإنسان فرساء هذا بخلاف تقسيم 
كل منهما إلى الضروري والنظري؛ فإن التمييز الحاصل منه تمييز عرضي2 يجوز فيه 
انقلاب النظري بديهيا وبالعكس . وتقسيم الشيء بحسب الذات مقدم على التقسيم بحسب 
الوصف . انظر حاشية العطار على الخبيصي: 78. 

ما بين [ ] من وضع المحقق. 

بناء على أن العلم من مقولة «الكيف»؛ وإن كان من مقولة «الانفعال» لقال «حصول صورة 
الشيء عند العقل». ثم إن القائلين بالصورة هم الحكماء وبعض المتكلمين المثبتين للوجود 
الذهني » وأما المنكرون منهم له يفسرون العلم بأنه تعلق بين العالم والمعلوم» أو صفة 
حقيقية ذات إضافة. هذا باختصارء والتفصيل في المطولات والحواشي» كحاشية العطار 
على الخبيصي: 5 

وأما ما ذكره «في معرض التعريف ليس بحد لهء بل تعريف له بحسب اللفظء والأشياء 
البدهية قد تُعرّف بحسب اللفظ4» تسديد القواعد للإصفهاني: 7/4/7 

كذا في بعض النسخ المطبوعة » والذي في طبعة المطبعة العلوية لكفاية» بدل «لاكتفائه» . 
القائل به هو الإمام الرازي؛ وتبعه كثير من المحققين؛ كالنصير الطوسي في التجريد 


الملدنا 


وري ك6 


(إنْ كَانَ إِذْعَانَا لِلتَسْبَةِ2'1)» أي اعتقادا”" للنسبة الخبرية الثبوتية » كالإذعان بأن 
زيدا قائم» أو السلبية”"©» كالاعتقاد بأنه ليس بقائم. 


فقد اختار مذهب الحكماء ؛ حيث جعل التصديق نفس الإذعان والحكم. دون 


المجموع المركب منه ومن تصور الطرفين» كما زعمه الإمام الرازي”؟2» واختار 


فق 


22 
0) 


(774/1)» والعلامة الشيخ محب الله البهاري في سلم العلوم؛ حيث قال «الحق أنه من 
أجلى البديهيات»)» وغيرهما. 

المشهور في كلامهم أن التصديق إدراك أن النسية واقعة أو ليست بواقعة» وفي عدول 
المصنف عنه ميزات» اثنتان منها ذكرهما الخبيصي في شرحه (87. 37*), وواحدةٌ الدوانيٌ 
في شرحه (4/أ)» واثنتان أخريان مير محمد زاهد الهروي» وانظر أيضا الدواني على شرح 
الشمسية: ؟751/7. 

سواء كان ذلك راجحاء وهو الظن» أو جازما غير مطابق؛ وهو الجهل المركبء أو مطابقا 
بكلا قسميه ‏ الغير القابل للتغيرء وهو اليقين» والقابل له وهو التقليد - فكل من الظن 
والجهل المركب واليقين والتقليد تصديق عند المناطقة ؛ لأن مناط النظر فيه عندهم إدراك 
وقوع النسبة أو لا وقوعها على وجه الجزم أو الظن» وهو شامل لما ذكرء وأما على وجه 
الشك والوهم فلا؛ لعدم الجزم فيه. وأما المتكلمون فلكون العلم عندهم هو الاعتقاد 
الجازم المطابق للواقع عن دليل لاا يعدون الظن والجهل المركب والتقليد من العلم؛ بل هي 
مقابلة له. راجع حاشية الدسوقي على شرح الخبيصي على التهذيب: 27٠١‏ 71. 

كذا في بعض النسخ المطبوعة » وفي طبعة المطبعة العلوية «والسلبية» بدل «أو السلبية». 
اولا فائدة للخلاف» إلا أنه على الأول إذا اختل شرط فإنه يسمى بالتصديقء غاية الأمر أنه 
يقال له تصديق فاسد»ء وعلى الثاني إذا اختل شيء من الشطور فلا يقال له تصديق أصلااء 
كذا قال البعض »ء ولكن من «فائدة الخلاف أن التصديق عند المتأخرين لا يكون بديهيا إلا 
إذا كانت أجزاؤه كلها بديهية » وعند الحكماء يكفي في بداهته كون الحكم فقط بديهياء وإن 
كانت الاأطراف نظرية». راجع حاشية الدسوقي على شرح الخييصي على التهذيب: 278 
9» وأيضا 5 ٠‏ وقال العطار في حاشية الخبييصي (74): «النزاع في التصديق لفظي » فمن 
نظر إلى أن الحاصل بعد الحجة ليس إلا الإدراك المذكور قال ببساطتهء ومن نظر إلى أن 
الؤدراك المذكور بمنزلة الجزء الصوري والحاصل بعد إقامة الحجة إدراك واحد متعلق 
بالقضية قال بتركبه» . 


5107 








0 مهم دمص )هه 
مذهب القدماء؛ حيث جعل متعلق الإذعان والحكم الذي هو جزء أخير للقضية هو 
النسبة الخبرية الثبوتية أو السلبية » لا وقوع النسبة الثبوتية التقييدية أو لا وقوعها؛ 
إذ المصنف سيشير إلى تثليث أجزاء القضية في مباحث القضاياء (فَتَصْدِيقٌ , 
ولا قَصَوٌئ)». سواة كان. إدزاقا لأمر واد كختصور' زيدا أو لأمون 
متعددة بدون النسبة» كتصور زيد وعمروء أو مع نسبة غير تامة لا يصح 
السكوت عليهاء كتصور غلام زيد» أو تامة إنشائية» كتصور اضربٌُ» أو خبرية 
مدركة بإدراك غير إذعاني» كما في صورة/ التخييل والشك والوهم. 
(وَيَنَسمَانِ)» الاقتسام بمعنى أخذ القسمة على ما في «الأساس»:, أي 
يقتسم التصورٌ والتصديقٌ كُلَا من وصفَئْ الضرورة ‏ أي الحصول بلا نظر - 
والاكتساب» أي الحصول بالنظرء فيأخذ التصور قسما من الضرورة» فيصير 
ضرورياء وقسما من الاكتساب» فيصير كسبياء وكذا الحال في التصديق. 
فالمذكور في هذه العبارة صريحا هو انقسام الضرورة والاكتساب بالنظر”©, 
ويعلم انقسام كل من التصور والتصديق إلى الضروري والكسبي ضمنا وكناية» 
وهي أبلغ وأحسن من الصريح”"» (بِالصْرُورَةِ الضَرُورَةَ وَالإاكْتِسَابَ بالتطر””) , 
قوله «بالضرورة» إشارة إلى أن هذه القسمة بديهية لا تحتاج إلى تجشم 
الاستدلالء كما ارتكبه القوم”'2. وذلك لأنا إذا رجعنا إلى وجداننا وجدنا من 


)١(‏ كذا في طبعة المطبعة العلوية» و«بالنظر» لا يوجد في بعض النسخ المطبوعة. 

(؟) هذا الحل مما تفرد به اليزدي» ولم يشر إليه الدواني» ولتوضيح هذه المسألة راجع تعليقي 
على شرح الدواني ٠‏ 

(*) المتن هكذا في نسخ شرح اليزدي والدواني» وأما في شرح الخبيصي ففيه اوينقسسمان 
بالضرورة إلى الضرورة والاكتساب بالنظر»» ولله در العلامة العطارء وقد تنبه لهذا 
الاختلاف ونبه على الفرق التاشئ عنه في حاشيته على .الخبيصي: 48 . 

(4) هذا ما حقق الدواني في شرحهء ونقلت اعتراض بحر العلوم عليه في تعليقي على شرح 
الدوانيء فانظره. 
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96 تنسيم العام إلى العصور والتصديق_ | (©!9 
حاصل بالنظر والفكرء 9 حقيقة الملك والجن» وكذا من التصديقات ما 
يحصل بلا ان كالتصديق بأن الشمس مشرقة » والنار محرقة» ومنها ما 
يحصل بالنظر» كالتصديق بأن العالم حادث » والصانع موجود. 
(وَهُوَ مُلَاحَظَةٌ المَعْقَولٍ لتخصبل الْمَجُْولِ(")» أي النظه”" توجُهُ النفس 
نحو الأمر المعلوم لتحصيل أمر غير معلوم؛ وفي العدول عن لفظ المعلوم إلى 
المعقول فوائد» منها: التحرز عن استعمال اللفظ المشترك في التعريف» ومنها 
التنبيه على أن الفكر إنما يجري في المعقولات» أي الأمور الكلية الحاصلة في 
0 اللأمور الجزئية ؛ فإن الجزئي لا يكون كاسيا ولا مكتسباء ومنها 
(وَقَدُ 5 فيه فه الخَطَأ بدليل أن الفكر قد ينتهي إلى نتيجة»؛ كحدوث 


(1) الضرورة في التصور واضحة, وأما في التصديق فمعناها أن يكون الحكم بعد تصور الطرفين 
غير متوقف على نظرء سواء كان تصور أحد طرفيه أو كليهما نظريا أو بديهياء عند الحكماء 
القائلين بأن التصديق هو الحكمء وأنه بسيط» وأما على أنه مركب فلا يكون التصديق بديهيا 
إلا إذا كان جميع أجزاء المركب بديهياء كما سبقت مني الإشارة إليه؛ فافهم فإنه 
مهم. راجع السيد على شرح الشمسية: ١/29؛‏ 244 الدسوقي على شرح الخبيصي: 
0 ”ه. 

)١(‏ إنما عدل المصنف في تعريف النظر عما اشتهر في كلام القوم وهو «ترتيب أمور معلومة 
للتأدي إلى مجهول» ليكون التعريف شاملا للتعريف بالمفردء وهو ما عليه المتقدمون 
وبعض المتأخرين » كتعريف الإنسان بناطق أو ضاحك. وذلك لأن قوله «ملاحظة المعقول» 
أي توجه النفس والتفاتها للأمر الذي حصلت صورته في العقل؛ سواء كان واحداء كما في 
الحد بالفصل وحدهء والرسم بالخاصة وحدهاء أو كان كثيرا. راجع شرح الدواني: 1/6 
الدسوقي على الخبيصي: هة. 5ه والعطار عليه: لاه. 

(0) قول المصيف الوهو» أي النظرء لا الاكتساب» خلافا للخبيصي في شرحه: 606 





حلملا 





9# شر عالتزديعل تهذيبالنطق__ )5/8 
العالم» وقد ينتهي إلى نقيضهاء كقدم العالم» فأحد الفكرين خطأ [حينئذ]9" لا 
محالةء وإلا لزم اجتماع النقيضين» فلا بد من قاعدة كلية لو رُوعِيَتْ لم يقع 
الخطأ فى الفكرء وهى المنطق. 

فقد ثيت احتياج الناس إلى المنطق في العصمة عن الخطأ في الفكر 
بغلاث مقدمات: الأولى: أن العلم إما تصور أو تصديق» والثانية: أن كلا منهما 
إما [أن] يحصل بلا نظرء أو يحصل بالنظرء والثالئة: أن النظر قد يقع فيه 
الخطأ. فهذه المقدمات: الثلاث تفيد احتياج الناس في التحرز عن الخطأ فى 
الفكر إلى قانونء وذلك هو المنطق. 

وعلم من هذا تعريف المنطق أيضاء بأنه قانون نَعْصِمٌ مُراعاتّه الذهنَ عن 
الخطأ في الفكر. فههنا علم أمران من الأمور الثلاث التي وضعت المقدمة 
لبيانهاء وبقي الكلام في الأمر الثالث»: وهو تحقيق أن موضوع علم المنطق 
ماذاء فأشار إليه بقوله «وموضوعه إلخ». 

(كَاحْتِيج إِلَى قَانُونٍ بَعْصِمُ عَنْهُ وَهْوَ الْمَنْطِقٌ)» «القانون» لفظ يوناني أو 
سرياني » موضوع في الأصل لمسطر الكتاب» وفي الاصطلاح قضية كلية تعرف 
منها أحكام جزئيات موضوعهاء كقول النحاة «كل فاعل مرفوع»؛ فإنه حكم 
كلي » يعلم منه أحوال جزئيات الفاعل. 

(وَمَوْضْوعُةُ)؛ موضوع العلم ما يُبْحَثْ فيه عن عوارضه الذاتية» والعرض 
الذاتى ما يَعْرضصٌ الشى إما أولا وبالذات”"., كالتعجب اللاحق للإنسان» من 
)00 ما بين [ ] في طبعة المطبعة العلوية» ولا يوجد في بعض النسخ المطبوعة. 
(؟) «سميت أعراضا ذاتية لاستنادها إلى ذات المعروض» وأما العارض لأمر خارج أعم من 

المعروض » كالحركة اللاحقة للأبيض بواسطة أنه جسمء وهو أعم من الأبيض وغيره» 

والعارض للخارج الأخص .» كالضحك العارض للحيوان بواسطة أنه إنسان؛ وهو أخص- 


المض 





سمه( ممصسدصيه )6ه 


حيث إنه إنسان» وإما بواسطق أمرٍ مبارٍ لذلك الشيء» كالضحك الذي يَعْرِضُ 


حقيقة للمَتم للْمُتَعَجّبٍ ٠‏ ثم د هيه عزومة إلى الإنسان بالعرضن والمجارة فافهم. 
(الْمَعْلُومُ النَصَوّرِيُ والضديقرا: من حَيتُ إِنَهُ يُوَصَلْ إلى مَطْلُوبٍ تَصَوٌّرِي) . 


اعله”" أن موضوع المنطق هو 3 وَالْحُجّة: أما المعرف فهو عبارة عن 
المعلوم التصوري » لكن لا مطلقاء بل من حيث إنه يوصل إلى مجهول 
تصوري» ك«الحيوان الناطق» الموصل إلى تصور الإنسان. وأما المعلوم 
التصوري الذي لا يوصل إلى مجهول تصوري فلا يسمى معرفاء والمنطقي لا 
يَبحث عنه» كالأمور الجزئية المعلومة.» من زيد وعمرو. 

وأما الحُجَّة فهي عبارة عن المعلوم التصديقي؛ لكن لا مطلقا أيضاء بل 
من حيث إنه يوصل إلى مطلوب تصديقي » كقولنا «العالم متغير» وكل متغير 
حادث» الموصل إلى التصديق بقولنا «العالم حادث)7"'» وأما ما لا يوصل» 
كقولنا «النار حارة» مثلا فليس بحجة» والمنطقي لا ينظر فيه» بل يبحث عن 
المعرف والحجة من حيث إنهما كيف ينبغي أن يُرَتبَاهِ حتى يوصلا إلى 
المجهول . 

(يسمي مُعَرّقَا) ؛ لأنه يعرف ويبين المجهولٌ التصوري 2 30 تَصديقيٌ ‏ 
يَسعَى حبجة ححة 2 تصير سببا للغلبة على الخصمء و«الحجة» في اللغة 


من الحيوان» والعارض بسبب المباين» الحرارة العارضة للماء بسبب النارء وهي مباينة 
للماء فتسمى أعراضا غريبة ؛ لما فيها من الغرابة بالقياس إلى المعروضء والعلوم لا يبحث 
فيها إلا عن الأعراض الذاتية لموضوعاتهاء كذا قالوا» . حاشية العطار على الخبيصي: .7١‏ 

)١(‏ في طبعة المطبعة العلوية «علم» بدل «اعلم»» والمثبت من نسخة مطبوعة أخرى. 

(؟) يلاحظ أن مما يدل على تأثير المتكلمين في علم المنطق اختيار هذا المثال في هذا المقام» 
وتأكيد أن العالم حادث . 
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[ مَبْحَتُ الأَلْقَاظٍِ وَمَا يَتَعَلَقُ بها ] 
َلَالهُ اللفْظ عَلَى تَمَام ما وضِعَ لَهُ مُطَبقَةٌ وَعَلَى جُرْئِهِ تَضَمُنٌ» وَعَلَى 
8 الْخَارِج الْيرَامُ). قد علمتٌ أن نظر المنطقى بالذات إنما هو فى المعرف 
والحجة» وهما من قبيل المعانى»: لا الألفاظ , إلا أنه كما يتعارف ذكر الحد 
والغاية والموضوع في صدر كتب المنطق؛ ليفيد بصيرة في الشروع» كذلك 
تعارف إيراد مباحث الألفاظ بعد المقدمة؛ ليعين على الإفادة والاستفادة©, 
وذلك بأن يبِيّن معانى الألفاظ المصطلحة المستعملة فى محاورات أهل هذا 
العلم؛ من المفرد والمركب والكلي والجزئي والمتواطي والمشكك وغيرها. 
فالبحث عن الألفاظ من حيث الإفادة والاستفادة» وهما إنما يكونان 

بالدلالة» فلذا بدأ بذكر الدلالة» وهي: كون شي”" بحيث يلزم من العلم به 
العلم بشيء آخر”؟2. والأول هو الدال» والثاني هو المدلول/؛ والدال إن كان 





600 كذا في طبعة المطبعة العلوية ؛ وبعض النسخ المطبوعة ليس به «التصورات». 

)١(‏ يعني الإفادة للغير والاستفادة من الغيرء ثم إن بحث أهل العربية فيها يختلف عن بحث 
المناطقة ؛ حيث إن أهل العربية يبحثون عنها على قاعدة لغة العرب» بينما المناطقة يبحثون 
عن أحوالها الشاملة لجميع اللغات. راجع حاشية السيد على شرح الشمسية: »14/١‏ 
والعطار على الخبيصي: 84. 

(*) عبر بلفظ الشيء حتى ينطبق التعريف على أقسام الدلالة كلها. 

)ع( راجع تعليقي على شرح الدواني في هذا الموضع ٠‏ 
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ل بهوبوج العصؤرات 5 
بلفظ فالدلالة لفظية» وإلا فغير لفظية» وكل منهما إن كان بسبب وضع الواضع 
وتعيينه الأولٌ بإزاء الثاني فوضعية» كدلالة لفظ زيد على ذاته» ودلالة الدوال 
الأربع على مدلولاتها. وإن كان بسبب اقتضاء الطبع» كحدوث الدال عند 
عروض المدلول فطبعية» كدلالة «أح أح)”' على وجع الصدرء ودلالة سرعة 
النبض على الحمى”": وإن كان بسبب أمر غير الوضع والطبع فالدلالة عقلية» 
كدلالة لفظ «ديز» المسموع من وراء الجدار على وجود اللافظ» وكدلالة 
الدخان على النار. 

فأقسام الدلالة ستة0"» والمقصود بالبحث ههنا هي الدلالة اللفظية 
الوضعية”*2؛ إذ عليها مدار الإفادة والاستفادة”2. وهي تنقسم إلى مطابقة 


.177/1١ بفتح الهمزة وضمها والحاء المهملة. حاشية السيد على الشمسية:‎ )١( 

(؟) يظهر من هذا المثال الثاني أن الشارح اختار مذهب الدواني القائل في شرحه على التهذيب 
(0/ب) بأن الطبيعية لا تنحصر في اللفظية فقطء خلافا لمذهب السيد المنكر لوجود 
الطبيعية في غير اللفظية» وممن اختار مذهب الدواني أيضا المحقق البهاري في منهيته على 
سلم العلوم: 86 . 

() صرح السيد في حاشية شرح الشمسية )171/1١(‏ بأن انحصار الدلالة في اللفظية وغير 
اللفظية عقلي » وانحصار اللفظية في الثلاثة ‏ العقلي والوضعي والطبعي - استقرائي» وأشار 
الدواني أيضا في شرحه على التهذيب (7/ب) إلى أن انحصار الثانية في الثلاثة استقرائي» 
لكن مع إيهام؛ أشرت إليه في تعليقي على شرح الدواني. كما أن انحصار الوضعية في 
الثلاثة ‏ المطابقة والتضمن والالتزام ‏ عقلي » أشار إليه الدواني وغيره. 

(4) وأما عدم تقييد المصنف لها بالوضعية حيث قال «دلالة اللفظ» فقط فلأن الوضع أخذ فصلا 
فيهاء «وما قيل: لو أراد اشتمال التعريفات على الجنس القريب اعتبر قيد الوضعية ليس 
بشيء ؛ لأنه على تقدير أخذه في التعريف لا يكون جنساء بل هو فصل ؛ لأنه لا شمول فيه 
كما هي قاعدة الجنس». العطار على الخبيصي: 84. 

(5) قال في سلم العلوم وشرحه (ص: :)7١7‏ 9(وَإِذَا كَانَ الإنسَانُ عَدَنَيَّ البع) » أي يَعْسْرٌ 

معيشتّه إلا مع بني نوعهء (كَثِيرَ الإفِْقَارٍ إلى التعْلِيمٍ وَالََلُو وَكَانَتْ اللفْظِيَة الْوَضْعَةُ- 


رفف 








96 شر حالترديعل تهذبب نطق ]26 
وتضمن والتزام؛ لأن دلالة اللفظ بسبب وضع الواضع إما على تمام الموضوع 
له» أو على جزئه» أو على أمر خارج ع 

ن 31 5 1 5 8 شو 0 2< 

(وَلا ا أي في دلالة الالتزام (مَنَ اللزوم ' عقلا أو عَرْفا), أي كون 
الأمر الخارج بحيث يستحيل تصور الموضوع له بدونه» سواء كان هذا اللزوم 
الذهني عقلاء كالبصرء بالنسبة إلى العمى» أو عرفاء كالجودء بالنسبة إلى 
الحاتم . 


(وََلَرَمّهُمَا(" الْمُطَابَقَة وَلَوْ تقْدِيرَ) ؛ إذ لا شك أن الدلالة الوضعية على 





المسمى محققة» بأن يطلق اللفظ ويراد به المسمى» ويفهم منه الجزء واللازم 
بالتبع'؟'» أو مقدَّرَةء كما إذا اشتهر اللفظ في الجزء واللازم» فالدلالة على 
الموضوع لهء وإن لم يتحقق هناك بالفعل» إلا أنها واقعة تقديراء بمعنى أن لهذا 
اللفظ معنى » لو قصد من اللفظ لكان دلالته عليه مطابقة» وإلى هذا أشار بقوله 
«ولو تقديرا»). 


- أَعَمّهَا) للمعاني» (رَأَسْهَلَهَا)؛ لكفايتها الغرض الذي هو العلم بالوضع» وعدم الحاجة إلى 
التدقيق في حصول الإفادة (تَلَهَا الإْتَارٌ) في العلوم». وانظر أيضا الدسوقي على 


الخبيصي: 84» 86. 
)١(‏ لم يتعرض الشارح لكثير مما يتعلق بهذا التقسيم الثلائي؛ وفي شرح الدواني مزيد بسط 
لذلك فانظره- 


)١(‏ المتن في طبعة المطبعة العلوية وفي بعض الطبعات الأخرى «ولا بد فيه4»» والمثبت نسخة 
شرح الخبيصي (40) وشرح الدواني (1/8)؛ لما غلب على ظني أصوبيتها على الأخرى. 

(*) اعلم: أن بيان نسب هذه الدلالات له فائدة» قال عبد الحكيم عنه في حواشي الشمسية 
:)18/١(‏ إنه «من تتمة التعريفات ؛ لأنه موجب لمزيد انكشاف الدلالات» فلا يرد أن بيان 
الاستلزام لا دخل له في الإفادة والاستفادة». 

(4) في طبعة المطبعة العلوية: «بالطبع»؛ والمغبت نسخة مطبوعة أخرى . 
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(وَلَا عَكْسَ)؛ إذ يجوز أن يكون للفظ معنى بسيط لا جزء له ولا لازم 
له فيتحقق حينئذ المطابقة» بدون التضمن والالتزام» ولو كان له معنى مركب 
لا لازم له فيتحقق التضمن » بدون الالتزام؛ ولو كان له معنى بسيط» وله لازم 
يتحقق الالتزام» بدون التضمن » فالاستلزام غير واقع في شيء من الطرفين. 

| («المَؤشُعٌ إن قد بجزء ينه" الدكقك" على جزء 0 

تَمْرَكبٌ)؛ قوله «والموضوع»» أي اللفظ الموضوع إن أريد دلالة جزء منه على [الفردوالركب 
جزء معناه فهو المركب» وإلا فهو المفردء فالمركب إنما يتحقق بأمور أربع» 
الأول: أن يكون للفظ جزءء والثاني: أن يكون لمعناه جزءء والثالث: أن يدل 
جزء اللفظ على جزء معناه» والرابع: أن تكون هذه الدلالة مرادة» فبانتفاء كل 
من القيود الأربعة يتحقق المفردٌء فللمركب قسم واحدء وللمفرد أقسام أربء”؟', 
الأول: ما لا جزء للفظه؛ نحو همزة الاستفهام؛ والثاني: ما لا جزء لمعناه؛ نحو 
لفظ «الله»), والثالث: ما لا دلالة لجزء لفظه على جزء معناه» كزيد وعبد الله 
عَلَماَّ» والرابع: ما يدل جزء لفظه على جزء معناه؛ لكن الدلالة غير مقصودة 
كالحيوان الناطق عَلَّماً لشخص إنساني. 

(إِما تَام), أي يصح السكوت عليه» كزيد قائم» (حَبَوٌ) إن احتمل [قسيملركب] 
الصدق والكذبٌ» أي يكون من شأنه أن يتصف بهماء بأن يقال له صادق أو 


)١(‏ كذا في شرح الدواني (1/9) والخبيصي 2)٠١5(‏ والذي في بعض طبعات شرح اليزدي 
«جزئه) بدل (جزء منه) ‏ 

20( علم من هنا وجه تقديم مبحث الدلالة على هذا المبحث. 

قرف كذا في شرح الدواني )0/1 والخبيصي »)3١5(‏ والذي في بعض طبعات شرح اليزدي 
«(معناه) بدل «المعنى». 

(8) وقيل أكثر من ذلك؛ انظر العطار على الخبيصي: .٠١4 :٠١8‏ وهذا الذي بينه الشارح 
تعرض له القطب في شرح الشمسية: .144-1917/١‏ 
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لل ونه[ شرع التزديعل هنيب نطق ](©)5 


كاذب » أو إِنْشَاءُ *) إن لم يحتملهماء (وَإِمّا نَاةٍ قِصّ). إن لم يصح السكوت 
عليه (تَفييدِيٌ) » إن كان الجزء الثاني قيدا للأول» نحو «غلام زيدة, ولارجل 
فاضل» و«قائم في الداراء (أَوْ غَيْرُهُ) ) إن لم يكن الثاني قيدا للأول؛ نحو «في 
الدار) . 


5 (َِلّا مفْرَد)ء أي وإن لم يقصد بجزء منه الدلالة على جزء معناه (وَهوَ 

وأداة إن اسْتقلّ) في الدلالة على معناهء بأن لا يحتاج فيها إلى ضم ضميمة (مَمع 
الدَلَالَةٍ ب 4 بهيتد)ء بأن يكون بحيث كلما تحققت هيئته التركيبية في مادة موضوعة 
متصرف فيها فهم واحد من الأزمنة» مئلا هيئة «نصراء وهي المشتملة على 
ثلاثة حروف مفتوحة متوالية» كلما تحققت فهم الزمان الماضي » لكن بشرط أن 
يكون تحققها في ضمن مادة موضوعة متصرف فيها'"» فلا يرد النقض بنحو 
«(جسق) واحجراء» (عَلَى أَحَدِ لأَرْمئَةٍ التكسس(0") كَلِمَةٌ) في عرف المنطقيين » 
وفي عرف النحاة فعل” *» (وَبِدُونهَا اسمٌ» وَإِلَّا تَدَُ) أي وإن لم يستقلّ في 


:)١١؟ قال المصئف في السعدية (2171 وانظر أيضا العطار في حاشية الخبيصي:‎ )١( 
دلالة الكلمة على الزمان بالصيغة إنما يصح في لغة العرب». دون لغة العجم؛ فإن قولك‎ 
«آمد؛ و«آيد» متحدان في الصيغة مختلفان بالزمان» مع أن نظر الفن في الألفاظ على وجه‎ 
كلي غير مخصوص بلغة دون لغة أخرى» وأجاب عنه السيد (في حواشي الشمسية:‎ 
بأن الاهتمام باللغة العربية التي دُون بها هذا الفن غالبا في زماننا أكثرء ولا بعد‎ 0 
في اختصاص بعض الأحوال بهذه اللغة. وانظر أيضا الدواني على شرح الشمسية:‎ 
. 

)١(‏ المتن هكذا في بعض طبعات شرح اليزدي» وهو في شرح الدواني (1/4) والخييصي 
(؟١١):‏ «الأزمنة» فقط دون (الثلاثة»). 

() ولكن الفعل عند النحاة أعم منه عند المنطقيين؛ فإن النحاة يسمون الكلمات ‏ أي الأفعال 
- المؤلفة مع الضمائر فعلاء نحو «أمشي»» ولكنه ليس كلمة عند المنطقيين؛ بل هو عندهم 
مركب تام خبر» وليس مفردا. ولعل الطوسي هو أول من تعرض لهذه النقطة» انظر شرحه 
للإشارات: 2147/١‏ وانظر أيضا شرح السلم لبحر العلوم: 571 377 


ضما 


له __سنه__0© لب 
الدلالة فأداة فى عرف المنطقيين» وحرف في عرف النحاة. 

(وَأَبِضًا)ء مفعول مطلق لفعل محذوف, أي آضَّ أيضاء أي رجع رجوعاء 
وفيه إشارة إلى أن هذه القسمة أيضا لمطلق المفرد”"؛ لا للاسم» وفيه بحث؛ 
لأنه يقتضى أن يكون الحرف والفعل إذا كانا متحدي المعنى داخلين في العَلّم 
والمتواطئ والمشكك؛ مع أنهم لا يسمونها بهذه الأسامي» بل قد حُقق في 
موضعه أن معناهما لا يتصف بالكلية والجزئية » تأمل فيه. 





0 


(إنِ انَحَدَ مَعْناهُ)؛ أي وحد معناه (قَمَعَ تشَخْصِه)ء أي جزئيته (وَضْعا) : 
أي بحسب الوضع دون الاستعمال؛ لأن ما يكون مدلوله كليا في الأصل 
ومشخصا في الاستعمال؛ كأسماء الإشارة على رأي المصنف لا يسمى 
ع0 وههنا كلام آخرء وهو أن المراد بالمعنى في هذا التقسيم إما الموضوع 
له تحقيقاء أو ما استعمل فيه اللفظء سواء كان وضع اللفظ بإزائه تحقيقياء أو 
تأويلاء فعلى الأول لا يصح عَدَّ الحقيقة والمجاز من أقسام متكثر المعنى» 
وعلى الثاني يدخل نحو أسماء الإشارة على مذهب المصنف في متكثر المعنى » 
ويخرج عن أفراد متحدي المعنى» فلا حاجة في إخراجها إلى التقييد بقوله 
«وضعا»)» (غ151". 


َبِدُونهِ مُواطٍ إِنْ تَسَاوَتْ أَفْرَادُهُ) بأن يكون صِدَقٌ هذا المعنى الكلى على 


)١(‏ كما ذكره الدواني في شرح التهذيب (9/ب)» لا للمفرد المطلق كما ذكر بحر العلوم في 
شرح السلم (ص: 235) راجع تعليقي على شرح الدواني في هذا الموضع . 

(1) انظر رأيه في السعدية: *17» شرح بحر العلوم على السلم: /781. 

(5) أي عند المصنف كالنحاةء وجزئي عند غيره من المناطقة. ثم المراد بالعلم العلم 
الشخصي , وأما العلم الجنسي فليس علما في عرف المنطق» وإنما أدخله أهل العربية في 
العلّم نظرا إلى الأحكام اللفظية» وهذا من باب تخالف الاصطلاحين بسبب اختلاف 
النظرين. راجع العطار على الخبيصي: حكك 9لل. 


57/ 








1 ل )0 
تلك الأفراد على السوية» (دَمُشَكَكٌ إِنْ تقَاوَنَتْ بِأوَّلِيةِ َو أَوْلَوبّةِ) أي يكون 
صدق هذا المعنى على بعض أفراده مقدما على صدقه على بعض آخر بالعلية» 
أو يكون صدقه على بعض أولى وأنسب من صدقه على بعض آخر. وغرضه من 
قوله «إن تفاوتت بأولية أو أولوية» مغلا" ؛ فإن التشكيك لا ينحصر فيهماء بل 
قد يكون بالزيادة والنقصان» أو بالشدة والضعف. 


١‏ سو 


(وَإِنَ كثرء قَإِنْ وْضِعَ لكل 3ه َمُفْكرَكٌ وَل َإِنِ اشْتهرٌ في الثّاني كمنقو 

يُنْسَبٌ إلى لاقل وَِلا مَحَقيقَةٌ وَمَجَارٌ) أي اللفظ إن كثر معناه اي 
فيه فلا بخلو ما أن يكون موضوعا لكل واحد من تلك المعاني ابتداء”"' بوضع 
على 000 أو لا يكون كذلك» والأول يسمى مشتر كا” 0 كالعين للباصرة 
والذهب والركية” والذات» وعلى الثانى فلا مّحالة أن يكون اللفظ موضوعا 
لواحد من تلك المعاني ؛ إذ المفرد قسم من اللفظ الموضوعء ثم إنه إن استعمل 
في معنى آخر» فإن اشتهر في الثاني وثرك استعماله في المعنى الأول» بحيث 
يتبادرٌ منه الثاني » إذا أطلق مجردا عن القرائن» فهذا يسمى منقولاء وإن لم 





)١(‏ أي غرضه به أن يذكر له مثلاء لا حصره فيهما. 

(؟) كما قيده الدواني في شرح التهذيب (١٠/ب)»‏ ومعناه أن لا يكون وضعه لبعضها مسبوقا 
بوضعه لبعض آخر منها تابعا له فيدخل فيه المرتجل » ويخرج عنه المنقول؛ فإن المنقول 
إليه أيضا موضوع. انظر العطار على الخبيصي: 17, شرح الملاحسن على السلم: 77. 

(*) هذا لإخراج الضمائر وأسماء الإشارات؛ مما يكون وضعه عاما والموضوع له خاصاء فلفظ 
«هذا» مثلا وإن كان موضوعا لمعان متعددة ابتداء» لكن وضعه لكل واحد من تلك المعاني 
ليس وضعا على حدة. 

(4) أي بالنسبة إلى جميع المعاني»: وأما بالنسبة إلى أحد المعاني فمجمل. راجع .السعدية: 
» مسلم الثبوت للعلامة البهاري: .71/١‏ 

(5) كذا الأصل» ولم أفهم ما معناه؛ ومثله في شرح القطب على الشمسية» فأشار محشيه 
الدسوقي (717/1) إلى اختلاف نسخه؛ ولعله الركبة » والله أعلم. 


4 


س6 التصرّرات © ل 
يشتهر في الثاني» ولم يُهجر الأول بل يستعمل تارة في الأول وأخرى في 
الثاني » فإن استعمل في الأول» أي المعنى الموضوع له يسمى اللفظ حقيقة» 
وإن استعمل في الثاني الذي هو غير موضوع له يسمى مجازا. 

ثم اعلم: أن المنقول لا بد له من ناقل من المعنى الأول المنقول عنه إلى 
المعنى الثاني المنقول إليه؛ فهذا الناقل إما أهل الشرع”": أو أهل العرف العام 
أو أهل عرف واصطلاح خاصء كالنحوي مثلاء فعلى الأول يسمى منقولا 
شرعياء وعلى الثاني منقولا عرفياء وعلى الثالث اصطلاحياء وإلى هذا أشار 
بقوله «ينسب إلى الناقل». 


دشنا مهدا كك 





)١(‏ وإن قلت: إن الشرعي من جملة العرف الخاص»ء فلم أفرده بالذكر» بل وقدمه على مقسمه ؟ 
قلت: إنه لما كان أشرف أفراد الخاص عد قسما مستقلا لأجل ذلك» راجع عبد الحكيم 
والدسوقي على شرح الشمسية (717/1)» ثم إنه يدل على تدخل العنصر الإسلامي في 
تطور علم المنطق . ١‏ 


ً"ظظ9”ظ5> 





جه( وسسض هو 


١ 
] في الْمَعَان الْمُفْرَدَة: تتضوير مَفْهُومَاتِهَا وَتَفْسِييِهًا‎ [ 0 


والكلى رثعو و ع 
المَُهُومٌ)؛ أي ما حصل في العقل . واعلم: أن ما يستفاد من اللفظ باعتبار 


أنه فُهم منه يسمى مفهوماء وباعتبار أنه قصِد منه يسمى معنى ومقصوداء وباعتبار 
أن اللفظ دال عليه يسمى مدلولا”", (إِنِ امْتَتَعَ تَرْضُ صِدْقِهِ) الفرض ههنا 
بمعنى تجويز العقل» لا التقدير؛ فإنه لا يستحيل تقدير صدق الجزئى على 
كثيرين» (عَلَى كَبِيرِينَ فَجُرْئىةٌ وَل كاي اث أَقْرَادهُ) : كالشريك 
الباري», (آز أنكتث) أي لم يمتنع أفراده؛ فيشمل الواجب والممكن الخاص 
كليهماء (وَلَمْ تُوجَدْ) » كا العنقاء»؛ (أَوْ وَجِدَ الوَاحِدٌ فَقَطْء مَْ إِمْكَانٍ اْمَبرِ)» 
كاللالشمس)»» (أَو امْتنَاعِهِ)» كمفهوم لواحن الوعرةة” ) (أَو الْكَثِيدُ ؛ مَعَ 
التَنَاهِي)» كالكواكب السيارة؛ (أَوْ عَدَمِ), كمعلومات الباري عز اسمهء 
وكالنفوس الناطقة على مذهب الحكماء. 


نقد شهدا تشقن 


)١(‏ فهى متحدة بالذات» مختلفة بالاعتبار؛ وعبرت بالمعنى في العنوان رعاية لمقابلة العنوان 
السابق (الألفاظ)؛ وعبر المصدف في القسمة بالمفهوم لأنها باعتبار حصوله في الذهن. 
راجع السعدية: 14» عبد الحكيم على الشمسية: .777/١‏ 

(؟) حين يجرد النظر إلى حصوله في العقل» وأما إذا لوحظ مع حصوله في العقل برهان التوحيد 
فلا يكون كلياء أي ولا جزئيا أيضا؛ لأن الجزئية كالكلية لا تكون إلا بالنظر لمجرد 
الحصول في العقل من غير نظر للخارج ولا للدليل العقلي. راجع العطار على الخبيصي: 


.١55 21١48211“ 


نرف 


لت وسور ع كك 


00 
[ في النسب بين الكليات ] 


لكان إِنْ تمَارََا كلا كَمُتبَابئانء وَإِلَّا من تَصَادَنَا كُثيَا من الجَانبينِ فار 
فَمْتَسَاويَانِ) , كل كليين لا بد من أن يتحقق بينهما إحدى النسب الأربع : التباين 3 


الكلي ) والتساوي؛ والعموم المطلق» والعموم من وجه. وذلك لأنهما إما أن لا 
يصدق شيء منهما على شيء من أفراد الآخرء أو يصدقٌ» فعلى الأول فهما 
متباينان» كالإنسان والحجر» وعلى الثاني فإما أن لا يكون بينهما صِذْقٌ كلم من 
جانب أصلاء أو يكونٌ» فعلى الأول فهما أعم وأخص من وجهء كالحيوان 
والأبيض» وعلى الثاني فإما أن يكون الصدق الكلي من الجانبين» أو من جانب 
واحد»ء فعلى الأول فهما متساويان؛ كالإنسان والناطق» وعلى الثاني فهما أعم 
وأخص مطلقاء كالحيوان والإنسان. 


فمرجع التساوي إلى موجبتين كليتين» نحو كل إنسان ناطق» وكل م 
إنسان» ومرجع التباين إلى سالبتين كليتين» نحو لاا شيء من الإنسان بحجرء | الأربعة 
ولا شيء من الحجر بإنسان» ومرجع العموم والخصوص مطلقا إلى موجبة 
كلية موضوعها الأخص ومحمولها الأعم. وسالبة جزئية موضوعها الأعم 
ومحمولها الأخص» نحو كل إنسان حيوان» ويعض الحيوان ليس بإنسان» 
ومرجع العموم والخصوص من وجه إلى موجبة جزئية وسالبتين جزئيتين» نحو 
بعض الحيوان أبيض» وبعض الحيوان ليس بأبيض» وبعض الأبيض ليس 
و 


ا 1ه ا 7 
(وَتَقِيِضَاهمًا كذلك), يعني أن نقيضي المتساويين أيضا متساويان » أي 5 
متساويان 


غرف 





لبه( هومس )هه 


ما صدق عليه أحد النقيضين صدق عليه النقيض الآخر؛ إذ لو صدق أحدهما 
بدون الآخر لصَدّق مع عين الآخر؛ ضرورة استحالة ارتفاع النقيضين» فيصدق 
عين الآخر بدون عين الأول؛ ضرورة استحالة اجتماع النقيضين» وهذا يرفع 
التساوي بين العينين. مثلا: لو صدق اللاإنسان على شيء ولم يصدق عليه 
اللاناطق فيصدق عليه الناطق ههنا بدون الإنسان» هذا خلف. 

تعدالام] ١‏ (أَوْ ين جَانبٍ وَاجِدٍ كَأَعَمْ وأَحَصٌ مُطَْقَاء وَنَقِبَِاهُمَا بالْمَكْس)؛ أي 

نقا_أنقيض الأعم والأخص مطلقا أعم وأخص مطلقاء لكن بعكس العينين» فنقيض 
الأعم أخصء ونقيض الأخص أعم. يعني كل ما صدق عليه نقيض الأعم 
صدق عليه نقيض الأخص»ء وليس كل ما صدق عليه نقيض الأخص صدق 
عليه نقيض الأعم. أما الأول فلأنه لو صدق نقيض الأعم على شيء بدون 
نقيض الأخص لصَدّق مع عين الأخصء, فيصدق عين الأخص بدون عين 
الأعم: هذا خلف. مثلا: لو صدق اللاحيوان على شيء بدون اللاإنسان لصدق 
عليه الإنسان» ويمتنع هناك صدق الحيوان؛ لاستحالة اجتماع النقيضين » 
فيصدق الإنسان بدون الحيوان. 


وأما الثانى فلأنه بعدما ثبت أن كل نقيض الأعم نقيض الأخص لو كان 

كل نقيض الأخص نقيض الأعم» فكان النقيضان متساويين» فيكون نقيضاهما - 

وهما العينان ‏ متساويين؛ لما مرء وقد كان العينان أعم وأخص مطلقاء هذا 

مدقي (هوَِلَّا قَِنْ وَجْهِ)» أي وإن لم يتصادقا كليا من جانيين أو من جانب 
يرث أواحدء (وَبَيْنَ تَقِصَيْهمَا تباي جرْنِئٌ), التباين الجزئي هو صدق كل من 
ف الكليين بدون الآخر في الجملة» فإن صدقا أيضا معا كان بينهما عموم من ؤجه؛ 
وإن لم يصدقا معا أصلا كان بينهما تباين كلي» فالتباين الجزئي يتحقق في 





غرف 


سح عم كد 
ضمن العموم من وجه وفي ضمن التباين الكلي أيضا. 
ثم إن الأمرين الذين بينهما عموم من وجه قد يكون بين نقيضيهما العموم 
من وجه أيضاء كالحيوان والأبيض؛ فإن بين نقيضيهما ‏ وهما اللاحيوان 
واللا أبيض - أيضا عموما من وجه»ء وقد يكون بين نقيضيهما تباين كلي» 
كالحيوان واللاإنسان؛ فإن بينهما عموما من وجهء وبين نقيضيهما ‏ وهما 
اللاحيوان والإنسان ‏ مباينة كلية» فلهذا قالوا: إن بين نقيضي الأعم والأخص 
من وجه تباينا جزئياء لا العموم من وجه فقط» ولا التباين الكلي فقط . 
(كَالْمتبَابتَينِ) ‏ أي كما أن بين نقيضي الأعم والأخص من وجه مباينة | ينتقي 
جزئية كذلك بين نقيضي المتباينين تباين جزئي ؛ فإنه لما صدق كل من العينين زات +زز 
مع نقيض الآخر صدق كل من النقيضين مع عين الآخرء فصدق كل من 
النقيضين بدون الآخر في الجملة» وهو التباين الجزئي. ثم إنه قد يتحقق في 
ضمن التباين الكلي»؛ كالموجود والمعدوم؛ فإن بين نقيضيهما - 
اللاموجود واللامعدوم ‏ أيضا تبايئا كلياء وقد يتحقق في ضمن العموم من 
وجهء كالإنسان والحجر؛ فإن بين نقيضيهما - وهما اللاإنسان واللاحجر - 
عموما من وجهء ولذا قالوا: إن بين نقيضيهما مباينة جزئية ؛ حتى يصح في 
الكل. 
هذاء واعلم أيضا: أن المصئف أخر ذكر نقيضي المتباينين لوجهين» 
الأول: قصد الاختصار بقياسه على نقيض الأعم والأخص من وجهء والثاني: 





أن تصور التباين الجزئي من حيث إنه مجرد عن خصوص فرديه موقوف على 
تصور فرديه» الذين هما العموم من وجه والتباين الكلى» فقبل ذكر فرديه كليهما 
لا يتأتى ذكره. 


- 


(وَكَدْ يقال ل الجْزييُ ؛ لِلْدَخصّ من الشّربى وَهُوّ أَعَمُ)؛ يعني أن لفظ| ومو | 


ازغرفا 





«الجزئي» كما يطلق على المفهوم الذي يمتنع أن يجوّز العقل صدقّه على 
كثيرين» كذلك يطلق على الأخص من شيءء فعلى الأول يقيد بقيد 
«الحقيقي». وعلى الثاني ب«الإضافي»» والجزئي بالمعنى الثاني أعم منه 
بالمعنى الأول ؛ إذ كل جزئي حقيقي فهو مندرج تحت مفهوم عامء وأقله 
المفهوم والشيء والأمرء ولا عكسّ؛ إذ الجزئي الإضافي قد يكون كلياء 
كالونسان بالنسبة إلى الحيوان. ١‏ | 


ولك أن تحمل قوله «وهو أعم ») على جواب سؤال مكدر كأن قائلا 
يقول: الأخص على ما علم سابقا هو الكلي الذي يصدق عليه كلي آخر صدقا 
كلياء ولا يصدق هو على ذلك الآخر كذلك» والجزئي الإضافي لا يلزم أن 
يكون كلياء بل قد يكون جزئيا حقيقياء فتفسير الجزئي الإضافي بالأخص بهذا 
المعنى تفسير بالأخص » فأجاب بقوله «وهو أعم»», أي الأخص المذكور ههنا 
أعم من المعلوم سابقا. ومنه يعلم أن الجزئي بهذا المعنى أعم من الجزئي 
الحقيقي » فيعلم بيان النسبة التزاماء وهذا من فوائد بعض مشايخنا أطاب الله 


. 


ثرأه. 


دعا ج#د#د إدمة 


كرف 0 


سبو الكليات الحخمس © 


مَمئاأ 
في الكليات الخمس ] 


(وَالْكيّاتُ حَمْسٌ)؛ أي الكليات التي لها أفراد بحسب نفس الأمر في 
الذهن أو في الخارج منحصرة في خمسة أنواع» وأما الكليات الفرضية التي لا 
مصداق لها خارجا ولا ذهنا فلا يتعلق بالبحت عنها عرض تعد به 

ل 00 بياز 
حقيقة تلك الأفراد» وهو النوع» أو جزء حقيقتهاء فإن كان تمام المشترك بين[ ( 
شيء منها وبين بعض آخر فهو الجنس » وإلا فهو الفصل » ويقال لهذه الثلاثة 
«ذاتيات»» أو خارجا عنهاء ويقال له «العرضى»)» فإما أن يختص بأفراد حقيقة 
واحدة أو لا يختصء فالأول هو الخاصة, والثانى هو العرض العام» فهذا دليل 
انحصار الكلي في الخمسة”". 

2 هه 2 0 و ع 4# - ٠‏ 

(الأوّل: الجنس ع وَهَوَّ الْمَقول) » أي المحمول (عَلى كثِيرٍين مخْتَلفِينَ 
ِالْحَقَائْق ‏ ني جَوَابٍ «مَا هُوَ), فإِنْ كَانَ الْجَوَابٌ عَنِ الْمَاهِيَّ وَعَنْ بَعْضٍ 
المُمَارِكَاتٍ هُوَ الْجَوَابَ عَنْهَا وَعَنِ الْكُلَّ فَعَرِيبٌ» كَالْحَيوَانِ وَإِلّا فَبعِيدٌ 
كَالْحِسْم النَابِي). اعلم: أن «ما هو؛ سؤال عن تمام الحقيقة'" ؛ فإن اتتّصِر في 
)١(‏ فهذا الحصر عقلي؛ بدليل التردد بين الإثبات والنفي, صرح به العطار والشرنوبي في 

حواشي شرح الخبيصي » ولا يرد الصنف فإنه راجع إلى العرض العام أو الخاصة » وقد أبعد 

الدسوفي حبث جعله استقرائيا؛ جريا على ظاهر عبارة الخبيصي », راجع العطار والدسوتي 

والشرنوبي على شرح الخبيصي: .١6١ 2١59‏ 


زفق المراد بالماهية هنا الماهية الكلية المعراة عن الوجود المتشخص.ء لا ما به الشيء هو هو 
فلا يسأل ب«ما هو» عما تشخصه ووجوده عين ذاته» كالواجب» فلا يرد أن الواجب- 








كرا 








86 مهم تس )هه 
السؤال على ذكر أمر واحد كان السؤال عن تمام الماهية المختصة به فيقع النوع 
في الجواب» إن كان المذكور أمرا شخصياء أو الحدٌّ التامٌ إن كان المذكور 
حقيقة كلية. وإن ججمع في السؤال بين أمور كان السؤال عن تمام الماهية 
المشتركة بين تلك الأمور. 

ثم تلك الأمور إن كانت متفقة الحقيقة كان السؤال عن تمام الماهية 
المتفقة المتحدة في تلك الأمورء فيقع النوع أيضا في الجواب» وإن كانت 
مختلفة الحقيقة كان السؤال عن تمام الحقيقة المشتركة بين تلك الحقائق 
المختلفة» وقد عرفت أن تمام الذاتي المشترك ب السام المختلفة هو 
الجنس » فيقع الجنس في الجواب. 

فالجبس لا بد له أن يقع جوابا عن الماهية» وعن بعض الحقائق 
المختلفة المشاركة إياها في ذلك الجنس » فإن كان مع ذلك جوابا عن الماهية 
وعن كل واحدة من الماهيات المختلفة المشاركة لها في ذلك الجنس فالجنس 
قريب » كالحيوان؛ حيث بقع جوابا للسؤال عن الإنسان وعن كل ما يشاركه في 
الماهية الحيوانية. وإن لم يقع جوابا عن الماهية وعن كل ما يشاركها في ذلك 
الجنس فبعيد» كالجسم؛ حيث يقع جوابا عن السؤال بالإنسان'"' والحجرء ولا 
يقع جوابا عن السؤال بالإنسان والشجر والفرس مثلا. 

(العاز بي: التوع؛ وَهُوَ الْمَوِلُ عَلَى كَِيرِينَ متَْقِينَ بِالْحَقَائْقٍ » في جوَابٍ 
«مَا هوَ). ل الم ًِ يِّ الْمَقُولٍ عَلَيِهَا وَعَلَى غَبْرِهَا الجنْس » ) في جَوَابِ 
«مَا هُوَ)) وَيَخْكَصَ بام «الإضَافِيٌ) » كَالأَوَلِ با الْحَقِبفِيٌ) » وَبَبْنَهُمَا عُْمُومٌ مِنْ 





- إذا سئل عنه باما هوا فبم يجاب؟ إذ لا نوع. أفاده العلامة محمد عبد الحي اللكهنوي في 
)١(‏ لعل الأولى هنا وفيما يأتي أن يعبر هكذا «.. جوابا للسؤال عن الإنسان..». 


غرف 





86 كيه لس ###ص- 
وَجْهِ؛ لِتَصَادُقِهِمَا عَلَى الْإنْسَانِء وَتَفَارُتِِمَا في الْحَيَوَانٍ وَالنْقَطّةِ)» أي الماهية 
المقول في 90 «ما هو)''"» فلا يكون إلا كليا ذاتيا لما تحتهء لا جزئيا ولا 
عرضياء فالشخص كزيد» والصنف كالرومي ‏ مثلا ‏ خارجان عنها'”"؛ فالنوع 
الإضافي دائما إما أن يكون نوعا حقيقيا مندرجا تحت جنس» كالإنسان تحت 
الحيوان» وإما جنسا مندرجا تحت جنس آخرء كالحيوان تحت الجسم النامي» 
ففي الأول يتصادق النوع الحقيقي والإضافي» وفي الثاني يوجد الإضافي بدون 
الحقيقي » ويجوز أيضا تحقق الحقيقي بدون الإضافي» فيما إذا كان النوع بسيطا 
لا جزء له» حتى يكون جنساء وقد مثل بالنقطة» وفيه مناقشة . وبالجملة فالنسبة 
بينهما العموم من وجه. 


والنقطة طرف الخطء والخط طرف السطح» والسطح طرف الجسمء 
فالسطح غير منقسم في العمق» والخط غير منقسم في العرض والعمق» والنقطة 
غير منقسمة في الطول والعرض والعمقء فهي عرض لا يقبل القسمة أصلاء 
وإذا لم تقبل القسمة أصلا لم يكن لها جزءء فلا يكون لها جنس . 


)00( يعني أن المراد بالماهية في تعريف النوع الإضافي ليس مطلقاء بل ما هو مقول في جواب ما 
هوء والغرض منه دفع ما يرد من أن تعريف النوع الإضافي ليس مانعا؛ لصدقه على الشخص 
والصنف » لأن الشخص أيضا ماهية يحمل عليها وعلى غيرها الجنسٌ في جواب ما هوء فمثلا 
إذا سئل عن زيد وفرس بما هماء وكذا عن المصري وفرس كان الجواب الحيوان. 

)١(‏ أي فلا حاجة إلى إخراج الصنف بزيادة قيد «قولا أوليا» في تعريف النوع الإضافي» كما 
فعله القطب في شرح الشمسية )777/١(‏ والمحب البهاري في السلم (ص: 289١‏ 
»© وقد تعب المحشون والشراح في توجيه صنيع المصنفين» كما لا يخفى على من 
اطلع على كلام السيد في حواشي الشمسية والدواتي في شرح التهذيب وبحر العلوم في 
منهية شرح السلم في هذا المقام. فنعم ما فعله اليزدي هناء لقد أوجز وأفاد. راجع تعليقي 
على شرح السلم. 

غرف 








80( هتس هه 


وفيه نظر؛ فإن هذا يدل على أنه لا جزء لها في الخارج» والجنس ليس 
جزء خارجياء بل هو من الأجزاء العقلية» فجاز أن يكون للنقطة جزء عقلي» 
وهو جنس لهاء وإن لم يكن لها جزء في الخارج. 

(نُمّ الْأََاسُ َدْ تَتَرئب0" مُمَصَاعِدَة إلى الْعَالِيء كَالْجَوْهرة". وَيُسَنَى 
جِنْسَ لأجاس) : بأن يكون الترقيى فن الخاص إلى العام» وذلك لأن جنس 
الجنس أعم من الجنس » وهكذا إلى جنس لا جنس له فوقه؛ وهو العالي وجنس 
الأجناس » كالجوهرء (وَالْأَنوَامٌ مزل إِلَى السَّافِلٍ» وَيُسَمَى نوع الأتواع), ٠‏ بأن 
يكون التنزل من العام إلى الخاص» وذلك لأن نوع النوع يكون أخص من النوع , 
وهكذا إلى نوع لا نوع له تحته» وهو السافل ونوع الأنواع» كالإنسان. 


(وَمَا بَيْنَهُمَا مُتَوَسَّطَاتٌ)) أي ما بين العالي والسافل في سلسلتي الأنواع 
والأجناس تسمى متوسطات» فما بين الجنس العالي والجنس السافل أجناس 
متوسطة» وما بين النوع العالي والنوع السافل أنواع متوسطة» هذا إن رجع 
الضمير”" إلى مجرد العالي والسافل» وإن عاد إلى الجنس العالي والنوع السافل 
المذكورين صريحا كان المعنى: ما بين الجنس العالي والنوع السافل متوسطات » 
إما جنس متوسط فقط » كالنوع العالي» أو نوع متوسط فقط» كالجنس السافل» 
أو جنس متوسط ونوع متوسط معاء كالجسم النامي. 


)١(‏ المتن هكذا في شرح اليزدي» وهو في شرح الدواني (6١/ب)‏ والخبيصي )١19(‏ «تترتب» 
بدون حرف «قد). 

(؟) المتن هكذا في شرح اليزدي»؛ بينما شرح الخبيصي )17١(‏ - وهو شرح ممزوج - ليس فيه 
«كالجوهر»؛ وأما شرح الدواني (0١/ب)‏ فليس فيه أيضاء إلا أنه لعدم كونه ممزوجا لا 
يفيد القطع بوجوده في المتن أو عدم وجوده» وعلى فرض وجوده يلاحظ أن المصنف ترك 
ذكر «الإنسان» الذي هو نوع الأنواع ؛ بينما ذكر جنس الأجناس الذي هو الجوهرء فتأمل . 

(*) أي الضمير المنفصل المجرور في ابينهما». 
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ثم اعلم: أن المصنف رَمَدَائَهُ لم يتعرض للجنس المفرد والنوع المفرد'' 
إما لأن الكلام فيما يترتب» والمفرد ليس داخلا في سلسلة الترتيب» وإما لعدم 
تيقن وجوده. 

(وَالنَالِتُ: الْمَصْلٌ» وَهُوَ اقول عَلَى الشَّيْءِ في جَوَابٍ «أيّ شَيْءٍ ُو ي| ميق | 
ذَاتَِا). اعلم: أن كلمة «أي» موضوعة في الأصل ليطلب بها ما يميز الشيء عما ج-- 
بشاركه فيما أضيف إليه هذه الكلمة»؛ مثلا إذا أبصرت شيئًا من بعيد» وتيقنت أفي معن كلمة 
1 02 4 0 في 
أنه حيوان» لكن ترَدَّدْتَ فى أنه هل هو إنسان أو فرس أو غيرهما تقول: أي 

إذا عرفت هذا فنقول: إذا قلنا الإنسان أي شيء هو في ذاته كان المطلوب 
ذاتيا من ذاتيات الإنسان» يميزه عما يشاركه في الشيئية» فيصح أن يجاب بأنه 
حيوان ناطق» كما يصح أن يجاب بأنه ناطق» فيلزم صحة وقوع الحد في جواب 
«أي شيء2). 

وأيضا يلزم أن لا يكون تعريف الفصل مانعا؛ لصدقه على الحد»ء وهذا ما 
استشكله الإمام الرازي فى هذا المقام. وأجاب عن هذا صاحب 
المحاكمات)0(") بأن معنى «أي» وإن كان بحسب اللغة طلب المميز مطلقاء 


.771؟/١ خلافا لصنيع القطب الرازي  مثلا - في شرح الشمسية:‎ )١( 

)١(‏ هو: العلامة الإمام المحقق» أبو عبد الله؛ محمد (أو محمود) بن محمد الرازي» قطب 
الدين الرازي التحتاني الشافعي الأشعري  5484[‏ 17لاهت 1١١460‏ 1856م]2 منكلم 
فيلسوف منطقي فقيه مفسرء توفي بدمشق. له: المحاكمات بين شرحي الرازي والطوسي 
على الإشارات» تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية» لوامع الأسرار في 
شرح مطالع الأنوار» رسالة في الكليات» تحقيق معنى التصور والتصديق» رسالة في النفس 
الناطقة » كلها في المنطق» شرح الحاوي في الفقهء حاشية على الكشاف. انظرة” طبقات 
الشافعية الكبرى: 77/4/84 706 ؛ الأعلام للزركلي: 1/". 


خرف 











6 مه تسض )هه 


لكن أرباب المعقول اصطلحوا على أنه لطلب مميز لا يكون مقولا في جواب 


لاما 


هو»؛ وبهذا يخرج الحد والجنس أيضا. وللمحقق الطوسي ههنا مسلك 


آخرء أدق وأتقن» وهو: أنا لا نسأل عن الفصل إلا بعد أن نعلم أن للشيء 
جنسا؛ بناء على أن ما لا جنس له لا فصل لهء وإذا علمنا الشىء بالجنس 
فنطلب ما يميزه عن المشاركات في ذلك الجنس» فنقول: الإنسان أي حيوان 
هو في ذاته» فتعين الجواب بالناطق» لا غيرء فكلمة «شيء2» في التعريف كناية 
عن الجنس المعلوم الذي يطلب ما يميز الشيء عن المشاركات في ذلك 
الجنس » وحينئذ يندفع الإشكال بحذافيره'". 


(فإِنْ ميَرَهُ عَنِ الْمُمَارِكَاتِ(" في الْجِنْس الْقَربٍ فَقْرِيبٌ)» كالناطق 


بالنسبة إلى الإنسان ؛ حيث ميزه عن المشاركات فى جنسه القريب» وهو 
العيواق ‏ (آو التفيل قيعيد) :+ #الاس بالسية إلى الإنشان يت ميزه عك 
المشاركات فى الجنس 0 النامي . 


(00) 


(00 


و 
(وَإِذًا نب إِلَى مَا مير فَمعَوُمُ وَإِلَى ما يُمْرُ عنْهُ كَمُقسّمْ)) الفصل له 


قال بعض من كتب فى هامشه؛ «(لا يكون التعريف جامعا؛ لعدم صدقه على الفصل البعيد؛ 
بعض من كتنب في 2 3 


فإن الفصل البعيد لا يقع في جواب أي شيء إذا أريد به الجنس القريب ؛ فإنه مساو للجنس 
القريب أو أعم منه» فكيف يميز عن المشاركات في الجنس القريب» وإن أراد كناية عن 
الجنس البعيد فلا يرتفع الإشكال الأصلي ؛ فإن الجنس القريب والحد يميزان الشيء عن 
مشاركاته في الشيء الذي هو جنسه البعيد» وإن أراد أنه كناية عن الجنس مطلقاء قريبا كان 
أو بعيدا فالإشكال أيضا باق؛ فإن الجنس القريب يقع أيضا في جواب أي شيء إذا كان 
الشيء كناية عن الجنس البعيد» وليس معلوم السائل» إنما المعلوم الجنس البعيد الذي كني 
عنه بالشيء». 

المتن هكذا' في نسختي شرح الدواني وفي بعض طبعات شرح اليزدي» وهو في حلبعة 
المطبعة العلوية لشرح اليزدي «فإن ميز عن المشاركات»» وفي شرح الخبيصي (19/8): 
«فإن ميز عن المشارك». 
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لبه مس هه 
نسبة إلى الماهية التي هو مخصص ومميز لهاء ونسبة إلى الجنس الذي يمير 
الماهية عنه من بين أفراده. فهو بالاعتبار الأول يسمى مُقَوّما ؛ لأنه جزء الماهية 
ومُحَصّلٌ لهاء وبالاعتبار الثانى يسمى مُقَسّما؛ لأنه بانضمامه إلى هذا الجنس 
وجوداً يُحَصّل قسماء وعدمًا يُحَصّل قسما آخرء كما ترى في تقسيم الحيوان إلى 
الحيوان الناطق وإلى الحيوان الغير الناطق. 

(وَالْمَُومُ لِلعَالِي مَُوُمٌ للسَّافِلِ)؛ اللام للاستغراق» أي كل فصل مقوم 
للعالي فهو فصل مقوم للسافل؛ لأن مقوم العالي جزء للعالي» والعالي جزء 
كل ما يميز العالي عنه» فيكون جزء مميزا له وهو المعني بالمقوم. وليعلم: أن 
المراد بالعالي ههنا كل جنس أو نوع يكون فوق آخرء سواء كان فوقه آخر أو لم 
يكن » وكذا المراد بالسافل كل جنس أو نوع يكون تحت آخرء سواء كان تحته 
آخر أو لاء حتى إن الجنس المتوسط عالٍ بالنسبة إلى ما تحته» وسافل بالنسبة 
إلى ما فوقه. 

(وَلَا عَكْسَّ)ء أي كلياء بمعنى أنه ليس كل ما هو مقوم للسافل مقوم 
للعالى ؛ فإن الناطق مقوم للسافل الذي هو الإنسان» وليس مقوما للعالي الذي 

(َالمقَسُمُ بالمَكْسِ)ء أي كل مقسم للسافل مقسم للعالي» ولا عكس 
كلياء أما الأول فلأن السافل قسم من العالي» فكل فصل حصّل للسافل قسما 
فقد حصّل للعالي قسما؛ لأن قسم القسم قسمٌ. وأما الثاني فلأن الحساس ‏ 
مثلا - مقسم للعالي الذي هو الجسم النامي» وليس مقسما للسافل الذي هو 
الحيوان. 

(الرَابِعٌّ: الخَاصّة؛ وَهْوَ الْخَارِجُ), أي الكلي الخارج؛ فإن المقسم معتبر 

1١ 





8( سوست )8 
في جميع مفهومات الأقسام. . اعلم: أن الخاصة تنقسم إلى خاصة شاملة لجميع 
ما هي خاصة له؛ كالكاتب بالقرة للإنسان» وإلى غير شاملة لجميع أفراده؛ 
كالكاتب بالفعل للإنسانء (الْمَقُولٌ عَلَى مَا َحْتَ حَقِيئَةْ وَاحِدَةِ فقَطْ20)» نوعية 
أو جنسيةء فالأول خاصة النوع» والثاني خاصة الجنس» فالماشي خاصة 
للحيوان» وعرض عام للإنسان» فافهم. 

00 ارَضُ الْعَامُء وَهُوَ الْخَارِحٌ الْمَقُولُ عَلَيْهَا وَعَلَى عبرم 

شي » يقال على حقيقة الإنسان وغيرها من الحقائق الحيوانية» (وَكُلٌ منهمًا 
إن 0 الْفِكَاكهُ عَنٍ الَيْءٍ نلا بالنَطرٍ إِلَى الْمَاهِيّةَ أو الوْجُود س0 َم 
َصَورهُ مِنْ تَصَوُرٍ الْمَلْرُوم”” 000 اَم الوم وير 
بخلافو 2*0 , وَل فَعَرَضره خ مُقَارِقٌ) » أي كل واحد من الخاصة والعرض 0 
وبالجملة الكلي الذي هو عرض لأفراده إما لازم أو مفارق ؛ إذ لا يخلو إما أن 
يستحيل انفكاكه عن معروضهء أو لاء فالأول هو الأولء والثاني هو الثاني. 
ثم اللازم ينقسم بتقسيمين» أحدهما: أن لازم الشيء إما لازم له بالنظر 
إلى نفس الماهية؛ مع قطع النظر عن خصوص وجودها في الخارج أو في 
)00( هكذا في طبعة المطبعة العلوية لشرح اليزدي» والذي في شرح الخبيصي (1817): 
.. فقط قولا عرضيانا » ويشير ير العطار في حاشيته إلى اختلاف نسخ المتن. 
(؟) المتن هكذا في طبعة المطبعة العلوية لشرح اليزدي» وكذا في شرح الدواني (07١/ب)»‏ 
والذي في شرح الخبيصي :)١5١0(‏ «... ثم اللازم بين». 
(*) كذا في طبعة العلوية لشرح اليزدي» وشرح الخبيصي (140)» والذي في شرح الدواني 
١!10/ب):‏ «ملزومه» بدل «الملزوم». 
(4) كذا المتن في طبعة المطبعة العلوية لشرح اليزدي» وشرح الخبيصي (140)» والذي في 
شرح الدوانئ (107/ب): «أو يلزم من تصورهما» بدل «أو من تصورهما». 
(0) المتن هكذا في طبعة المطبعة العلوية لشرح اليزدي» والذي في شرح الخبيصي (191): (أو 
غير بين» وهو بخلافه». 
7" 
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الذهن. وذلك بأن يكون هذا الشيء بحيث كلما تحقق في الذهن أو في الخارج 
كان هذا اللازم ثابتا له. وإما لازم له بالنظر إلى وجوده الخارجي أو الذهني, 
فهذا القسم بالحقيقة قسمانء» فأقسام اللازم بهذا التقسيم ثلاثة: لازم الماهية» 
كزوجية الأربعة» ولازم الوجود الخارجيء» كإحراق النارء ولازم الوجود 
الذهني » ن حقيقة الإنسان كلية» فهذا القسم يسمى معقولا ثانيا أيضا. 
والثاني: أن اللازم إما بين أو غير بين» والبين له معنيان» أحدهما: الذي 
يلزم تصوره من تصور الملزوم» كما يلزم تصور البصر من تصور العمى » فهذا يقال 
له «بين بالمعنى اللأخص»ء وحينئذ فغير البين هو اللازم الذي لا يلزم تصوره من 
تصور الملزوم» كالكتابة بالقوة للونسان ٠‏ والثاني من معنى البين هو: الذي يلزم 
من تصوره مع تصور الملزوم والنسبة بينهما الجزم باللزوم » كزوجية الأربعة ؛ فإن 
العقل بعد تصور الأربعة والزوجية ونسبة الزوجية إليها يحكم جزما بأن الزوجية 
لازمة لها. وذلك يقال له «البين بالمعنى الأعم»» وحينئذ فغير البين هو اللازم 
الذي لا يلزم من تصوره مع تصور الملزوم والنسبة بينهما الجزم باللزوم'" , 


)١(‏ فالنسبة بالعكس» أي الغير البين بالمعنى الثاني أخص منه بالمعنى الأول؛ لأن نقيض 
الأخص أعم. أما النسبة بين البين بالمعنى الأخص والبين بالمعنى الأعم فواضح من 
تسميتهما ؛ فإن كل بين بالمعنى الأخص بين بالمعنى الأعم » وليس كل بين بالمعنى الأعم 
بينا بالمعنى الأخص ؛ لأن المعتبر في البين الأخص كفاية طرف واحد ‏ وهو الملزوم - في 
الجزم باللزوم» وقد توفر هذا في البين الأعم؛ حيث فيه تصور طرفين والنسبة بينهماء فإذا 
كان تصور طرف واحد كاقيا في الجزم باللزوم فكيف لا يكون تصور طرفين ونسبة بينهما 
كافياء وهذا واضح للمتأمل» فكل بين بالمعنى الأخص بين بالمعنى الأعمء وأما أن كل 
بين بالمعنى الأعم لا يلزم أن يكون بينا بالمعنى اللأخص ؛ لأن البين الأعم لا يقتضي كفاية 
تصور طرفي واحد ‏ هو الملزوم ‏ في الجزم باللزوم» بل يتحقق البين الأعم بمجرد تصور 
طرف واحد ‏ فيصدق عليه أنه بين بالمعنى الأخص أيضا ‏ كما يتحقق بتصور الطرفين 
والنسبة» فلا يصدق عليه أنه بين بالمعنى الأخصء بل هو بين بالمعنى الأعم فقط.- 


رحق 
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كالحدوث للعاله”" . فهذا التقسيم الثاني بالحقيقة تقسيمان» إلا أن القسمين 
الحاصلين على كل تقدير إنما يسميان بالبين وغير البين. 


(يَدُوم) اأككرة الفلك ؛ فإنها دائمة للفلك» وإن لم يجتنع انفكاكها بالنظر 


إلى ذاته, أو 517 بسْرْعَةٍ), »؛ كحمرة ة الخجل » وصفرة الوجل » ١و‏ قط 
كالشباب . 


ا عدد لردءاد 


إذا عرفت أن البين بالمعنى الثاني أعم من البين بالمعنى الأول» وإليه أشار الدواني في 


شرحه بقوله «العموم إنما يظهر إذا اعتبر في الأول ما اعتبر في الثاني : وهو كفاية تصورهما 
الجزمَ باللزوم» عرفت النسبة بين نوعَيْ الغير البين؛ فهي أن الغير البين بالمعنى الأعم 
أخص من الغير البين بالمعنى الأخص ؛ لأن كل غير بين بالمعنى الأعم غير بين بالمعنى 
الأخصء وليس كل غير بين بالمعنى الأخص غير بين بالمعنى الأعم؛ لأن القاعدة أن 
نقيض الأخص أعمء فلا حاجة للفطن إلى التطويل بذكر الأمثلة. 

فإنه لاا يكفي لجزم العقل باللزوم بين الحدوث والعالم مجرد تصور الطرفين والنسبة بينهماء 
بل يحتاج إلى الوسط/الدليل الذي هو التغيرء فالحدوث بالنسبة إلى العالم غير بين. ولكن 
هذا لا يعني أن اللازم الغير البين هو المحتاج دائما إلى الوسط للجزم باللزوم؛ وليس 
كذلك. بل لا يلزم من عدم افتقار اللزوم إلى وسط أنه يكفي فيه مجرد تصور اللازم 
والملزوم؛ لجواز توقفه على شيء آخرء من حدس أو تجربة أو حس أو غير ذلك. 
والحاصل: أن مدار كون اللازم غير بين عدم كفاية مجرد تصور الطرفين والنسبة بينهما.في 
جزم العقل باللزوم» فافهم؛ فإنه دقيق. راجع شرح الدواني على التهذيب: 07١/ب»‏ شرح 
القطب على الشمسية: 2778/١‏ العطار على الخبيصي: .19١‏ 
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وود سم كا 


( جَاطَم » 
إِبحْتِ اللي ] 


مَفهُومُ الْكلي)ء أي ما يطلق عليه لفظ «الكلي»؛ يعني المفهوم الذي لا 
بمتنع فرض صدقه على كثيرين (ِيُسَمّى كُليّامنْطِقًا)؛ فإن المنطقي يقصد من| 
الكلى هذا المعنى» (وَمَمْرُوضُهُ طَبًَا)ء أي ما يصدق عليه هذا المفهوم, 
كالإنسان والحيوان» يسمى كليا طبعيا؛ لوجوده في الطبائع » يعني في الخارج 
على ما سيجيء» (وَالْمَجْمُوِعْ عَفْلِيًا), المركب من هذا العارض والمعروض» 
كالإنسان الكلي والحيوان الكلي يسمى كليا عقليا؛ إذ لا وجود له إلا في العقل ٠‏ 

(رَكَذَا الْأَْوَاعٌ الَْمْسَةُ)» يعني كما أن الكلي يكون منطقيا وطبعيا وعقلياء 
كذلك الأنواع الخمسة» يعني الجنس والفصل والنوع والخاصة والعرض العام 
تجري في كل منها هذه الاعتبارات الثلاث» مثلا مفهوم النوع أعني الكلي 
المقول على كثيرين متفقين بالحقيقة في جواب «ما هو) يسمى نوعا منطقياء 
ومعروضه كالإنسان والفرس نوعا طبعياء ومجموع العارض والمعروض 
كالإنسان النوع نوعا عقلياء وعلى هذا فقِسُ البواقي. بل الاعتبارات الثلاث 
تجري في الجزئي أيضا”"؛ فإنا إذا قلنا زيد جزئي فمفهوم الجزئي أعني ما 
يمتنع فرض صدقه على كثيرين يسمى جزئيا منطقياء ومعروضه. أعني زيدا, 
يسمى جزئيا طبعياء والمجموع » أعني زيد الجزئي يسمى جزئيا عقليا. 





)2غ( في طبعة المطبعة العلوية لشرح اليزدي وفي نسختي شرح الدواني «فصل»» والمئبت من 
طبعة اليزدي البيروتية (44)» ويوافقه شرح الخبيصي »)١417(‏ وأراه الصواب. 
(؟) إلا أنهم الم يتعرضوا له لعدم تعلق الغرض به». العطار على الخبيصي: 191. 
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(َالْحقُ أن وُجُوة الطب بمَمتى وُجُودٍ أَشْخَاصِه)ء لا بغي أن يشك في 
أن الكلي المنطقي غير مونجود في الخارج» فان الكلية إنما تعرض للمفهومات 
في العقل» ولذا كانت من المعقولات الثانية» وكذا في أن العقلي غير موجود 
فيه ؛ فإن انتفاء الجزء يستلزم انتفاء الكل”'". وإنما النزاع في أن الطبعل كالإنسان 
من حيث هو إنسان الذي يعرضه الكلية في العقل. هل هو موجود في الخارج 
في ضمن أفراده» أم لاء بل ليس الموجود فيه إلا الأفراد. 

والأول مذهب جمهور الحكماء؛ والثاني مذهب بعض المتأخرين» ومنهم 
المصنف وَمَئَه ولذا قال: الحق هو الثاني. وذلك لأنه لو وجد في الخارج في 
ضمن أفراده لزم اتصاف الشيء الواحد بالصفات المتضادة؛ كالكلية والجزئية» 
ووجود الشيء الواحد في الأمكنة المتعددة » وحينئذ فمعنى وجود الطبعي هو أن 
أفراده موجودة"". وفيه تأمل» وتحقيق الحق في «حواشي التجريد»» فانظر 





تنا شنا شنا 


(1) وبمثله قال صاحب سلم العلوم أيضاء غير أنه بنى الحكم على غير ما بنى عليه اليزدي هنا. 
والحق أنه قد اختلف في وجود المنطقي والعقلي في الخارج أيضاء «فمن قال بوجود 
الإضافات قال بوجود المنطقي » ولزمه القول بوجود العقلي ؛ لكونه مركبا من مجرد المنطقي 
والطبيعي الموجودين» ومن منعه منع وجود المنطقي » ولزمه عدم العقلي ؛ ضرورة عدم أحد 
جزئيه» . السعدية: .١59‏ 

(؟) انظر أيضا السعدية: 114 :1١1/٠0-‏ 


تتكس سه كا 


1 
[ في الْمُعَرَفِ وأقْسَامِهِ )”© 


مُعَرْفُ الَّْءِ ما فِقَالُ لَب لاد نَصَوُرِوء وَيُشْترَطُ أَنْ يَكُونَ مُسَاويًا لَه 
وَأَجْلَىء فلا بَصِح م العم وَالْأَحَصَ وَالْمُسَاوِي مَعْرِقَة وَجَهَانَة والأخقى) + رهد 
الفراغ من بيان ما يتركب منه المعرّف شرع في البحث عنهء وقد علمت أن 
المقصود بالذات في هذا الفن هو البحث عنه وعن الحجة. 

وعرّفه بأنه ما يحمل على الشيء» أي المعرّف ؛ ليفيد تصورٌ هذا الشيء» 
إما بكنهه أو بوجه يمتاز عن جميع ما عداهء ولهذا لم يجز أن يكون أعم 
مطلقا'"؛ لأن الأعم لا يفيد شيئا منهاء كالحيوان في تعريف الإنسان؛ فإن 
الحيوان ليس كنه الإنسان؛ لأن حقيقة الإنسان هو الحيوان مع الناطق؛ وأيضا لا 
يميز الإنسان عن جميع ما عداه؛ لأن بعض الحيوان هو الفرس. 

وكذا الحال في الأعم من وجهء وأما الأخصء أعني مطلقا(” فهو وإن 
جاز أن يفيد تصوره تصورٌ الأعم بالكنهء أو بوجه يمتاز به عما عداهء كما إذا 


(1) ما بين [ ] من عمل المحقق. 

)١(‏ وقول البعض إن المراد بالأعم والأخص هنا الوجهي قال العطار على الخبيصي )71١(‏ إنه 
مردود بما قاله عبد الحكيم بأن التعريف المركب من أمرين بينهما عموم وخصوص من وجه 
ساقط عن درجة الاعتبار ؛ لامتناعه في الماهيات الحقيقية . 

() ذكر العناية ‏ وإن لم يكن هناك حاجة إليها؛ لأن اللفظ عند الإطلاق لا ينصرف إلا إليه ‏ 
لأن الأخص من وجه لا يراد هنا؛ حيث فهم شأنه من قوله «وكذا الحال في الأعم من 
وجه)؛ لأن الأعم من وجه هو الأخص من وجه, كما لا يخفى على من له أدنى مسكة» 
فالمراد بالأخص هنا هو المطلق. 


لا 5 


تعريف 
المعرف وبيان 
شروطه 
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تصورت الإنسان بأنه حيوان ناطق فقد تصورت الحيوان في ضمن الإنسان بأحد 
الوجهين» لكن لما كان اللأخص أقل وجودا في العقل 9 وأخفى فى نظره» 
وشأن المعرّف أن يكون أعرف من المعرّف لم يجز أن يكون أخص منه أيضا. 

وقد علم من تعريف المعرف بما يحمل على الشىء أنه لا يجوز أن يكون 
عابنا للعتزف مين أن يكون ساون لد كم ربخي أن بكرن أعرفنا من المغرف 
في نظر العقل ؛ لأنه معلوم موصل إلى تصور مجهول؛ هو المعرّف» لا أخفى 
ولا مساويا له في الخفاء والظهور. 

(وَالتَّرِي ‏ الْمَصْلٍ الْقَرِيبِ 0 وَبِالْخَاصَّةٍ رَسْمْ قَإِنْ كان مَمَ م الجنْس 
الْقَرِبٍ كنَامٌ» وَإِلَّا تَاقِصٌ )2 الععريقت الاين" له أن يفعمل على أمر ينض 
بالمعنى ويساويه ؛ بناء على ما سبق من اشتراط المساواة» فهذا الأمر إن كان 
ذاتيا كان فصلا قريباء وإن كان عرضيا كان خاصة لا محالةً» فعلى الأول يسمى 
المعرّف حداء وعلى الثاني رسما. ثم كل منهما إن اشتمل على الجنس القريب 
يسمى حدا تاما ورسما تاماء وإن لم يشتمل على الجنس القريب» سواء اشتمل 
على الجنس البعيد» أو كان هناك فصل قريب وحدهء أو خاصة وحدها يسمى 
حدا ناقصا ورسما ناقصا. هذا محصل كلامهم» وفيه أبحاث لا يسعها المقام. 

(وََمْ يَعْترُوا ِالْعَرَضٍ الْعَامٌ)؛ قالوا: الغرض من التعريف إما الاطلاع 
على كنه المعرّف» أو امتيازُه عن جميع ما عداه؛ والعرض العام لا يفيد شيا 
منهاء فلذا لم يعتبروه في مقام التعريف. والظاهر أن غرضهم من ذلك أنه لم 
يعتبروه منفرداء وأما التعريف بمجموع أمور كلّ واحد منها عرض عام للمعرّف» 








)١(‏ أي أخص وجودا من الأعم؛ لأنه كلما وجد الخاص في العقل يستلزم وجود العام فيه من 
غير عكس » غذا إذا كان العام ذاتيا للخاص وكان الخاص معقولا بالكنه» وأما إذا لم يكن 
كذلك لم يلزم من وجود الخاص في العقل وجود العام فيه. راجع العطار على الخبيصي: 
١‏ وهامش شرح اليزدي. 
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سمه هم 
لكن المجموع يخصه؛ كتعريف الإنسان ب«ماش مستقيم القامة)» وتعريف 
الخفاش ب«الطائر الولود)» فهو تعريف بخاصة مركبة» وهو معتبر عندهم» كما 
صرح به بعض المتأخرين ٠‏ 

(وَقَدُ أَجيرٌ في لقص أن بكرن 1 عَمّ)؛ إشارة إلى ما أجازه المتقدمون؛ 
حيث حققوا أنه يجوز التعريف بالذاتي الأعم؛ كتعريف الإنسان بالحيوان» ع 
فيكون حدا ناقصاء أو بالعرض العام» كتعريفه بالماشي ؛ فيكون رسما ناقصاء ع 
بل جوزوا التعريف بالعرض الأخص أيضاء كتعريف الحيوان بالضاحك» لكن 
المصنف لم يعد به؛ لزعمه أنه التعريف بالأخفى» وهو غير جائز أصلا. 

(كَاللفْطِيَ) أي كما أجيز في التعريفٍ اللفظي كونه أعمء كقولهم 
السعدانة نبت » (وَهِوَ مَا بُقُصَدُ به تفْسِيرٌ مَدْنُولٍ اللَفْظِ) ؛ أي تعيين مسمى اللفظ 
من بين المعاني المخزونة في الخاطر» فليس فيه تحصيل مجهولٍ من معلوم» 
كما في المعرّف الحقيقي » فافهم. 





نقد تهدا يتشا 


3ظ»> 





الْقَضِبَةُ َ كَوْلٌ) القول في عرف هذا الفن يقال للمركب » سواء كان مركبا 
معقولا أو ملفوظاء فالتعريف يشمل القضية المعقولة والملفوظة . (بَخْتَملٌ الصَدّق 
وَالْكَذِبَ)» الصدق هو المطابقة للواقعم» والكذب هو اللامطابقة له وهذا 
المعنى لا يتوقف معرفته على معرفة الخبر والقضيةء فلا يلزم الدوة0©. 
(وإنْ كان الهم فيها بتُّوت حَيْء لكيئء أذ َيه عن محديية» مو جَبَدٌ أو 
سَالِبَةٌ وَيُسَمَى المَخْكُومٌ عَلَيْه مَوْضْوعًا) ؛ لأنه وُضِع وعيّن ليك عليه » 
(وَالْمَحْكُومٌ به ملكو /ه)ن لأد آمر عنول عسولا لموضوعة (والذال. عل 
النْسْبَةٍ رَابطة). أي ١‏ اللفظة 000 فى القضية 0 التي تدل 0 النسبة 
الحكمية. وفى قوله 0 على النسبة» إشارة 7 أن الرابطة أداة؛ لدلالتها 
على النسبة التي هي معنى حرفي غير مستقل. واعلم: أن الرابطة قد تذكر في 
ل الثاني ثنائية 
(وَكَدُ اسْتُعِيرَ لَهَا «هُوَ))2 اعلم: أن الرابطة تنقسم إلى زمانية تدل على 
اقتران النسية الحكمية بأحد الأزمنة الغلاثة » وغير زمانية» بخلاف ذلك. وذكر 
فق كذا في طبعة المطبعة العلوية لشرح اليزدي » وفي نسخة لشرح الدواني «باب التصديقات» » 
وفي أخرى «التصديقات» فقطء وأما في الخبيصي (77؟) ففيه «المقصد الثاني في 
التصديقات» ' والخطب يسير. 
8 خلافا لما ادعاه امام فخر الدين الراذي رحمه | الله في «نهاية الإيجاز»» وقد سبق أن 
66 
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الفارابى0" أن الحكمة الفلسفية لما نقلت من اللغة اليونانية إلى العربية وجد 
القوم أن الرابطة الزمانية في لغة العرب هي الأفعال الناقصة» ولكن لم يجدوا 
في تلك اللغة رابطة غير زمانية» تقوم مقام اهست» في الفارسية» و(إستن» في 
اليونانية ) فاستعاروا للرابطة الغير الزمانية لفظة «هو» و«اهي») ونحوهماء مع 
كونها فى الأصل أسماءء لا أدوات» فهذا ما أشار إليه المصنف بقوله «وقد 
استعير لها هو وقد يتك (لرايفلة الغيرا الإساقية :ماك مقققة من الأسسال 
الناقصة » نحو «كائن» و«موجود» في قولنا «زيد كائن قائما). و«أميرس موجود 
شاعرا). 
(َإِّا مرْطِيةٌ)ا؛ أي وإن لم يكن الحكم فيها بثبوت شيء لشيء أو نفيه ٠‏ تريف 
المي عر م ف بق ا ل 
أو نفي ذلك الثبوت » أو بالمنافاة بين النسبتين» أو سلب تلك المنافاة» فالأولى 
شرطية متصلة » والثانية شرطية منفصلة. 





واعلم: أن حصر”" القضية في الحملية والشرطية» على ما قرره المصنف» 


»٠١1/( ونقله عنه المصنف في السعدية‎ 2»)١١ - ١١١( في كتاب الحروف للفارابي‎ )١( 
ودار الجدل بين الفريقين حول كون «هو) هل هو راطبة أم مستعار للرابطة » مذهب‎ , 
السعد هو الثاني: وجماهير المناطقة  وفي مقدمتهم الدواني - ذهبوا إلى الأول. وقد‎ 
تصديت للقضية بنفس أطول في تعليقي على شرح بحر العلوم للسلم» وكذا شرح الدواني‎ 
على التهذيب؛ فارجع إليهما إن شئت.‎ 

)١(‏ «الحصر إما عقلي » إن كان يجزم العقل به بمجرد ملاحظة القسمة؛ مع قطع النظر عن أمر 
خارج عنهء وإما استقرائي؛ إن لم يكن كذلك», وبه نصٍ - أي السيد - قدس سره في 
حواشي الشرح العضدي »؛ ومنهم من قسم القسم الثاني إلى ما يجزم به العقل بالدليل أو 
التنبيه؛ وسماه قطعياء وإلى ما سواه وسماه استقرائياء والحصر الجعلي استقرائي في 
الحقيقة » إلا أن لجعل الجاعل مدخلا فيها. عبد الحكيم على السيد على شرح الشمسية: 
لف 
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عقلي دائر ب بين النفي والإثبات. وأما حصر الشرطية في المتصلة والمنفصلة 


فاستقرائى انو 


00 


و 3 


يُسَبَى الْجْرْءُ الْأوّلُ مُقَدَما) ؛ لتقدمه في الذكر”"» (وَالثَانِي َالِيَا)؛ لتِلوه 


الجزء الأو و0 





(وَالْمَوْصُومٌ إن كَانَ شَخْصا مُمَبّنا 0 سمت الْقَضْ م 100 َع 00 


ٍِ 0 


وَإِنْ كَانَ نَفْسَ الْحَقِبِقَةَ مَطَبَعيةٌ وَل قَِنْ 0 ادو عل كلا أو بَمْضًا 
سور تَمَخْصورَة) كل 5 جزئية وَما ب الْبََانُ سورٌ وإ كَمْهْمَلَة). هذا تقسيم 
للقضية الحملية باعتبار الموضوعء ولذا لوحظ في تسمية الأقسام حال 


)١(‏ هذا ما قاله السيد قدس سره في حواشي الشمسية (6/7١)؛‏ ونص كلامه: «انقسام القضية 


إلى الحملية والشرطية حصر عقلي» وأما انقسام الشرطية إلى المتصلة والمنفصلة فليس 
كذلك؛ لأن الشرطية طرفاها قضيتان بالقوة القريبة من الفعل» والنسبة بين القضيتين لا 
بك أن كرن يعدن دافا على عر ديل لا د لعزن عاك ويا فر عدن 
ولا يلزم من هذا أن تكون النسبة التي هي غير الحمل منحصرة في الاتصال والانفصال؛ 
لجواز أن تكون بوجه آخرء فهذه القسمة استقرائية ؛ إذ لم توجد في العلوم ومتعارف اللغة 
نسبة بوجه آخر معتبرة ب بين أطراف القضايا». 


(؟) إن قرئ بضم الذال في «الذكر؛» أي الملاحظة» فالأمر ظاهرء وإن قرئ بكسرها قيد 


زفرة 


(0) 


ب(غالبا»؛ أو يقال: لتقدمه طبعا. 

هذا أيضا في الغالب» أو طبعه هكذاء وإلا فقد يتأخر المقدم ويتقدم التالي » كما في «صلح 
الناس إذا صلح العلماء»؛ والقول بحذف الجزاء في مثله اصطلاح محققي النحاة؛ وبعضهم 
يجوّز تأخيره. هذا في المتصلة؛ وأما في المنفصلة فالذي ذكر أولا هو المقدم والثاني هو 
التالي» على أي كيف كان. 

كذا المتن في طبعة العلوية لشرح اليزدي وفي نسخة لشرح الدواني؛ بينما هو في نسخة 
أخرى للدواني «مخصوصة وشخصية»» ويرجحه صنيع الدواني في شرحه؛ حيث قدم بيان 
وجه تسمية «المخصوصة» على «الشخصية؛؛ وأما في شرح الخبيصي (778) فقد جعل 
ااشخصية» كلاما للشارح لا للمصنف» إلا أنه بعد (امخصوصة». 
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الموضوع » فيسمى ما موضوعه شخصٌ شخصية» وعلى هذا القياس. 

ومحصل التقسيم: أن الموضوع إما جزئي حقيقي» كقولنا «هذا إنسان»» 
أو كلي؛ وعلى الثاني فإما أن يكون الحكم على نفس حقيقة هذا الكلي وطبيعته 
من حيث هي هي» أو على أفراده وعلى الثاني فإما أن بين كَمِيّة" أفراد 
المحكوم عليه» بأن يبِيّن أن الحكم على كلها أو على بعضهاء أو لا يبين ذلك» 
بل يُهْمَلء فالأول شخصية, والثاني طبعية» والثالث محصورة» والرابع مهملة. 
ثم المحصورة إن بين فيها أن الحكم على كل أفراد الموضوع فكلية» وإن بين 
أن الحكم على بعض أفراده فجزئية» وكل منهما إما موجبة أو سالبة. 

ولا بد في كل من تلك المحصورات الأربع من أمر يبيّن كمية أفراد 
الموضوع » يسمى ذلك الأمر بالالسوراء أخِذ من «سور البلد)؛ إذ كما أن سور 
البلد محيط به؛ كذلك هذا الأمر محيط بما حُكم عليه من أفراد الموضوع. 
فسور الموجبة الكلية هو «كل» ولام الاستغراق وما يفيد معناهما من أي لغة 
كانت» وسور الموجبة الجزئية «بعض) و«اواحد) وما يفيد معناهماء وسور 
السالبة الكلية «لا شىء» و«(لا واحد) ونظائرهماء وسور السالبة الجزئية هو 
اليس بعضص») ابض ينه و«ليس كل») وما يرادفها. 

(وَنَُازِغ*" الْجْرْئِية). اعلم: أن القضايا المعتبرة في العلوم هي 

المحصورات 3 لا غيرٌء وذلك لأن المهملة والجزثئية متلازمان ؛ إذ كلما 
صدق الحكم على أفراد الموضوع في الجملة”" صدق على بعض أفراده؟, 
)١(‏ يقرأ بتخفيف الميم حسب قاعدة النسبة» ويجوز تشديدها أيضاء وهو الأكثر جريا على 

الألسنة. 
)١(‏ أي المهملة. 


(*) وهو مصداق المهملة. 
(4) وهو مصداق الجزئية» فتبين أن المهملة صالحة لأن تقع مقدمة كبرى في القياس » فبالتالي- 





ندا 
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وبالعكس. فالمهملة مندرجة تحت الجزئية. والشخصية لا يبحث عنها 
بخصوصهاء لأنه لا كمال في معرفة الجزئيات؛ لتغيرها وعدم ثباتهاء بل إنما 
يبحث عنها في ضمن المحصورات التي يحكم فيها على الأشخاص إجمالا. 
والطبعية لا يبحث عنها في العلوم أصلا؛ فإن الطبائع الكلية من حيث نفس 
مفهومهاء كما هو موضوع الطبعية» لا من حيث تحققها في ضمن الأشخاص 
غيرٌ موجودة في الخارج » فلا كمال في معرفة أحوالها. فانحصر القضايا المعتبرة 
في المحصورات الأربع . 
د (وَلَا بد في المُوجَبة جَبَةِ)» أي في أصدقها (يِنْ جود الْمَْضْوع ؛ ما مُحَقَا 
الموضوع هي الْخَارجِيةُ, أ مُقَدَرًا َالْحَقِيقيّة أو ذِهْنًا اده هْنئَهٌ)» وذلك لأن الحكم في 
الموجبة بثبوت شيء لشيء؛ وثبوتُ شيء لشيء ا ثبوت المثبت له أعني 
الموضوع . فإنما يصدق هذا الحكم إذا كان الموضوع محققا موجوداء إما في 
الخارج ) إن كان الحكم بثبوت المحمول له هناك, أو في الذهن كذلك. 
ثم القضايا الحملية المعتبرة باعتبار وجود موضوعها لها ثلاثة أقسام؛ لأن 
الحكم فيها إما على الموضوع الموجود في الخارج محققاء نحو «كل إنسان 
حيوان»؛ بمعنى كل إنسان موجود في الخارج حيوان في الخارج؛ وإما على 
الموضوع الموجود في الخارج مقدراء نحو «كل إنسان حيوان»؛ بمعنى أن كل 
ما لو وجد في الخارج وكان إنسانا فهو على تقدير وجوده حيوان. وهذا الوجود 
المقدر إنما اعتبروه في الأفراد الممكنة» لا الممتنعة» كأفراد اللاشيء؛ وشريك 
الباري» وإما على الموضوع الموجود في الذهن» كقولك «شريك الباري 
ممتنع» بمعنى أن كل ما لو وجد في العقل ويفرضه العقل شريكٌ الباري فهو 
- فهي معتبرة في العلوم» إلا أن القرم حصروا القضايا المعتبرة في المحصورات الأربع ء ولم 


يعدوا الميية منهاء وذلك لأن المهملة في قوة الجزئية التي هي من القضايا المعتبرة» 
فعرفت وجه قول المصدف «وتلازم الجزئية»). 





للستي العصديقات 95 
موصوف في الذهن بالامتناع . وهذا إنما اعتبروه في الموضوعات التي ليست لها 
أفراد ممكنة التحقق في الخارج. 
(وَهَدْ يُجْمَلُ حَرْفُ السَّلْب), كدلا» واليس» وغيرهماء مما يشاركهما في 
معنى السلب (ِجُْء مِنْ جُرْهِ)؛ أي من الموضوع فقطء أو من المحمول فقطء 
أو من كليهماء فالقضية على الأول تسمى معدولة الموضوع؛ وعلى ام 
معدولة المحمول» وعلى الثالث معدولة الطرفين» (نَتَسَمّى مَعْد مَعْدُوةً) ) لأن حرف لك 
السلب موضوع لسلب النسبة» فإذا استعمل لا في هذا المعنى كان معدولا عن 
معناه الأصلي » فسميت القضية التى هذا الحرف جزءٌ من جزئيها معدولة ؛ تسمية 
للكل باسم الجزء, (وَإلَّا تَمحَضَّلةٌ) » والقضية التي لا يكون حرف السلب جزء 
من طرفيها تسمى محصلة. 
(َكَدْ صرح بكَفِّة البق كمُوَجَهَةٌ وما به البَانُ جهةٌ وَإِلَا فَمُطلَقةٌ) . | مح 
نسبة المحمول إلى الموضوع» سواء كانت إيجابية أو سلبية تكون لا محالة 
مكيفة في نفس الأمر والواقع بكيفية» مثل الضرورة أو الدوام أو الإمكان أو 
الامتناع وغير ذلك. فتلك الكيفية الواقعة تسمى مادة القضية. ثم قد يصرح في 
القضية بأن تلك النسبة مكيفة في نفس الأمر بكيفية كذاء فالقضية حينئذ تسمى 
موجهة» وقد لا يصرح بذلك» فتسمى القضية مطلقة”'". واللفظ الدال عليها في 
القضية الملفوظة والصورة العقلية الدالة عليها فى القضية المعقولة تسمى جهة 
القضية. فإن طابقت الجهةٌ المادةً صدقت القضية» كقولنا «كل إنسان حيوان 
بالضرورة» » وإلا كذبت» كقولنا «كل إنسان حجر بالضرورة». 
(َِنْ كَانَّ الْحُكُمُْ فيهَا بِصَرُورَة النَسبَةَ مَا دَامَ ذَاثُ الْمَوْضُوع مَوَجُودة 
)١(‏ وتسمى كذلك مهملة, أي من حيث الجهةء قاله الدواني في شرح التهذيب» والعلامة 
البهاري في السلم. 
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جه( مهس )6 
قَضَرُو وربَةٌ مطلفة 1 مَادَامَ وه فَمَمْدُوطَةٌ عَامّةٌ أو في وَفْتِ مُعَيّنٍ فَوَقِْيةٌ 
مُطَلقَةٌ أَوْ غَبْرِ م مُعَيّنِ كُمِنْتَشِرَة 6 مُطْلَقَةٌ) » قد يكون الحكم في القضية الموجهة بأن 
النسبة الثبوتية أل «الشاية ضرورية» أي ممتنعة الاتفكاك عن الموضوع. على 
أحد أربعة أوجُهء الأول: أنها ضرورية مادام ذات الموضوع موجودة» نحو «كل 
إنسان حيوان بالضرورة»». و«لاا شيء من الحجر بإنسان بالضرورة»)» فيسمى 
القضية حينئذ ضرورية مطلقة ؛ لاشتمالها على الضرورة» وعدم تقييد الضرورة 
بالوصف العنواني أو الوقت. : 

الثاني: أنها ضرورية مادام الوصف العنواني ثابتا لذات الموضوع» نحو 
«كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة مادام كاتبا»» ولا شيء منه بساكن 
الأصابع بالضرورة مادام كاتباءء فتسمى حينئذ مشروطة عامة؛ لاشتراط 
الضرورة بالوصف العنواني» ولكون هذه القضية أعم من المشروطة الخاصة» 
كها ماحبوة: 

الثالث: أنها ضرورية في وقت معين» نحو ١كل‏ قمر منخسف بالضرورة 
وقت حيلولة الأرض بينه وبين الشمس»» و«لا شيء من القمر بمنخسف 
بالضرورة وقتّ التربيع»» فتسمى حينئذ وقتية مطلقة ؛ لتقييد الضرورة بالوقت. 
وعدم تقييد القضية باللادوام. 

الرابع: أنها ضرورية في وقت من الأوقات؛ كقولنا «كل إنسان متنفس 
بالضرورة وقتا ما)اء و(لا شيء من الإنسان بمتنفس بالضرورة وقتا ما) » فتسمى 
منتشرة مطلقة ؛ لكون وقت الضرورة فيها منتشراء أي غيرٌ معين» وعدم تقييد 
القضية باللادوام. 

(أَوْ بِدَوَامِهَا مَادَاَ الذَّاتُ كَدَائِمَةٌ مُطْلَقَةٌ أو مَادَامَ الْوَضفْ عَعْرْفيّةٌ عَامَة) ) 
والفرق بين الضرورة والدوام أن الضرورة هي استحالة انفكاك شيء عن شيء» 
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والدوام عدم انفكاكه عنه وإن لم يكن مستحيلاء كدوام الحركة للفلك. ثم 
الدوام» أعني عدم انفكاك النسبة الإيجابية أو السلبية عن الموضوع إما ذاتي أو 
وصفي. فإن كان الحكم في الموجهة بالدوام الذاتي؛ أي بعدم انفكاك النسبة 
عن الموضوع مادام ذات الموضوع موجودة سميت القضية دائمة ؛ لاشتمالها 
على الدوام؛ ومطلقة ؛ لعدم تقييد الدوام بالوصف العنواني 

وإن كان الحكم بالدوام الوصفي » أي بعدم انفكاك النسبة عن ذات 
الموضوع مادام الوصف العنواني ثابتا لتلك الذات سميت عرفية؛ لأن أهل 
العرف يفهمون هذا المعنى من القضية السالبة» بل من الموجبة أيضا عند 
الإطلاق. فإذا قيل «كل كاتب متحرك الأصابع» فهموا أن هذا الحكم ثابت له 
مادام كاتبا. وعامةً ؛ لكونها أعم من العرفية الخاصة التى سيجيء ذكرها. 

اواك قاف 6 أي تحقق النسبة بالفعل» فالمطلقة العامة هي 
التي حكم فيها بكون النسبة متحققة بالفعل, أي في أحد الأزمنة الثلاثة. 
وتسميتها بالمطلقة لأن هذا هو المفهوم من القضية عند إطلاقهاء وعدم تقييدها 
بالضرورة أو الدوامء أو غير ذلك من الجهات. وبالعامة؛ لكونها أعم من 
الوجودية اللادائمة واللاضرورية» على ما سيجيء. 

(أَو يِعَدْمٍ صَرُورَةِ خِلَانِهَا فَمْمْكِتَةٌ عَامّهٌ), إذا حكم في القضية بأن خلاف 
النسبة المذكورة فيها ليس ضرورياء نحو قولنا «زيد كاتب بالإمكان العام», 
بمعنى أن الكتابة غير مستحيلة له يعني أن سلبها عنه ليس ضرورياء سميت 
القضية حينئذ ممكنة ؛ لاشتمالها على الإمكان» وهو سلب الضرورة» وعامة ؛ 
لكونها أعم من الممكنة الخاصة . 

(كَهَذِهِ بَسَائِطُ): أي القضايا الثمانية المذكورة من جملة الموجهات 
بسائط . 








0 مهم دسم ) هه 


اعلم: أن القضايا الموجهة إما بسيطة» وهي ما يكون حقيقتها إما إيجابا 
فقطء أو سلبا فقطء كما مر في الموجهات الثمانية. وإما مركبة» وهي التى 
تكوت خفيفتها مركية من جاب «وسلك» يشرط أن لا يكون التجزء الناي. فيها 
مذكورا بعبارة مستقلة» سواء كان في اللفظ تركيب» كقولنا «كل إنسان فاك 
بالفعل لا دائما»)» فقولنا «لا دائما» إشارة إلى حكم سلبي» أي لا شيء من 
الإنسان بضاحك بالفعل. أو لم يكن في اللفظ تركيب » كقولنا «كل إنسان كاتب 
بالإمكان الخاص»؛ فإنه في المعنى قضيتان ممكنتان عامتان. أي كل إنسان 
كاتب بالإمكان العام ولا شيء من الإنسان بكاتب بالإمكان العام. والعبرة في 
الإيجاب والسلب حينئذ بالجزء الأول الذي هو أصل القضية. 

واعلم: أن القضية المركبة إنما تحصل بتقييد قضية بسيطة بقيد» مثل 
اللادوام واللاضرورة. 

(وَكَدْ تُقَيّدٌ الْعَامَتَان)» أي المشروطة العامة والعرفية العامة» (وَالْوَفْتِيكَانِ 
الْمُطَلَقَتَانِ)» أي الوقتية المطلقة والمنتشرة المطلقة (باللاكوام الذَاتِي) » 5 
اللادوام الذاتي هو أن هذه النسبة المذكورة في القضية ليست دائمة مادام ذات 
الموضوع موجودة» فيكون نقيضها واقعا ألبتةً في زمان من الأزمة» فيكون إشارة 
اي ولس ا 

َتُسَمَّى الْمَفْرُوطة الخَاصَّة), هي المشروطة العامة المقيدة باللادوام 

0 نحو «كل كاتب متحرك الأصابع بالضرورة مادام كاتبا لا دائما», أي لا 
شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل» ٠‏ (وَالعُرْفيَةَ الخَاصّة) : هي العرفية 
العامة المقيدة باللادوام الذاتي » كقولنا «بالدوام لا شيء من الكاتب. بساكن 
الأصابع مادام. كاتبا لا دائما»» أي كل كاتب ساكن الأصابع بالفعل » (وَالْوَفِْيَة 
وَالْمُنْتَشْرَة) : لما 5 الوقتيةٌ المطلقة» والمنتشرة المطلقة باللادوام الذاتي 
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حذف من اسميهما لفظ الإطلاق» فسميت الأولى وقتيةء والثانية منتشرة» 
فالوقتية هي الوقتية المطلقة المقيدة باللادوام الذاتي» نحو «كل قمر منخسف 
بالضرورة وقت الحيلولة لا دائما»» أي لا شيء من القمر بمنخسف بالفعل. 
والمنتشرة هي المنتشرة المطلقة المقيدة باللادوام الذاتي» نحو قولنا «لا شيء 
هن الإنساة تين بالفترووة وكانا 9 انماع لى كل إسياة ملق بالقعل: 
(وَكَد تقيّدُ المُطْلََةُ العامة اللاصَرُورَة اللَنيّق) » معنى اللاضرورة الذاتية أن 
هذه النسبة المذكورة في القضية ليست ضرورية مادام ذات الموضوع موجودة. 
فيكون هذا حكما بإمكان نقيضها؛ لأن الإمكان هو سلب الضرورة عن الطرف 
المقابل كما مر. فيكون مفاد اللاضرورة الذاتية ممكنة عامة مخالفة للأصل فى 
0 : 
(كَتَسَمَّى الْوْجُودِية اللّاضَرُورِيَةٌ) ؛ لأن معنى المطلقة العامة هو فعلية النسبة 
ووجودها في وقت من الأوقات» ولاشتمالها على اللاضرورة. فالوجودية 
اللاضرورية هي المطلقة العامة المقيدة باللاضرورة الذاتية» نحو «كل إنسان 
متنفس بالفعل لا بالضرورة»» أي لا شيء من الإنسان بمتنفس بالإمكان العام. 
فهي مركبة من المطلقة العامة والممكنة العامة» إحداهما موجبة والأخرى سالبة. 
أو باللَادَوَام الذَاِي) » إنما قيد اللادوام بالذاتي لأن تقييد العامتين 
باللادوام الوصفي احير صحيح ؛ ضرورة تنافي اللادوام بحسب الوصف مع 
الدوام بحسب الوصف. نعم» يمكن تقييد الوقتيتين المطلقتين باللادوام 
الوصفي أيضاء لكن هذا التركيب غير معتبر عندهم. 
واعلم: أنه كما يصح تقييد هذه القضايا الأربع باللادوام الذاتي» كذلك 
يصح تقييدها باللاضرورة الذاتية» وكذلك يصح تقييدها سوى المشروطة العامة 
من تلك الجملة باللاضرورة الوصفية. فالاحتمالات الحاصلة من ملاحظة كل 
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من تلك القضايا الأربع مع كل من تلك القيود الأربعة ستة عشرء ثلاثة منها غير 
صحيحة» وأربعة منها صحيحة معتبرة» والتسعة الباقية صحيحة غير معتبرة. 

واعلم أيضا: أنه كما يمكن تقييد المطلقة العامة باللادوام واللاضرورة 
الذاتيتين» كذلك يمكن تقييدها باللادوام واللاضرورة الوصفيين. وهذان أيضا 
من الاحتمالات الصحيحة الغير المعتبرة؛ وكما يصح تقييد الممكنة العامة 
باللاضرورة الذاتية يصح تقييدها باللاضرورة الوصفية» وكذا باللادوام الذاتي 
والوصفي؛ لكن هذه المحتملات الثلاثة أيضا غير معتبرة عندهم. وينبغي أن 
يعلم أن التركيب لا ينحصر فيما أشرنا إليه» بل سيجيء الإشارة إلى بعض 
آخرء ويمكن تركيبات كثيرة أخرى لم يتعرضوا لهاء لكن المتفطن بعد التنبه بما 
و 1 قدر شاء. 

تُسَمّى الْوُجُودِيّةَ اللّادَائِمَة)» هي المطلقة العامة المقيدة باللادوام 

الذاتي» نحو «لا شيء من الإنسان بمتنفس بالفعل لا دائما»» أي كل إنسان 
كس بالقد : فهي مركبة من مطلقتين عامتين إحداهما موجبة والأخرى سالبة. 

(وَكَدْ تُقَيّدُ المُمْكتة الْعَامَُ ِاللَاصَرُورَةٍ من َ الْجَانْب الْمُوَافِقٍ أَنِضًا) » كما أنه 
حكم في الممكنة العامة باللاضرورة عن الجاتب المخالف فقد يحكم 
باللاضرورة من الجانب الموافق أيضاء فتصير القضية مركبة من ممكنتين 
عامتين ؛ ضرورة أن سلب ضرورة الجانب المخالف هو إمكان الطرف الموافق» 
وسلبّ ضرورة الطرف الموافق هو إمكان الطرف المقابل» فيكون الحكم في 
القضية بإمكان الطرف الموافق وإمكان الطرف المقابل» نحو «كل إنسان كاتب 
بالإمكان الخاص» ؛ فإن معناه كل إنسان كاتب بالإمكان العام ولا شيء من 
الإنسان بكاتب: بالإمكان العام» (كَتُسَمَى الْمُمْكِنَةَ الخَاصّة. 

وَهَذِهِ مُرَكُبَاتٌ)2 أي هذه القضايا السبع المذكورة» وهي: المشروطة 


الس 





تت اتاد ##و- 
الخاصة والعرفية الخاصة والوقتية والمنتشرة والوجودية اللاضرورية والوجودية 
اللادائمة والممكنة الخاصة؛ (لِأنّ الّادَوَامَ ِكَارَة إلى مُطْلَقَةٍ عَامَو وَاللّاضَرورَةَ 
إِلَى مُنْكَِةٍ عَامّةٍ مُخَالِفَيْ الكَبْفبّة) , أي في الإيجاب والسلب» وقد مر بيان ذلك 
في بيان معنى اللادوام واللاضرورةء (وَمُوَاقْمَتَيْ الْكَمَيّهِ) وأما الموافقة في 
الكمية» أي الكلية والجزئية فلأن الموضوع في القضية المركبة أمر واحدء وقد 
حكم عليه بحكمين مختلفين بالإيجاب والسلب» فإن كان الحكم في الجزء 
الأول على كل الأفراد كان في الجزء الثاني أيضا على كلهاء وإن كان على 
بعض الأفراد في الأول فكذا في الثاني . (لِمَا قيَدَ بِهمَا) » أي القضية التي قيدت 
بهماء أي باللادوام واللاضرورة» يعني أصل القضية”". 


نكذا هد كشن 





)١(‏ في الطبعة الإيرانية المحققة (10): «يعني لاصل القضية». 
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[في الشَّوْطِيّة ا ي] 


3 ب 3 كك : شوم 3 ننية ع تَقَدِ 1 ا 


المتصلة 


ابراه كات ال تيت 0 006 75 «كلما لم 
بك ليرفا ل يكن إنناناة مسللة مويله فالا ام فا م 
باتصال النسبتين» والسالبة ما حكم فيها بسلب اتصالهما. د نحو (اليس ألبتة كلما 
كانت الشمس طالعة كان الليل موجودا). 


مل فيه 


(لرُومَةٌ إِنْ كَانَ ذَلِكَ لِعَلَاقَةٍ وَل قَاتَعَافيّة), وكذلك اللزومية الموجبة ما 
حكم فيها بأن الاتصال لعلاقة» والسالبة ما حكم فيها بأنه ليس هناك اتصال 
لعلاقة» سواء لم يكن هناك اتصال» أو كان لكن لا لعلاقة. وأما الاتفاقية فهي 
ما حكم فيها بمجرد الاتصال أو نفيه» من غير أن يكون ذلك مستندا إلى 
العلاقة. نحو «كلما كان الإنسان ناطقا فالحمار ناهق»»: أو «ليس كلما كان 
الإنسان ناطقا كان الحمار ناهقا")»: فتدب 9 . 





قوله «لعلاقة)» وهي أمر بسبيه ‏ ستصحب المقدم التالي » كعلية طلوع 


- 88/7 راجع للقضية الشرطية: الشمسية مع شرح القطب وحواشي السيد وعبد الحكيم:‎ )١( 
السعدية: 44؟  “271/7 سلم العلوم مع‎ 2175 ١514 المطالع مع شرح القطب:‎ ,57 
- 785 شرح بحر العلوم: 4748 467 2 شرح الخبيصي على التهذيب مم حاشية العطارة‎ 
٠77-574 البرهان للكلنبوي:‎ 203 
(؟) كذا فى الطبعة الإيرانية المحققة (70)» وفي الأصل: "كان الفرس ناهقا».‎ 
. (؟) ليس في الطبعة الإيرانية (18)؛ بل في الأصل‎ 
فض‎ 








6-0 
الشمس لوجود النهار» فى قولنا «كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود»). 

(وَمنْمْصِلَة إِنْ حُكِمَ فيهًا بتتافي التبتين أو لَا َنَافِيِهِمَا)» سواء كان 
النسبتان ثبوتيتين أو سلبيتين أو مختلفتين. ٠‏ فإن كان الحكم فيها بتنافيهما فهي 

قفن مويه وإن كان بسلب 0 فهي منفصلة سالبة » يد كي 





والكذب» كقولنا «إما عدر العدد 00 1 هذا الع فردا)ا, 
أو حكم فيها بسلب تنافي ال: لتسبعين ف الصدق والكذب» نحو قولنا «ليس ألبتة 
إما أن يكون هذا العدد زوجا أو منقسما بمتساويين». والمنفصلة المانعة الجمع 
ما حكم فيها بتنافي النسبتين أو لا تنافيهما في الصدق فقطء نحو «هذا الشيء 
إما أن يكون حجرا وإما أن يكون شجرا». والمنفصلة المانعة الخلو ما حكم فيها 
بتنافي النسبتين أو لا تنافيهما في الكذب فقطء كقولك «إما أن يكون زيد في 

البحر وإما أن لا يغرق». 
(أَوْ صِدْنًا تقَطْ), أي لا في الكذب؛ أو مع قطع النظر عن الكذب» حتى 

اد أن عتم الدتيباد في الكذب 1 لا تجتمعا. ويقال لدي 0 مانعة 

أر كنا مقَط) 00 أرمع قطع انر عن الصدق. . والأول مائحة 

الخلو بالمعنى الأخص ء والثاني بالمعنى الأعه”" ‏ (قَمَانِعَةٌ الخلو. 

)١(‏ وهل يظهر الفرق بين الأقسام الثلائة على إرادة المعنى الثاني ؛ لأن كل ما يصح أن يكون 
الحكم فيها بطريق الانفصال الحقيقي فهو مما يصح الحكم فيها بطريق منع الجمع وكذا منع 
الخلو؟ نعم يظهر الفرق من حيث تعدد الجهات واختلاف الاعتبارات ؛ فإن ما يصح أن 
يكون الحكم فيها بطريق الانفصال الحقيقي إن كان الحكم فيها بالتنافي من حيث الصدق 
والكذب جميعا فهي منفصلة حقيقية» أو كان الحكم فيها من حيث الصدق فقط أو من 
حيث الكذب فقط فهي مانعة الجمع أو مانعة الخلو على قياس اللزومية والاتفاقية 4- 


رذ 
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00 َكل مِنّْهَا عِتَادِيةٌ إِنْ كَانَ الثاني لاي الْجُرَْينِ) » أي إن كان المنافاة 
وتقاقية ) بين الطرفين» أي المقدم والتالي منافاة ناشئة عن ذاتيهما في أيّ مادةٍ تحقفّاء 
كالمنافاة بين الزوجية والفردية» لا عن خصوص المادة» كالمنافاة بين السواد 
والكتابة في إنسان يكون أسود وغير كاتب» أو يكون كاتبا وغير أسود. فالمنافاة 
بين طرفي هذه القضية المنفصلة واقعة لا لذاتيهماء بل بحسب خصوص المادة؛ 


إذ قد 0 0 00 في العلات أو في الكذب فى مادة أخرى» فهذه 






انقسام 0 
الشرطية إلى 
كلية جزئية وشخصية وطبيعية» كذلك الشرطية أيضا سواء كانت متصلة أو منفصلة - 
2 تنقسم إلى المحصورة الكلية والجزئية والمهملة والشخصية.» ولا يتعقل الطبيعية 
ههناء (إِنْ كَانَ عَلَى جوع تَقَادِير الْمُقدَم)» » كقولنا «كلما كانت الشمس طالعة 
فالنهار موجود») (تكليةُ) : وسورها في المتصلة الموجبة «كلما» وامتى» 
و«مهما) وما فى معناها. وفى المنفصلة «دائما» و«أبدا» ونحوهما. هذا فى 
الموجبة » وأما فى السالبة مطلقا فسورها «ليس ألبتة». 
(أَوْ بَعْضِهًا مُطْلَقَا)؛ أي على بعض غير معين» كقولك «قد يكون إذا كان 
الشيء حيوانا كان إنسانا» (َجُرْئيَةٌ), وسورها في الموجبة متصلة كانت أو 
منفصلة اقد يكون2)» وفي السالبة كذلك «قد لا يكون» . (أوْ مُعَمنَا قت تَشَخْصِيةٌ) : 
كقولك (إن جئتني اليوم أكرمك», (وَإلًا): أي وإن لم يكن الحكم على جميع 
تقادير المقدم, ولا على بعضها. بأن سكت عن بيان الكلية والبعضية مطلقا 
(َمْهْمَلةٌ) ؛ نحو (إذا كان الشىء إنسانا كان حيوانا». 
- فإن التحقيق أن الفرق بينهما إنما هو من حيث الاعتبار أيضاء سيما على القول بتخضيص 
الاتفاقية بالصورة الأخيرة من الصورتين المذكورتين. راجع هامش الطبعة البيروتية لشرح 
اليزدي على التهذيب .)"٠06(‏ 
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(وَطَرَهَا الشَّرْطِيَةٍ في لَْضْل). أي قبل دخول أداة الاتصال والانفصال 
عليهما (قَضِمتَانِ حَمْيكَانِ) » كقولنا «إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود» ؛ 
فإن طرفيها وهما «الشمس طالعة» و«النهار موجود» تشعان. تخدلتان: آذ 
مُتَصِلَئَانِ) » كقولنا «كلما إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود فكلما لم يكن 
النهار موجودا لم تكن الشمس طالعة»؛ فإن طرفيها وهما قولنا «إن كانت 
الشمس طالعة فالنهار موجود», وقولنا «كلما لم د يكن النهار موجودا لم تكن 
الشمس طالعة» قضيتان مصلتان. 

(أَوْ مُنْمَصِلَتَان) » كقولنا «كلما كان دائما إما أن يكون العدد زوجا أو فرداء 
فدائما إما أن يكون العدد منقسما بمتساويين أو غير منقسم بهما». (أَوْ 
مُخْتَلِمَئَانِ)» بأن يكون أحد الطرفين حملية والآخر متصلة» أو أحدهما حملية 
والآخر منفصلة» أو أحدهما متصلة والآخر منفصلة» فالأقسام ستةء وعليك 
باستخراج ما تركناه من الأمثلة . 

(ِلَّا أَنَّهُمَا حَرَجَكَا بَِِادَةٍ أَدَاةٍ الانّصَالٍ وَالِانْفِصَالٍ عن النّمَام): أي عن أن 
يصح السكوت عليهماء ويحتملا الصدق والكذبٌ. مثلا قولنا «الشمس طالعة» 
مركب تام خبري» يحتمل الصدق والكذب» ولا نعني بالقضية إلا هذا. فإذا 
أدخلت عليه أداة الاتصال مثلا ‏ وقلت (إن كانت الشمس طالعة» لم يصح 
حينئذ أن تسكت عليه؛ ولم يحتمل الصدق والكذب, بل احْتَجْتَ إلى أن تضم 
إليه قولك ‏ مثلا ‏ «فالتهار موجود». 


جد جد علدد 
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( فَسَياأ 
العَنَاقْضِ) 
في فض ] 
3 لتَنَاقْضْ: حتاف الْقَضِيكينِ) قيد بالقضيتين ؛ إما لأن التناقض لا يكون 


التناقض 00 
بين المفردات على ما قيل ؛ وإما لأن الكلام في تناقض القضايا”", (بِحَئِْتُ 


رم ِذَاتِه ه مِنْ صِدْقٍ كَُّ 0 كَذِبٌ الأخرى). و بهذا القيد الاختلاف 


)١(‏ اعلم: أن المطلوب قد لا يقوم عليه الدليل» ولكن يقوم إما على بطلان نقيضه ‏ فيستبان من 
إيطاله صحة نقيضهء طبقا لقاعدة التناقض » وإما على تحقق ملزوم صدق المطلوب» وهو ما 
يكون المطلوب عكسهء فيلزم صدقه» وفقا لقانون العكس » فعملية الاستدلال هنا محصورة 
بين قضيتين اثنتين فقط» إحداهما تدل على الأخرى» دونما حاجة إلى قضية ثالثة تلعب 
دور الوسيط». كما هو شأن القياس والاستقراء» وهذا النوع من الاستدلال يسميه 
المعاصرون من علماء المنطق «الاستدلال المباشراء وله أنواع , منها: التقابل بأقسامه 
الأربعة - التقابل بالتناقض» التقابل بالتضادء التقابل بالدخول تحت التضادء التقابل 
بالتداخل ‏ والعكس المستوي » وقدم الكلامّ في التناقض على غيره لتوقف معرفة غيره من 
الأحكام عليه ؛ لأن أدلة عكوس القضايا وتلازم الشرطيات يتوقف على أخذ النقيض. راجع 
المستصفى من علم الأصول: 25/١‏ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 217 
الإشارات والتنبيهات مع شرح الطوسي: 799/١‏ 2870 المعيار للإمام الغزالي: 4١‏ - 
87 » شرح القطب على الشمسية: ١1١ - 1١17/5‏ مع الحواشي» المطالع مع شرح القطب: 
2174-7 منطق التلويحات للسهروردي: 5 5٠‏ » السعدية: 11/7 - 27588 شرح 
الخبيصي على التهذيب مع حاشية العطار: 2778-0 سلم العلوم مع شرح بحر العلوم: 
اه 436» البرهان للكلنبوي: 2١1‏ 278 مدخل لدراسة المنطق القديم» د/ أحمد 
الطيب: لام - 894. 

(؟) انظر حاشية السيد على شرح الشمسية: ٠1١4 211//١‏ 
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لساسبوه6 التناقض 5 
الحيوان إنسان»» و«ابعضه ليس بإنسان»؛ فلم يتحقق الناقض بين الجرئيتين» 
(وَبِالمَكحْس)., أي وكذلك يلزم من كذب كل من القضيتين صدق الأخرى. 
وخرج بهذا القيد الاختلاف الواقع بين الموجبة والسالبة الكليتين؛ فإنهما قد 
تكذبان معاء نحو (لا شيء من الحيوان بإنسان» و«كل حيوان إنسان»»؛ فلا 
يتحقق التناقض بين الكليتين أيضا. فقد علم أن القضيتين لو كانتا محصورتين 
يجب اختلافهما في الكم» كما سيصرح به المصنف. 
(وَلَا بد من الاختلاف في الْكَمٌ وَالْكَبْفٍ وَالْجِهَةٍ), أي يشترط في التناقض 
أن يكون أحد النقيضين وس والآخر سالبة؛ ضرورة أن الموجبتين وكذا ع 
السالبتين قد تجتمعان في الصدق والكذب. ثم إن كانت القضيتان محصورتين 
يجب اختلافهما في الكم أيضا كما مر. ثم إن كانتا موجهتين يجب اختلافهما 
في الجهة أيضا؛ فإن الضروريتين قد تكذبان معاء كقولنا «كل إنسان كاتب 
بالضرورة»)» و«(لا شيء من الإنسان بكاتب بالضرورة»» والممكنتين قد تصدقان 
معاء كقولنا «كل إنسان كاتب بالإمكان العام», و(لا شيء من الإنسان بكاتب 
بالإمكان العام»). 
(وَالنَحَادُ فِيمَا عَدَامَا) ‏ أي ويشترط في الناقض اتحاد القضيتين فيما عدا 
الأمور الثلاثئة المذكورة» أعني: الكم والكيف والجهة وقد ضبطوا هذا الاتحاد 
في ضمن الاتحاد في أمور ثمانية» قال قائلهم في الشعر: 
دَرْ تتافض عَْتْ وَخْدَتٍ شََرْط دَالُ | وَحْدَتٍ مَؤْضُيعْ وَمَخْمُولْ وَمَكَانْ 
وَحْدَتٍ شَرْطْ وَإِضَائَه جُزْء وَكُل قُوَّةوَفْفْلَ إِسْتْ وَدَرْ آخِرٍ رّمَانْ 
' (وَالتّقِيض لِلضَرُورِبَة الْمُمكتةٌ الْمَامَةُّ وَلِلدَائِمَةٍ الْمُطلَقَة الام [ ميد | 
وَللْمَفْروطَة الْعَامَّهَ الْحِبيّةُ المُمْكِنهٌ» وَلِلْمَرقِة الْعَامّةِ الْحِينيُ الْمُطْلََةُ). اعلم: أن 
نقيض كل شيء رفعه» فنقيض القضية التى حكم فيها بضرورة الإيجاب أو 


ينض 








6ض مع منب نسو )96 
السلب هو قضية حكم فيها بسلب تلك الضرورة» وسلب كل ضرورة هو عين 
إمكان الطرف المقابل. فنقيض ضرورة الإيجاب هو إمكان السلب» ونقيض 
ضرورة السلب هو إمكان الإيجاب» ونقيض الدوام هو سلب الدوام. وقد 
عرفت أنه يلزمه فعلية الطرف المقابل » فرفع دوام الإيجاب يلزمه فعلية السلب» 
ورفع دوام السلب يلزمه فعلية الإيجاب. فالممكنة العامة نقيض صريح 
للضرورية المطلقة » والمطلقة العامة لازم لنقيض الدائمة المطلقة. ولو لم يكن 
لنقيضها الصريح ‏ وهو اللادوام - مفهوم محصّل معتبر من بين القضايا المتعارفة 
قالوا: نقيض الدائمة هو المطلقة العامة 

ثم اعلم: أن نسبة الحينية الممكنة إلى المشروطة العامة كنسبة الممكنة 
العامة إلى الضرورية؛ فإن الحينية الممكنة هي التي حكم فيها بسلب الضرورة 
الوصفية» أي الضرورة مادام الوصف عن الجانب المخالف» فتكون نقيضا 
صريحا لما حكم فيها بضرورة الجانب الام بحسب الوصف . فقولنا 
«بالضرورة كل كاتب متحرك الأصابع مادام كاتبا» نقيضه «ليس بعض الكاتب 
بمتحرك الأصابع حين هو كاتب بالإمكان». 

ونسبة الحينية المطلقة ‏ وهي قضية. حكم فيها بفعلية النسبة حين اتصاف 
ذات الموضوع بالوصف العنواني ‏ إلى العرفية العامة كنسبة المطلقة العامة إلى 
الدائمة. وذلك لأن الحكم في العرفية العامة بدوام النسبة مادام ذات الموضوع 
متصفا بالوصف العنواني. فنقيضها الصريح هو سلب ذلك الدوام» ويلزمه وقوع 
الطرف المقابل في أوقات الوصف العنواني. فهذا معنى الحينية المطلقة 
المخالفة للقضية العرفية في الكيف. فنقيض قولنا «بالدوام كل كاتب متحرك 
الأصابع مادام كاتبا» قوّنا اليس بعض الكاتب بمتحرك الأصابع حين هو كاتب 
بالفعل) . 
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والمصنف لم يتعرض لبيان نقيضي الوقتية والمنتشرة المطلقتين من 
البسائط ؛ إذ لا يتعلق بذلك غرض فيما سيأتي من مباحث العكوس والأقيسة» 
بخلاف باقى البسائط » فتأمل . 

(وَلِْمْرَكبَةٍ الْمَفْهُومٌ الْمرَددِ بيْنَ تقِِضَيْ الْجُرْئَيْنِ)» قد علمت أن نقيض كل 
شيء رفعه» فاعلم: أن رفع المركب إنما يكون برفع أحد جزئيه؛. لا على 
التعيين» بل على سبيل منع الخلو؛ إذ يجوز أن يكون برفع كلا جزأيّه» فنقيض 
القضية المركبة نقيض أحد جزأيه على سبيل منع الخلو. فنقيض قولنا «كل 
كاتب متحرك الأصابع بالضرورة مادام كاتبا لا دائما»؛ أي لا شيء من الكاتب 
0 الأصاب و دا 0 وهي قولنا م 
مر اله دائما» . 0 بعد اطلاعك على حقائق المركبات ونقائض 

(وَلْكِنْ في 0 يه ِالنسبَةٍ إلى كلّ قَرْدٍ هَْهِ)ء يعني لا يكفي في أخذ 
نقيض القضية المركبة الجزئية الترديد بين نقيضي جزئيهاء وهما الكليتان؛ إذ قد 
يكذب المركبة الجزئية » كقولنا «بعض الحيوان إنسان بالفعل لا دائما»» ويكذب 
كلا نقيضي جزئيها أيضاء وهما قولنا «لا شيء من الحيوان بإنسان دائما» وقولنا 
«كل حيوان إنسان دائما). 

وحينئذ فطريق أخذ نقيض المركبة الجزئية أن توضع أفراد الموضوع 
كلها؛ ضرورة أن نقيض الجزئية هي الكلية» ثم يردد بين نقيضي الجزئين 
بالنسبة إلى كل واحد من تلك الأفراد. ويقال في المثال المذكور «كل حيوان إما 
إنسان دائما أو ليس بإنسان دائما». وحينئذ فيصدق النقيض » وهى قضية حملية 
مرددة المحمول » فقوله «إلى كل فرد فرد» أي من أفراد الموضوع . 


خض 
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١‏ َم أ 
[ في الْعَكيس الْمُسْمَوِي!"] 


ره ل 58 7 و 0 م 5 
القكس المَستوي: تَبْدِيل طَرَنَي القَضِيّة)» سواء كان الطرفان هما 


الست | الموضوع والمحمول أو المقدم والتالي. واعلم: أن العكس كما يطلق على 
المعنى المصدري المذكور كذلك يطلق على القضية الحاصلة من التبديل» 
وذلك الإطلاق مجازي من قبيل إطلاق اللفظ على الملفوظ » والخلق على 
المخلوق؛ (مَمَ بَقَاءِ الصّدْقِ)؛ بمعنى أن الأصل لو فرض صدته لزم من صدقه 
صدق العكسء لا أنه يجب صدتهما في الواقع» (وَالْكَئِفٍ("2)» يعني إن كان 


(00) 


فق 


راجع في العكس المستوي: الإشارات والتنبيهات مع شرح الطوسي: 511/١‏ - 2840 
المعيار للإمام الغزالي: 87 86 » منطق التلويحات للسهروردي: 4١‏ - 45 » الشمسية مم 
شرح القطب وحواشي السيد وعبد الحكيم: ١40/7‏ - 154» المطالع مع شرح القطب: 
64 - 10 ؛ شرح الخبيصي على التهذيب مع حاشية العطار: 719 - 707»: سلم العلوم 
مع شرح بحر العلوم: 477 - 58١‏ » البرهان للكلتبوي: 54 .”٠١-‏ 

هذا الشرط ليس بمجرد اصطلاح» بل إنهم وجدوا بحكم الاستقراء أنه لو لم يكن العكس 
كذلك لم يكن صادقا مع الأصل في أكثر الموادء بخلاف بعض المواد» كما إذا كان 
المحمول أعم من الموضوع ؛ فإنه يصدق حينئذ في عكس الموجبة السالبةٌ الجزئية» مثل 
البعض الحيوان ليس بإنسان») صادق مع قولنا «كل إنسان أو بعضه حيوان»» كذا ذكره 
جمع . والتحقيق أن هذا الشرط مستدرك ؛ لأن شرط بقاء الصدق يغني عنه؛ لظهور أنه إذا 
اختلف الكيف لم يبق الصدق أصلا. ألا ترى أنه لا يصدق «بعض الناطق ليس بإنسان» في 
عكس قولنا #كل إنسان ناطق» مع أنه صادق» وكذا لا يصدق «بعض الإنسان ليس بحيوان» 
مع صدق قولنا ابعض الحيوان إنسان». وما يتراى من الصدق مع الاختلاف في الكيف كما 
في المثال المذكور فهو ليس من حيث الذات؛ بل لخصوص المادة» والمراد باشتراط- 


لا 





الاسم 5 


الأصل موجبة كان العكس موجبة» وإن كان سالبة كان سالبة. 


(َالْمُوجَبٌَ نما تنْمَكِسٌ جْرْيَة)» يعني أن الموجبة سواء كانت كلية» نحو|يااعكوس 

«كل إنسان حيوان»)» أو جزئية» نحو «ابعض الإنسان حيوان» إنما تنعكس د 
الموجبة الجزئية» لا إلى الموجبة الكلية. أما صدق الموجبة الجزئية فظاهر ؛ 
ضرورة أنه إذا صدق المحمول على ما صدق عليه الموضوع كلد أو بعضا 
تصادّق الموضوع والمحمول في هذا الفرد. فيصدق الموضوع على أفراد 
المحمول في الجملة . 

وأما عدم صدق الكلية فلأن المحمول في القضية الموجبة قد يكون أعم 
من الموضوع؛ فلو عكست القضية صار الموضوع أعم» ويستحيل صدق 
الأخص كليا على الأعم. فالعكس اللازم الصدق في جميع المواد هو الموجبة 
الجزئية . هذا هو البيان في الحمليات؛ وقسُ عليه الحال في الشرطيات. 

(لِجَوَازٍ عم عُمُوم الْمَحْمُولٍ َالتّاي) ؛ بيان للجزء السلبي المفهوم من البخصر 
الملأكون::رأما الإتجانها دهن كما من (وَالسَالبَُ الكليهُ تنْمكسٌُ كل ؛ وَإلَالَرِم 
سَلْبُ الشّيْء عَنْ نَفْسِه). تقريره أن يقال: كلما صدق قولنا رلا شيء من الإنسان 
بحجر) صدق قولنا «لا شيء من الحجر بإنسان»», وإلا لصدق نقيضه؛ وهو 
البعض الحجر إنسان)» فنضمه مع الأصل فتنقول «بعض الحجر إنسان» والا 
شيء من الإنسان بحجر)» فينتج ابعض الحجر ليس بحجرا» وهو سلب الشيء 
عن نفسه» وهذا محال» منشؤه هو نقيض العكس ؛ لأن الأصل صادق؛ والهيئة 
منتجة ؛ فيكون نقيض العكس باطلا» فيكون العكس حقاء وهو المطلوب. 
- الصدق هو الصدق من حيث الذات لا غير. نعمء لو قال «مع بقاء الكيف والصدق» كما 

فعله بعضهم لكان وجيها؛ فإن إغناء المؤخر عن المقدم جائزء بخلاف إغناء المقدم عن 

المؤخر ؛ فإنه لا يجوز ألبتة. راجع هامش الطبعة البيروتية (5/اء 78). 


نرف 
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(وَالْجْرنيةُ لا تنمس أَضْلَاء لِجَوَاذٍ عُمُوم | المَؤْضوع), وحينئذ يصح 
سلب الأخص عن بعض الأعم» لكن لا يصح سلب الأعم عن بعض الأخص. 
مثلا يصدق «بعض الحيوان ليس بإنسان»)» ولا يصدق «بعض الإنسان ليس 
بحيوان»؛ (أَوٍ الْمُقَدّ) مثلا يصدق «قد لا يكون إذا كان الشيء حيوانا كان 
إنسانا»» ولا يصدق «قد لا يكون إذا كان الشيء إنسانا كان حيوانا». 
0 (وَآمَا ب بحسب الجهَةٍ) : يعني أن ما ذكرناه هو بيان انعكاس القضايا بحسب 
لصتا ررم والكيف» وأما بحسب الجهة (كَمِنَ الْمُوجَبَاتِ َْمَكسٌ الدَائََِانِ): أي 
الضرورية والدائمة. مثلا كلما صدق قولنا «بالضرورة أو دائما كل إنسان 
حيوان») صدق قولنا «بعض الحيوان إنسان بالفعل حين هو حيوان» وإلا فيصدق 
نقيضه » وهو «دائما لا شيء من الحيوان بإنسان مادام حيوانا»» فهو مع الأصل 
ينتج «لا شيء من الإنسان بإنسان بالضرورة أو دائما»» هذا خلف. 
(وَالْعَامََانٍ جِينيّة مُطْلَقَُ): أي المشروطة العامة والعرفية العامة. مثلا إذا 
صدق «بالضرورة أو بالدوام كل كاتب متحرك الأصابع مادام كاتبا»ة صدق 
«اابعض متحرك الأصابع كاتب بالفعل حين هو متحرك الأصابع»» وإلا فيصدق 
نقيضه» وهو «دائما لا شيء من متحرك الأصابع بكاتب مادام متحرك 
الأصابع» ؛ وهو مع الأصل ينتج قولنا «بالضرورة أو بالدوام لا شيء من الكاتب 
بكاتب مادام كاتبا»» هذا خلف. 
(وَالْخَاصَّكَانِ حِينيّةٌ لا دَائِمَة): أي المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة 
تنعكسان إلى حينية مطلقة مقيدة باللادوام. أما انعكاسهما إلى الحينية المطلقة 
فلأنه كلما صدقت الخاصتان صدقت العامتان» وقد مر أنه كلما صدقت العامتان 
صدقت في عكسهما الحينية المطلقة . 
وأما اللادوام فبيان صدقه أنه لو لم يصدق لصدق نقيضه» ونضم هذا 
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النقيض إلى الجزء الأول من الأصل» فينتج نتيجة» ونضمه إلى الجزء الثاني من 
الأصل» فينتج ما ينافي تلك النتيجة. مثلا كلما صدق «بالضرورة أو بالدوام كل 
كاتب متحرك الأصابع مادام كاتبا لا دائما؛ صدق في العكس «بعض متحرك 
الأصابع كاتب بالفعل حين هو متحرك الأصابع لا دائما». 

أما صدق الجزء الأول فقد ظهر مما سبق» وأما صدق الجزء الثاني - أي 
اللادوام» ومعناه ليس بعض متحرك الأصابع كاتبا بالفعل - فلأنه لو لم يصدق 
لصّدق نقيضه» وهو قولنا «كل متحرك الأصابع كاتب دائما»» فنضمه إلى الجزء 
الأول من الأصلء فنقول «كل متحرك الأصابع كاتب دائما»ء و«كل كاتب 
متحرك الأصابع مادام كاتبا» ينتج «كل متحرك الأصابع متحرك الأصابع دائما»» 
ثم نضمه إلى الجزء الثاني من الأول ونقول «كل متحرك الأصابع كاتب دائما» 
و«لا شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع بالفعل» ينتج «لا شيء من متحرك 
الأصابع بمتحرك الأصابع بالفعل». وهذا ينافي النتيجة السابقة» فيلزم من صدق 
نقيض لادوام العكس اجتماع المتنافيين» فيكون باطلا» فيكون لادوام العكس 
حقاء وهو المطلوب. 

(وَالْوَفْييَتَانِ وَالْوُجُودِيَكَانِ وَالْمُطلَقَةٌ الْعَامَةَ مُطَلَقَةَ عَامّة): أي هذه القضايا 
الخمس تنعكس كل واحدة منها إلى مطلقة عامة» فيقال لو صدق «كل ج ب 
بإحدى الجهات الخمس» لصدق «بعض ب ج بالفعل»» وإلا لصدق نقيضه» 
وهو الا شيء من ب ج دائما»» وهو مع الأصل ينتج «لا شيء من ج ج». هذا 

(وَلَا عَكْسَ لِلْمْمْكِتئَيْنِ). اعلم(": أن صدق وصف الموضوع على ذاته 
010 هله (المدالة عدج فى بيعمك تر دونه الى قو ,الل ةا الخو 

فانظرها فيه. 


زغفا 
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في القضايا المعتبرة في العلوم بالإمكان عند الفارابي» وبالفعل عند الشيخ. 
فمعنى «كل ج ب بالإمكان» على رأي الفارابي هو «أن كل ما صدق عليه ج 
بالإمكان صدق عليه ب بالإمكان»» ويلزمه العكس حينئذ» وهو أن «بعض ما 
صدق عليه ب بالإمكان صدق عليه ج بالإمكان». 


وعلى رأي الشيخ معنى «كل ج ب بالإمكان» هو أن «كل ما صدق عليه 
ج بالفعل صدق عليه ب بالإمكان»» ويكون عكسه على أسلوب الشيخ هو أن 
«بعض ما صدق عليه ب بالفعل صدق عليه ج بالإمكان». ولا شك أنه لا يلزم 
من صدق الأصل حينئذ صدق العكس . مثلا إذا فرض أن مركوب زيد بالفعل 
منحصر في الفرس صدق «كل حمار بالفعل مركوب زيد بالإمكان»؛ ولم يصدق 
عكسهء وهو أن «بعض مركوب زيد بالفعل حمار بالإمكان». فالمصنف لما 
اختار مذهب الشيخ ‏ إذ هو المتبادر في العرف واللغة ‏ حكم بأنه لا عكس 

(وَمِنَ السَّوَالِب تَنْمَكِسٌ الدَائِمَتَانِ دَائِمَةَ مُطْلَقَةَ)» أي الضرورية المطلقة 
والدائمة المطلقة تنعكسان دائمة مطلقة. مثلا إذا صدق قولنا «لا شيء من 
الإنسان بحجر بالضرورة أو بالدوام» صدق.(لا شيء من الحجر بإنسان دائما» » 
وإلا لصدق نقيضهء وهو «بعض الحجر إنسان بالفعل»» وهو مع الأصل ينتج 
«بعض الحجر ليس بحجراء» هذا خلف. 

(وَالْعَامَتَانِ عُرْفِيَةَ عَامَّة): أي المشروطة العامة والعرفية العامة تنعكسان 
عرفية عامة. مثلا إذا صدق «بالضرورة أو بالدوام لا شيء من الكاتب بساكن 
الأصابع مادام كاتيا؛ صدق «بالدوام لا شيء من ساكن الأصابع بكاتب مادام 
ساكن الأصابع» وإلا لصدق نقيضه»ء وهو قولنا «بعض ساكن الأصابع كاتب 
حين هو ساكن الأصابع بالفعل», وهو مع الأصل ينتج «بعض ساكن الأصابع 
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ليس بساكن الأصابع بالفعل حين هو ساكن الأصابع»» هذا خلف. 

(وَالْخَاصَّئَانِ عُرْفِيّةَ لَادَايِمَة في الْبعْض) ؛ أي المشروطة الخاصة والعرفية 
الخاصة تنعكسان إلى عرفية عامة ماله كلية مقيدة باللادوام في البعض » 
إشارة إلى مطلقة عامة موجبة جزئية . فنقول: إذا صدق «بالضرورة أو 8 5 
شيء من الكاتب بساكن الأصابع مادام كاتبا لا دائما» صدق «لا شيء من 
ساكن الأصابع بكاتب مادام ساكنا لا دائما في البعض»؛ أي بعض ساكن 
الأصابع كاتب بالفعل. أما الجزء الأول فقد مر بيانه؛ من أنه لازم للعامتين» 
وهما لازمتان للخاصتين» ولازم اللازم لازم. وأما الجزء الثاني فلأنه لو لم 
يصدق لصدق نقيضهء وهو «لا شيء من ساكن الأصابع بكاتب دائما». وهذا 
مع لا دوام الأصل - وهو «أن كل كاتب ساكن الأصابع بالفعل») ‏ ينتج «لا 
شيء من الكاتب بكاتب دائما”" بالفعل»» هذا خلف. 

وإنما لم يلزم اللادوام في الكل ؛ لأنه قد يكذب في مثالنا هذا «كل ساكن 
كاتب بالفعل» ؛ لصدق قولنا «بعض الساكن ليس بكاتب دائما» كالأرض. قال 
المصنف: السر في ذلك أن لادوام السالبة موجبة كلية» وهي لا تنعكس إلا 
جزئية . وفيه تأمل؛ إذ ليس انعكاس المجموع إلى المجموع منوطا بانعكاس 
الأجزاء إلى الأجزاءء كما يشهد بذلك ملاحظة انعكاس الموجهات الموجبة 
على ما مر؛ فإن الخاصتين الموجبتين تنعكسان إلى الحينية اللادائمة» مع أن 
الجزء الثاني منهما ‏ وهو المطلقة العامة السالبة ‏ لا عكس لهاء فتدبر. 

(وَالْبَانُ في الكل أَنَّ تقيض الْعَحْسِ ا يُنْتِجُ الْمُحَالَ)» فهذا 
ل ل نقيض العكس » أو عن هيئة 
تأليفهماء لكن الأول مفروض الصدق» والثالث هو الشكل الأول المعلوم صحة 


)١(‏ بعض النسخ ليس فيها «دائما». 
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إنتاجه » فتعين الثاني» وهو نقيض العكس» فيكون النقيض باطلاء فيكون 
العكس حقاء وهو المطلوب. 

(وََا عَكْس لِْبَوَاقِي)؛ أي في السوالب الباقية» وهي تسع: الوقتية المطلقة 
والمنتشرة المطلقة والمطلقة العامة والممكنة العامة من البسائطء والوقتيتان 
والوجوديتان والممكتة الخاصة من المركبات» (بالتقض)» أي بدليل التخلف 
في مادة» بمعنى أنه يصدق الأصل في مادة بدون المكين : فيعلم بذلك أن 
العكس غير لازم لهذا الأصل . 

وبيان التخلف في تلك القضايا: أن أخصها ‏ وهي الوقتية ‏ قد تصدق 
بدون العكس؛ فإنه يصدق «لا شيء من القمر بمنخسف وقت التربيع لا 
دائما»» مع كذب ابعض المنخسف ليس بقمر بالإمكان العام» ؛ لصدق نقيضه » 
وهو «كل منخسف قمر بالضرورة». وإذا تحقق التخلف وعدم الانعكاس في 
الأخص تحقق في الأعم؛ إذ العكس لازم للقضيةء فلو انعكس الأعم كان 
العكس لازما للأعم , والأعم لازم للأخص. ولازم اللازم لازم» فيكون العكس 
لازما للأخص أيضاء وقد بيئا عدمَ انعكاسه» هذا خلف. 

وإنما اخترنا في العكس الجزئية لأنها أعم من الكلية» والممكنة العامة 
لأنها أعم من سائر الموجهات. وإذا لم يصدق الأعم لم يصدق الأخص 
بالطريق الأولى» بخلاف العكس. 


اجا جد جد“ 


الحض 


ا 
الا 


عَكْس اتقفيض: ديل ثة تقِبِضَيْ الطَرَكَيِنِ)» أي جعل قص الجزء الأول 8 
من الأصل جزء ثانيا بن العكس» ونقيض الجزء الثاني جزء أولاء (مَمَ بََاءِ أ[ القيض 
الصَدقٍ وَالْكَبِْ أ جَعْلٌ قيض الثاني دلا مع مُخَالَفَةٍ الكَبِفٍِ) » أي إن كان 
الأصل صادقا كان العكس صادقاء ومع بقاء الكيف؛ أي إن كان الأصل موجبا 
كان العكس موجباء وإن كان سالبا كان العكس سالبا. مثلا قولنا «كل ج ب» 
ينعكس بعكس النقيض إلى قولنا «كل ما ليس ب ليس ج2. 

وهذه طريقة القدماء» وأما المتأخرون فقالوا: عكس النقيض هو: جعل 
نقيض الجزء الثاني أولا » وعين الجزء الأول ثانياء مع مخالفة الكيف . أي إن كان 
الأصل موجبا كان العكس سالباء وبالعكس . ويعتبر بقاء الصدق كما مر. فقولنا 
اكل ج ب)» ينعكس إلى قولنا الا شيء مما ليس ب ج)2. والمصنف لم يصرح 
بقولهم «وعين الأول ثانيا) ؛ للعلم به ضمناء ولا باعتبار بقاء الصدق في التعريف 
الثاني ؛ لذكره سابقاء فحيث لم يخالفه في هذا التعريف علم اعتباره ههنا أيضا. 

ثم إنه بين المصنف أحكام عكس النقيض على طريقة القدماء؛ إذ فيه 
غنية لطالب الكمال» وترك ما أورده المتأخرون؛ إذ تفصيل القول فيه وفيما فيه 
(1) زاجم لهذا الفمل؛ الخيسية ع مزع القطب وحواشي السيد وعبد الحكيم: 1١19/١‏ - 

47 المطالع مع شرح القطب: 2.١144 ١8‏ السعدية: 271١ 5٠67‏ شرح الخبيصي 

على التهذيب مع حاشية العطار: 507 757, سلم العلوم مع شرح بحر العلوم: 447 - 

» البرهان للكلنبري: ."٠‏ 

ذف 
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(وَحُكمُ الْمُوَبَاتِ هَهُنَا)ء أي في عكس النقيض (حُكْمْ السَّوَالِتٍ في 
الْمُسْتَوِي) , يعني كما أن السالبة الكلية تنعكس في عكس المستوي كنفسهاء 
والجزئية لا تنعكس أصلاء كذلك الموجبة الكلية في عكس النقيض تنعكس 
كنفسهاء والجزئية لا تنعكس أصلا؛ لصدق قولنا «بعض الحيوان لا إنسان»» 
وكذب قولنا «بعض الإنسان لا حيوان». وكذلك التسع من الموجهات» أعني 
الوقتيتين المطلقتين والوقتيتين والوجوديتين والممكنتين والمطلقة العامة لا 
تنعكس » والبواقي تنعكس على ما سبق في السوالب في العكس المستوي. 

(وَيالْمَكْسِ)؛ أي حكم السوالب ههنا حكم الموجبات في المستوي؛ 
فكما أن الموجبة في المستوي لا تنعكس إلا جزئية» كذلك السالبة ههنا لا 
تنعكس إلا جزئية؛ لجواز أن يكون نقيض المحمول في السالبة أعم من 
الموضوع» ولا يجوز سلب نقيض الأخص عن عين الأعم كليا. مثلا يصح (لا 
شيء من الإنسان بلا حيوان»ء2 ولا يصح «لا شيء من الحيوان بلا إنسان» ؛ 
لصدق نقيضه «بعض الحيوان لا إنسان» كالفرس ٠.‏ 

وكذلك بحسب الجهة الدائمتان والعامتان تنعكس حينية مطلقة. 
والخاصتان تنعكسان حينية مطلقة لا دائمة» والوقتيتان والوجوديتان والمطلقة 
العامة مطلقة عامة» ولا عكس للممكنتين » على قياس الموجبات في المستوي. 

(وَالْبيَانَ هُوَ الْبَيَانُ)» يعني كما أن المطالب المذكورة فل العاكين 
المستوي كانت تعبت بالخلف» وكذا ههناء (وَالتْقِيضٌ هُوَ النّقِيضُ) » أي مادة 
التخاف طيناعن بادة التحلف ثمة. 

(وَكَدذ؛ بدن انْعِكَاسٌ الْحَاصَّكيْن مِنَّ الْمُوجبَةِ الْجُرْئيَةِ هَهْنَاء وَمِنَ السَالبَةٍ 
الْحَرْبَيّةَ نَم يه إَى الْعُرْفيّة الخَاصَّةٍ بالا فترَاضٍ) . أما بيان انعكاس الخاصتين من 
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السالبة الجزئية فى العكس المستوي إلى العرفية الخاصة فهو أن يقال: متى صدق 
«بالضرورة أو بالدوام بعض ج ليس ب مادام ج لا دائما» » أي بعض ج ب بالفعل 
صدق «بعض ب ليس ج مادام ب لا دائما»» أي بعض ب ج بالفعل. وذلك 
ا ا و 
لا دوام الأصل» ودج ج بالفعل لصدق الوصف العنواني على الذات بالفعل » على 
ما هو التحقيق » فصدق «بعض ب ج بالفعل» » وهو لا دوام العكس ٠.‏ 

ثم نقول: د ليس ج مادام ب» وإلا لكان ج في بعض أوقات كونه ب»ء 
فيكون ب في بعض أوقات كونه ج ؛ لأن الوصفين إذا تقارنا في ذات ب يثبت كل 
واحد منهما فى زمان الآخر فى الجملة. وقد كان حكم الأصل أله الست 
مادام ج» هذا خلف». فصدق أن بعض ب - أعني د ليس ج مادام ب» وهو 
الجزء الأول من العكس ء فيثبت العكس بكلا جزئيه» فافهم. 

وأما بيان انعكاس الخاصتين من الموجبة الجزئية في عكس النقيض إلى 
العرفية الخاصة فهو أن يقال: إذا صدق «بالضرورة أو بالدوام بعض ج ب مادام 
ج لا دائما»» أي بعض ج ليس ب بالفعل لصدق «بعض ما ليس ب ليس ج 
مادام ليس ب لا دائما»» أي ليس بعض ما ليس ب ليس ج بالفعل. 

وذلك بدليل الافتراض» وهو أن يفرض ذات الموضوع ‏ أعني بعض 
ج - دء فه«د» ج بالفعل على مذهب الشيخ » وهو التحقيق» ود ليس ب بالفعل 
بحكم لا دوام الأصلء فصدق «بعض ما ليس باج بالفعل)» وهو ملروم 
لا دوام العكس ؛ لأن الإثبات يلزمه نفي النفي. ثم نقول: د ليس ج مادام ليس 
بء وإلا لكان ج في بعض أوقات كونه ليس ب فيكون ليس ب في بعض 
أوقات كونه ج؛ كما مر. وقد كان حكم الأصل أنه ب مادام ج» هذا خلفء 
فصدق أن بعض ما ليس ب - وهو د ليس ج مادام ليس بء وهو الجزء 
الأول من العكس » فيئبت العكس بكلا جزئيه. 
لحف 


تعويف 
القياس 0 
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(( تايل 
الحْجَة و وَهردَة هَيْكَة َيِه [ 


0 
[ الْقِيَاس وَأَقْسَامُُ هُ اعبار الْهيئَة" ] 
الِيَاسٌ: قَولٌ مُولَقٌ مِنْ قَصَاا يَلَْمه0" لِذَاتِهِ قَوْلٌ آحَمُ)ء قوله «قول» أي 
مركب» وهو أعم من المؤلف ؛ إذ قد اعتبر في المؤلف المناسبة بين أجزائه ؛ 
م 
لأنه مأخوذ من «الألقة» صرح بذلك الشريف المحقق فى «حاشية الكشاف». 
وحينئذ فذِكر المؤلف بعد القول من قبيل ذكر الخاص بعد العام؛ وهو متعارَفٌ 
فى التعريفات7 . 


)١(‏ راجع لهذا الفصل: الإشارات والتنبيهات لابن سينا مع شرح الطوسي: 7580/١‏ - 409»؛ 
المعيار للإمام الغزالي: 6 2٠١١‏ الشمسية مع شرح القطب وحواشي السيد وعبد 
الحكيم: 1814/7 - 747ء المطالع مع شرح القطب: ١1/9‏ 27548 السعدية: 5١1‏ - 
+ شرح الخبيصي على التهذيب مع حاشية العطار: 777 417 ؛ سلم العلوم مع شرح 
بحر العلوم: 54٠‏ -١0841.ء‏ البرهان للكلنيوي: .68٠ ٠١‏ 

زفق لم يقل «يلزم عنه» لإيهامه كون الملزوم ‏ وهو المقدمات ‏ علة للازم؛ وهو النتيجة» 
بحسب نفس الأمرء فيلزم عدم صدق التعريف على غير الدليل اللمي. 

() قال حمد الله في شرح السلم (7”19) نقلا عن العلامة البهاري في حاشية السلم «لذكر 
المؤلف بعد .القول توجيهات , أظهرها الاحتراز عن توهم كون «من» تبعيضية». وهو ما. قاله 
السيد الشريف في شرح المواقف (17/7١)؛‏ ونص عبارته مع المواقف: «وإنما احتبج إلى 
قوله (مؤلف) لأنك إذا قلت قول من قضايا تبادر منه أنه بعض منهاء فصرح بأنه مؤلف- 


املك 








6 سعط )هه 


وفى اعتبار التأليف بعد التركيب إشارة إلى اعتبار الجزء الصوري في 
الحجة 20 . و«القول» يشمل المركبات التامة وغيرها كلها. وبقوله «مؤلف من 
قضايا» خرج ما ليس كذلك؛, كالمركبات الغير التامةء والقضية الواحدة 
المستلزمة لعكسها أو عكس نقيضها. أما البسيطة فظاهرء وأما المركبة فلأن 
المتبادر من إطلاق القضايا القضايا"”" الصريحة» والجزء الثاني من المركبة ليس 
كذلك» أو لأن المتيادر من القضايا ما يعد في عرفهم قضايا متعددة. 


وبقوله «يلزمه4» يخرج الاستقراء والتمثيل؛ إذ لا يلزم منهما العلم 
ا نعم » يحصل منهما الظن بشيء آخر. وبقوله «لذاته» خرج ما يلزم منه 
قول آخر بواسطة مقدمة خارجية» كقياس المساواة» نحو «أ) مساو ل«ب»ء» 
و«ب» مساو ل«ج»2؛ فإنه يلزم من ذلك أن «أ» مساو ل«ج»» لكن لا لذاته» بل 


بواسطة مقدمة خارجية» هي: أن مساوي المساوي مساو. وقياس المساواة مع 


- (من قضايا)». قال عبد الحكيم عليه: «وذلك لأن القول في أصل اللغة مصددٌ استعمل 
بمعنى المقول» واشتهر في المركب» وليس في مفهومه التركيب حتى يتعلق الجار به لغواً» 
'فلو قيل قول من قضايا يكون تعلق الجار به استقراراء أي كائن من قضاياء فيتبادر منه أنه 
بعض منهاء بخلاف ما إذا قيل مؤلف ؛ فإنه يفهم منه التركيب» فيتعلق به لغوا». وما قاله 
اليزدي هنا فهو وجه آخر. وبالجملة فإن في ذلك جميعا محاولة للرد على القطب القائل في 
شرح المطالع») (18): «وذكر المؤلف مستدركء وإلا لكان حاصله: أن القياس لفظ 
مركب مؤلف » وظاهر أنه تكرار لا طائل تحته)ا» سواء نجحت المحاولات كلها أو بعضها. 

)١(‏ ولذا ذكّر المصنف الضميرٌ في قوله «يلزمه لذاته»؛ ليرجع إلى القول المؤلف» ولم يؤلنه 
ليعود على القضايا ؛ تنبيها على أن القول الآخر لا يلزم عن المقدمات كيفما كانت» بل منها 
ومن التأليف؛ فإن للصورة دخلا في الإنتاج كالمادة.. بينما العلامة البهاري في السلم 
(ص: )54٠‏ ممن أنث الضميرين المذكورين » فينقصه هذه الميزة. 

(؟) في الطبعة البيروتية لا يوجد «القضايا» إلا مرة واحدة فقطء والمثغبت من طبعة المطيعة 
العلوية » ولا يوجد فيها «إطلاق» فأثيته من الإيرانية. 

(”) في الطبعة البيروتية «لا يلزم منهما شيء2» والمثبت العلوية. 


54١ 





لبه( هوض )هه 


هذه المقدمة الخارجية يرجع إلى قياسين» وبدونها ليس من أقسام الموصل 
بالذات » فاعرف ذلك . 

والقول الآخر اللازم من القياس يسمى نتيجة ومطلوبا. 

(كَإِنْ كَانَ مَذكورًا فيه بِمَادّتِهِ وَهَبِتته)» أي القول الآخر الذي هو النتيجة» 
والمراد بمادته طرفاه المحكوم عليه وبه» والمراد بهيئته الترتيب الواقع بين 
طرفيه» سواء تحقق في ضمن الإيجاب أو السلب؛ فإنه قد يكون المذكور في 
الاستشنائي نقيض النتيجة » كقولنا (إن كان هذا إنسانا كان حيواناء لكنه ليس 
بحيوان2 » ينتج «إن هذا ليس بإنسان» » والمذكور في القياس «هذا إنسان»). وقد 
يكون المذكور فيه عين النتيجة » كقولنا في المثال المذكور «لكنه إنسان»» ينتج 
«إن هذا حيوان»»ء (فَاسْيَنْنَائييٌ) ؛ لاشتماله على كلمة الاستثناء» أعني «لكن». 


(وَِله) أي وإن لم يكن القول الآخر مذكورا في القياس بمادته وهيئته» 
وذلك بأن يكون مذكورا بمادته لا بهيئته ؛ إذ لا يعقل وجود الهيئة بدون المادة» 
وكذا لا يعقل قياس لا يشتمل على شيء من أجزاء النتيجة المادية والصورية. 
ومن هنا علم أنه لو حذف قوله «بمادته» لكان أولى » (قَاة قَيَرَانَيٌ) ؛ لاقتران حدود 
المطلوب فيه» وهي الأصغر والأكبر والأوسط. 

(إِما حَمْلومٌ أو شَرْطِيٌ)» أي القياس الاقتراني ينقسم إلى قسمين: حملي 
وشرطي ؛ لأنه إن كان مركبا من الحمليات الصرفة فحملي» نحو «العالم متغير» 
وكل ميل حادث » فالعالم حادث». وإلا فشرطي» سواء تركب من الشرطيات 
الصرفة» نحو «كلما كانت الشمس طالعة فالنئهار موجودء وكلما كان النهار 
موجودا فالعالم مذ مضىء» فكلما كانت الشمس طالعة فالعالم مضيء»» أو تركب 
من الحملية والشرطية» نحو «كلما كان هذا الشيء إنسانا كان حيواناء» وكل 
حيوان جسمء فكلما كان هذا الشيء إنسانا كان جسما». والمصنف قدم البحث 
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لبه( سدم )جه 
عن الاقتراني الحملي لكونه أبسط من الشرطي . 

(وَمَوْضُوعْ المَطْلُوبٍ مِنَّ الْحَمْلِيٌ)» أي من الاقتراني الحملي (يُسَمَى 
أَضْمَرٌ) ؛ ؛ لكون الموضوع في الغالب أخص من المحمول» وأقل أفرادا منه؛ 
فيكون المحمول أكبر وأكثر أفراداء (ومفقولة أتر وَالقتكةة أوصط) ؟ لتومنظه 
بين الطرقين وما فنه الأضمة): آي المقدمة التي فيها الأصغرء وتذكير الضمير 
نظرا إلى لفظ الموصل «الصّفْرَى)؛ لاشتمالها على الأصغرء (وَالأكُبَر 
الكبَرَى) ؛ لاشتمالها على الأكبر. 

(وَالأَوْسَط”" إِمّا مَحْمُولٌ ني الصّفْرَى وَمَوْضُوعٌ في الكبرَى» فَهُوَ الشّكْلُ 
الْأَوّلْ)ء يسمى أولا لأن إنتاجه بديهي » وإنتاج البواقي نظري يرجع إليه» فيكون 
أسبق وأقدم في العلم» 6( ريما َالنّاني) ؛ لاشتراكه مع الأول في أشرف 
المقدمتين ) أعني الصغرى » 8 مَوْضُوعهُهَا قَالَّالِتُ) ؛ لاشتراكه مع الأول في 
أخس المقدمتين» أعني الكبرى» (أَوْ عَكْسٌ الأوّلٍ فَالرَّايمُ)؛ لكونه في غاية 
البعد عن الأول. 

(وَبشْكرَطُ في الْأَوّلٍ إِيِجَابُ الصَّفْرَى وَيَعْلِتُهَا) ؛ ليتعدى الحكم من |شريد9| 
الأوسط إلى الأصغر» وذلك لأن الحكم في الكبرى: إيجايا كان أو سلباء إنما ل - 





)1١(‏ انقسام الأشكال إلى الأربع عقلي دائر بين النفي والإثبات, كما لا يخفى. والمراد من تكرر 
الأوسط إنما هو بحسب الذكرء فلا يرد أنه غير متكرر في الأول والرابع؛ أما في الأول 
فلات يراد به المقهوم في الصغرى والأفراد . في الكبرى» وأما في الرابع فلأنه يراد به الأفراد 
في الصغرى والمفهوم في الكبرى بعكس ذلكء قلا يتكرر ألبتة؛ ضرورة اختلافه باختلاف 
المعنى المراد. وحاصل الجواب: أنا لا نعني من تكرره التكرر بحسب ما يراد به» بل 
التكرر مطلقاء سواء كان بحسب المراد أيضاء كما في الشكل الثاني والثالث؛ أو بحسب 
الذكر فقط» كما في الشكل الأول والرابع » فافهم. 

رذق 








6 همع سق )6ه 
وطيانت نت ل الأوميظ بالقمل »يناه عل دنهية الي ". ٠‏ فلو لم يحكم 
فى الصغرى بأن الأصغر ثم نبت له الأوسط بالفعل لم يلزم تعدّي الحكم من 
الأوسط إلى الأصغرء (مَمّ كله الْكبرَى) ؛ ليلزم اندراج الأصغر في الأوسطء 
ل الحكم على الأصغر. 
وذلك لأن الأوسط محمول ههنا على الأصغر» ويجوز أن يكون المحمول 
أعم من الموضوع. فلو حكم في الكبرى على بعض الأوسط لاحتمل أن يكون 
الأصغر غير مندرج في ذلك البعضء فلا يلزم من الحكم على ذلك البعض 
الحكم على الاأصغرء كما يشاهد في قولك «كل إنسان حيوان» وبعض الحيوان 
فرس»). 
الضروب (لِبنِتجَ الْمُوجَبَتَانِ) : الكلية والجزئية» واللام فيه للغاية» أي أثر هذه 
1-1 الشروط أن ينتج الصغرى الموجبة الكلية والموجبة الجزئية (مَعَ) الكبرى 
(الْمُوجَبَةِ) الكلية (الْمُوجَبََئِن ٠)‏ ففي الأول يكون النتيجة موجبة كلية» وفي 
الثاني موحة حزن (1) أن ينتج الصغريان الموجبتان (مَعَ المَائِبَةَ الكلية) 
الكبرى (السَّالَِتبنِ): الكلية والجزئية» على ما سبق» وأمثلة الكل واضحة. 


قوله «الموجبتين»» أي ينتج الكلية والجزئية. قوله «السالبتين»» أي ينتج 
الكلية والجزئية» (بالضّرُورَةِ) ؛ متعلق بقوله «لينتج»؛ والمقصود منه الإشارة إلى 
أن إنتاج هذا الشكل للمحصورات الأربع بديهي» بخلاف إنتاج سائر الأشكال 
لنتائجها(" ؛ كما سيجيء تفصيلها. 
(1) خلافا للفارابي القائل باكتفاء صدق عنوان الموضوع على ذاته بالإمكان؛ وهذا البحث محله 
في تحقيق المحصورات» وطالما لا يتعرض له المصنف ولا الشارح آثرت الإعراض عنهء 
وإن شئت معزفة ذلك فارجع إلى ما كتبناه في تعليقنا على شرح السلم. 
(؟) كذا في الطبعة العلوية» وفي الطبعة البيروتية: «بخلاف إنتاج سائر الأشكال؛ لأن نتائجها 
نظري6. 
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ل سبج( سمارصةايها_ )د 
الكيف اختلاف المقدمتين فى السلب والإيجاب. وذلك لأنه لو تألف هذا 
الشكل من الموجبتين يحصل الاختلاف في النتيجة؛ وهو أن يكون الصادق في 
نتيجة القياس الإيجاب تارة والسلب أخرى؛ فإنه لو قلنا: «كل إنسان حيوان» 
واكل ناطق حيوان» كان الحى الإيجاب» ولو بدلنا الكبرى بقولنا «كل فرس 
حيوان» كان الحق السلب. 

وكذا الحال لو تَألّفَ من سالبتين» كقولنا رلا شيء من الإنسان بحجر )ا 
و«لا شىء من الناطق بحجر )ا كان الحق الإيجاب» ولو 00 «ولا شيء من 
الفرس بحجر) كان الحق السلب» والاختلاف دليل عدم الونتاج ؛ فإن النتيجة 

هى القول الآخر الذي يلز) , من المقدمتين» فلو كان اللازم من المقدمتين 
الموجبة لما كان الحق في بعض المواد هو السالبة» ولو كان اللازم منهما 
البالبة الما كان النحق "فى يتشن الحؤاد المرسة: 

(وَكُّةُ الكبرَى)؛ أي يشترط في الشكل الثاني بحسب الكم كلية الكبرى؛ 
إذ عند جزئيتها يحصل الاختلاف» كقولنا «كل إنسان ناطق» و«بعض الحيوان 
ليس بناطق» كان الحق الإيجاب» ولو قلنا «بعض الصاهل ليس بناطق» كان 
الحق السلب. 

(مَعَ ا الصَّغْرَى أو انكاس السَالبَةٍ الْكبرَى » وَكَوْنِ الْمُمْكَِةٍ مَعَ 
الضَرُورِيَة 3 كبْرَى مَشْرُوطةً) » أى: ب يشترط في هذا الشكل بحسب الجهة 
أمران» الأول: أحد الأمرين: إما أن يصدق الدوام. على الصغرى» بأن تكون 
دائمة أو ضرورية؛ وإما أن يكون الكبرى من القضايا الست التى تنعكس 


)١(‏ كذا في الطبعة البيروتية» وفي العلوية: «ولو بدلنا الكبرى بقولنا». 
(؟) كذا في الطبعة البيروتية » وفي العلوية الما صدق»» بدل «لما كان الحق». 
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86 شع التزديعل تهذيب نطق |2 
سالبتهاء لا من التسع التي لا تنعكس سوالبها. والثاني أيضا أحد الأمرين؛ وهو 
أن الممكنة لا تستعمل في هذا الشكل إلا مع الضرورية» سواء كانت الضرورية 
صغرى أو كبرى» أو مع كبرى مشروطة عامة أو خاصة. 

وحاصله: أن الممكنة إن كانت صغرى كانت الكبرى ضرورية أو مشروطة 
عامة أو خاصة. وإن كانت الممكنة كبرى كانت الصغرى ضرورية لا غير. 
ودليل الشرطين أنه لولاهما لزم الاختلاف» والتفصيل لا يناسب هذا المختصر. 

الضروب (لبَننجَ ايعان سَالِبَةَ كله وَالْمُختِلَقَتَانِ في الحم أَئْضًا سَالَِدَ جْزْيةٌ) : 

المنتجة 

لشكوفني | أي الضروب المنتجة فى هذا الشكل أيضا أربعة؛ حاصلة من ضرب الكبرى 
الكلية الموجبة في الصغريين السالبتين: الجزئية والكلية» وضرب الكبرى الكلية 
السالبة في الصغريين الموجبتين. فالضرب الأول هو المركب من كليتين 
والصغرى موجبة » نحو «(كل ج ب) ودلا شىء من أب»» والضرب الثانى هو 
المركب من كليتين والصغرى سالبة كلية» نحو (لا شيء من ج ب» و(كل أ 
ب1)ء والنتيجة فيهما سالبة كلية» نحو «لا شيء من ج أ0. وإليهما أشار 
المصنف بقوله ١الينتج‏ الكليتان سالبة كلية»). 

والضرب الثالث هو المركب من ضغرى موجبة جزئية» وكبرى سالبة 
كلية ؛ نحو «بعض ج ب) و(الا شيء من أ ب). والضرب الرابع هو المركب من 
صغرى سالبة جزئية وكبرى موجبة كلية» نحو ابعض ج ليس ب» واكل أأب)» 
والنتيجة فيهما سالبة جزئية» نحو «بعض ج ليس أ)» وإليهما أشار المصنف 
بقوله «والمختلفتان في الكم أيضا - أي كما أنهما مختلفتان في الكيف؛ بناء 
على ما سبق في الشرائط ‏ سالبة جزئية». 
لاني | 


الأول ليبرهن البِجَ) : يعنى ل إنتاج هذه الضروب لهاتين 0 ون الأول: 
على أنه منتج 5 
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الخلف» وهو: أن يجعل نقيض النتيجة لإيجابه صغرى» وكبرى القياس لكليتها 
كبرى؛ لينتج من الشكل الأول ما ينافي الصغرى. وهذا جارٍ في الضروب 
الأربعة كلها. 

والثاني عكس الكبرى ؛ ليرتد إلى الشكل الأول؛ لينتج النتيجة المطلوبة» 
وذلك إنما يجري في الضرب الأول والثالث ؛ لأن كبراهما سالبة كلية» تنعكس 
كنفسهاء وأما الأخيران فكبراهما موجبة كلية لا تنعكس إلا إلى موجبة جزئية لا 
تصلح لكبروية الشكل» مع أن صغراهما أيضا سالبة» لا تصلح صغرى للشكل 
الأول. 

والثالث: أن ينعكس الصغرى» فيصير شكلا رابعاء ثم ينعكس الترتيب» 
يعني يجعل عكس الصغرى كبرى والكبرى صغرى» فيصير شكلا أولاء ينتج 
نتيجة تنعكس إلى النتيجة المطلوبة. وذلك إنما يتصور فيما يكون عكس 
الصغرى كلية ؛ ليصلح لكبروية الشكل الأول. وهذا إنما هو في الضرب الثاني ؛ 
فإن صغراه سالبة كلية تنعكس كنفسهاء وأما الأول والثالث فصغراهما موجبة لا 
تنعكس إلا جزئية » وأما الرابع فصغراه سالبة جزئية لا تنعكس أصلاء ولو فرض 
انعكاسها لا يكون إلا جزئية » فتدبر. 

(وَفي الثَالثِ إِبِجَاتٌ الصّفْرَى وَفِعْلِبتهَا) ؛ لأن الحكم في كبراه سواء م 
لعا أن سلا على حا نهو أرقظ ب بالفعل :عام فلل الم شه الأصطرنى ” 
الأوسط بالفعل, بأن لا يتحد أصلاء ويكون الصغرى سالبة» أو يتحد لكن لا 
بالفعل ويكون الصغرى موجبة ممكنة لم يتعدّ الحكم من الأوسط بالفعل إلى 
الأصغر . 

(مَعَ كلد إِحْدَاهُمَا) ؛ لأنه لو كانت المقدمتان جزئيتين جاز أن يكون 
البعض من الأوسط المحكوم عليه بالأصغر غير البعض المحكوم عليه بالأكبر» 
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فلا يلزم تعدية الحكم من الأكبر إلى الأصغرء مثلا يصدق «بعض الحيوان 
إنسان» و«بعض الحيوان فرس»» ولا يصدق «بعض الإنسان فرس». 
الضروب (لينيج المُوجبَذ مه مَعَ الْمُوجَبَةٍ جَبَةِ الكليّة أو ِالمَكْس مُوجبَةٌ جَرْئيةً: وَمَعَ 
ا المَّالبَة الكلةٍ َو الْكليةٌ مم مَعّ الجُرْئية سَالبَةَ جْرْيَيَة) . الضروب المنتجة في هذا 
الشكل بحسب الشرائط المذكورة ستة؛ حاصلة من ضم الصغرى الموجبة الكلية 
إلى الكبريات الأربع» وضم الصغرى الموجبة الجزئية إلى الكبريين الكليتين: 
الموجبة والسالبة. وهذه الضروب كلها مشتركة في أنها لا تنتج إلا جزئية؛ لكن 
ثلاثة منها تنتج الإيجاب , وثلاثة منها تنتج السلب. 
وأما المنتجة للإيجاب فأولها المركب من موجبتين كليتين» نحو «كل 
ج بق و«كل ج أ4)»؛ فالبعض ب أ). وثانيها المركب من موجبة جزئية 
صغرى » وموجبة كلية كبرى. وإلى هذين أشار المصنف بقوله «لينتج الموجبتان 
أي الصغرى الموجبة ‏ مع الموجبة الكلية» أي الكبرى. والثالث عكس 
الثاني أعني المركب من موجبة كلية صغرى » وموجبة جزئية كبرى » وإليه أشار 
بقوله «أو بالعكس»» فليس المراد بالعكس عكس الضربين المذكورين؛ إذ ليس 
عكس الأول إلا الأول» فتأمل. 
وأما المنتجة للسلب فأولها المركب من موجبة كلية صغرى وسالبة كلية 
كبرى» والثاني من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى» وإليهما أشار بقوله 
«ومع السالبة الكلية». والثالث من موجبة كلية صغرى وسالبة جزئية كبرى» كما 
قال المصنف «أو الكلية مع الجزئية»» أي الموجبة الكلية مع السالبة الجزئية. 
طرق رد (بالخلف و عَكْسِ الصَّغْرَى » َو الكُبرَى» ثم م التَّرْتيب» نم عَكْسِ 
55 يعني بيان إنتاج هذه الضروب لهذه النتائج إما ا 
يؤخذ نقيض النتيجة» ويجعل لكليته كبرى» وصغرى القياس لإيجابها صغرى؛ 
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لينتج من الشكل الأول ما ينافي الكبرى . وهذا يجري في هذه الضروب كلها 
وإما بعكس الصغرى؛ ليرجع إلى الشكل الأول» وذلك حيث تكون 
الكبرى كلية» كما في الأول والثاني والرابع والخامس. وإما بعكس الكبرى؛ 
ليصير شكلا رابعاء ثم عكس الترتيب ليرتد شكلا أولاء وينتج نتيجة» ثم 
يعكس هذه النتيجة ؛ فإنه المطلوب. وذلك حيث يكون الكبرى موجبة ؛ ليصلح 
عكسه صغرى للشكل الأول» ويكون الصغرى كلية؛ ليصلح كبرى له كما في 
الضرب الأول والثالث لا غير. 
(َفي الرَاع إِبِجَابهُمَا مَعَ كيه الصّفْرَى أو اخْتَِاتهُما في 00 َع كي داتع | 
إِحْدَاهُمًا) ؛ أي شرط إنتاج الشكل الرابع بحسب الكم والكيف أحد 8 ل 
إيجاب المقدمتين مع كلية الصغرى» وإما اختلاف المقدمتين في الكيف مع كلية 
إحداهما. 


وذلك لأنه لولا أحدهما لزم إما كون المقدمتين سالبتين» أو موجبتين مع 
كون الصغرى جزئية؛ أو جزئيتين مختلفتين في الكيف» وعلى التقادير الثلاثة 
يحصل الاختلاف» وهو دليل العقم. أما على الأول فلأن الحق في قولنا «لا 
شىء من الحجر بإنسان» ولا شيء من الناطق بحجر» هو الإيجاب» ولو قلنا 
(لا شيء من الفرس بحجر) كان الحق السلب. 

وأما على الثاني فلأنا إذا قلنا «بعض الحيوان إنسان» و«كل ناطق حيوان» 
كان الحق الإيجاب» ولو قلنا واكل فرس حيوان» كان الحق السلب. وأما على 
الثالث فلآن الحق في قولنا «بعض الحيوان إنسان» و«بعض الجسم ليس 
بحيوان» هو الإيجاب؛ ولو قلنا ابعض الحجر ليس بحيوان» كان الحق السلب. 
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الاعتداد بهذا الشكل؛ لكمال بعده عن الطبعء ولم يتعرض أيضا لنتائج() 
الاختلاطات الحاصلة من الموجهات في شيء من الأشكال الأربعة؛ لطول 
الكلام فيهاء فتفصيلها موكول إلى مطولات الفن". 


0 (لمنتج المُوجبُ جَبَهُ اليه مع ارد َع ٠‏ وَالْجْرِْيهُ مَمَ السَّاََِ الْكلَيّ وَالسَّاَِانِ 
المنتجة 


سورع |مع الْمُوجبة اللي وَكُليعه(" مع الْمُوجبَة الَْزْئِيّة ري مُوجبة إِنْ لَمْ بَكْ 
عل وَل قَسَالبَةٌ) . الضروب المنتجة في هذا الشكل بحسب أحد الشرطين 
السابقين ثمانية ؛ حاصلة من ضم الصغرى الموجبة الكلية مع الكبريات الأربع » 
والصغرى الموجبة الجزئية مع الكبرى السالبة الكلية؛ وضم الصغريين السالبتين 
الكلية والجزئية مع الكبرى الموجبة الكلية» وضم كليتهاء أي الصغرى السالبة 
الكلية مع الكبرى الموجبة الجزئية. 
فالأولان من هذه الضروب وهما المؤلف من موجبتين كليتين» 
والمؤلف من موجبة كلية صغرى وموجبة جزئية كبرى - ينتجان موجبة جزئية. 
واحد وهو المركب من صغرى سالبة كلية» وكبرى موجبة كلية ؛ فإنه ينتج سالبة 
وفي عبارة المصنف تسامح ؛ حيث تُوهِمُ أن ما سوى الأولين من هذه 
الضروب ينتج السلب الجرئى » وليس كذلك كما عرفت. ولو قدم لفظ «موجبة» 
على «جزئية» لكان أولى. 
)١(‏ كذا في الطبعة العلوية» وفي البيروتية «لبيان»» بدل (لنتائج». 
)0( كذا في الطبعة العلوية » وفي الطبعة البيروتية: «مذكور في المطولات». 
(*) وقع في النستخة التي كتب عليها الخبيصي شرحه «وكلتاهما»؛ فخطأهاء وقال إن العبارة 
الصحيحة «وكليتهما»؛ ولكن العطار في حاشيته عليه قال: هذا التصحيح أيضا تصحيف » 
بل الصواب «كليتها». راجع | لخبيصي مع حاشية العطار: 6ه 
3 
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والتشيل نعهاة د عروية مهلا الشكل علية» الأول" ارو موعتين 
كليتين» الثاني: من موجبة كلية صغرى وموجبة جزئية كبرى ينتجان موجبة 
جزئية» الثالث: من صغرى سالبة كلية وكبرى موجبة كلية ينتج سالبة كلية» 
الرابع: عكس ذلك» الخامس: من صغرى موجبة جزئية وكبرى سالبة كلية» 
السادس: من سالبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى» السابع: من موجبة كلية 
صغرى وسالبة جزئية كبرى» الثامن: من سالبة كلية صغرى وموجبة جزئية 
كبرى . وهذه الضروب الخمسة الباقية تنتج سالبة جزئية» فاحفظ هذا التفصيل ؛ 
فإنه نافع فيما سبيجيء. 

(بِالْخُلف)؛ وهو في هذا الشكل أن يؤخذ نقيض النتيجة ويضم اح 
إحدى المقدمتين ؛ لينتج ما ينعكس إلى ما ينافي المقدمة الأخرى. وذلك إنما 5 
يجري في الضرب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس» دون البواقي» وقال 
النصدك قن لاشترع الرسالة# يجرياتة ف الفباضن' '+اوهو شهو: 

(أَو بعكس الَرْتِيبٍِ)» وذلك إنما يجري حيث يكون الكبرى موجبة 
والصغرى كلية » والنتيجة مع ذلك قابلة للانعكاس» كما في الأول والثاني 
والثالث والثامن أيضاء إن انعكست السالبة الجزئية» كما إذا كانت إحدى 
الخاصتين دون البواقي. 

(نْمّ عَكْسٍ التَِجَوَء أو بِعَكْس الْمُقَدَّمَميْنِ)ء فيرجع إلى الشكل الأول» 
ولا يجري إلا حيث يكون الصغرى موجبة والكبرى سالبة كلية؛ لينعكس إلى 
السالبة الكلية» كما في الرابع والخافسن لا غير أو بِالرّدُ إلى النّاني بعس 
الصّفْرَى)؛ ولا يجري إلا حيث يكون المقدمتان مختلفتين في الكيف» والكبرى 
كلية » والصغرى قابلة للانعكاس» كما في الثالث والرابع والخامس والسادس 


.م#١ انظر السعدية:‎ )١( 
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أيضا » إن انعكست السالبة الجزئية لا غير. 


(آو النَّلِثِ يِعَكْس الْكُبِرَى)» ولا يجري إلا حيث يكون الصغرى موجبة» 
والكبرى قابلة للانعكاس» ويكون الصغرى أو عكس الكبرى كلية. وهذا الأخير 
لازم للأولين في هذا الشكل» فتدبر. وذلك كما في الأول والثاني والرابع 
والخامس والسابع أيضاء إن انعكس السلب الجزئي » دون البواقي. 


.2- 
لَرْعَ 


[ صَابِطَةٌ شَرَائْطٍ إِنْتَاجٍ الم شكال الْأويعَة" ] 


0 


(وَضَابِطَة 5 شَرَائِط الْأدَبَعَةِ)» أي الأمر الذي إذا راعيته في كل قياس 
اقتراني حملي كان منتجا(” » ومشتملا على الشرائط المذكورة جزماء (أَنَهُ لا 
ً 2 5 5 )0 
د)؛ أي لا بناقي إجاع القياس من أحد الأمرين على منييل منغ الخلو " (إ 
مِنْ عُمُومٍ مَوْضُوعِيةِ الْأَوْسَطِ)2 أي قضية كلية موضوعها الأوسط”؟؟: كالكبرى 


)١(‏ اعلم: أن هذه الضابطة لا توجد في بعض نسخ المتن» منها النسخة التي شرحها الخبيصي» 
ولعل ذلك لأن المصنف إما حذفها بعد ذكرها؛ لعدم الحاجة إليها بعد بيان شروط إنتاج 
كل شكل على حدة. فتكون هي النسخة المحررة» أو لأنه لم يحرر هذه الضابطة وقد 
انتشرت نسخ الكتاب». فتكون نسخة الخبيصي من هذه النسخة التي ينقصها التحرير 
النهائي » والله أعلم بحقيقة الحال» راجع حاشية العطار على الخبيصي: .:٠5‏ وعلى كل 
فإن وضع هذه الضابطة لا شك أنه مما يدل على عبقرية السعد وَِمَدْئَهَ في التفكير والتعبير» 
وقد طاشت العقول في حلها وبيان ما فيهاء وأفردت في ذلك رسائل» لعل من أصويها 
وأجمعها رسالة صديقنا الفاضل عبد البصير المليباري «ماكنة التذهيب لضابطة التهذيب». 

)١(‏ أن المصنف لم يذكر شروط إنتاج الشكل الرابع من حيث الجهة» فالقياس من الشككل الرابع 
إذا كانت مقدمتاه موجهتين لا ينتج بمجرد مراعاة هذه الضابطة التي لم تشمل تلك الشروط . 

(*) فمتى توفر أحد الأمرين صار منتجاء وإن لم يتوفر شيء منهما كان عقيما. 

(4) أي كون القضية التي الأوسط فيها موضوع كليا. 

دن 





مسمس كك 
فى الشكل الأول. وكإحدى المقدمتين في الشكل الثالث»: وكالصغرى في 
الضرب الأول والثاني والثالث والرابع والسابع والثامن من الشكل الرابه”". 

(مَعَ مُلاتَاتِه للْأَصْمَرٍ ِالْفمْلِ)» أي إما بأن يحمل الأوسط إيجابا على 
الأصغر بالفعل» كما في صغرى الشكل الأول”"» وإما بأن يحمل الأصغر على 
الأوسط إيجابا(" بالفعل» كما في صغرى الشكل الثالث”؟2؛ وكما في صغرى 
الضرب الأول والثاني والرابع والسابع من الشكل الرابع. ففي الكلام إشارة 
استطرادية إلى اشتراط فعلية الصغرى في هذه الضروب أيضا. 

(آَو حَمْلِهِ عَلَى الْأكبرِ) , أي مع حمل الأوسط على الأكبر إيجابا؛ فإن 
السلب سلب الحمل» وإنما الحمل هو الإيجاب”*©. وذلك كما في كبرى 
الضرب الأول والثاني والثالث والثامن من الشكل الرابع» فالضربان الأولان قد 
اندرجا تحت كلا شقي الترديد الثاني”"©: فهو أيضا على سبيل منع الخلو 
كالأول. 


)١1(‏ وأما الشكل الثاني فلا يتوفر فيه هذا الشق من الشرط؛ لأن شيا من مقدمتيه لا يكون 
موضوعه الحدّ الأوسط. 

(؟) كقولك «سقراط إنسان» من قولك «سقراط إنسان ‏ كل إنسان ميت قسقراط ميت». 

() هذه النسبة الإيجابية هي المرادة بالملاقاة؛ فإن النسية السلبية لا ملاقاة فيهاء بل فيها سلب 
الملاقاة. فالحاصل أن تكون الصغرى موجبة وبالفعل. 

(4) كقولك «كل إنسان حيوان» من قولك «كل إنسان حيوان ‏ كل إنسان ضاحك ‏ فبعض 
الحيوان ضاحك». 

(6) فالحمل هنا كالملاقاة فيما سبق» إلا أنه يتعين هنا كون الأوسط محمولاء وهناك لا يتعين 
ذلك » بل يكفي كونه محمولا أو موضوعا. 

(1) وأما غير الرابع من الأشكال فلا يدخل في هذا الشق ؛ لأن الأول والثالث لا يكون الأوسط 
محمولا في كبراهماء فلا يينطبق عليهما قوله «أو حمله على الأكبراء والثاني لا يكون 
الأوسط موضوعا في شيء من مقدمتيه» فلا يشمله قوله اعموم موضوعية الأوسط». 


رذن 
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وههنا تمت الإشارة إلى شرائط إنتاج جميع ضروب الشكل الأول 
والثالث » وستة ضروب من الشكل الرابع » فاحفظ . 

واعلم: أنه لم يقل «أو للأكبرا» أي أو مع ملاقاته للأكبر؛» حتى يكون 
أخصر؛ لأن الملاقاة تشمل الوضع والحمل كما تقدم». فيلزم كون القياس 
المرتب على هيئة الشكل الأول من كبرى موجبة كلية مع صغرى سالبة منتجاء 
هذا خلف. ويلزم أيضا كون القياس المرتب على هئية الشكل الثالث من صغرى 
سالبة وكبرى موجبة مع كلية إحدى المقدمتين منتجاء وقد اشتبه ذلك على 
بعض الفحول » فاعرفه. 

(وَِمّا مِنْ عُمُوم مَوْصُوعِيةِ الْأَكبرِء مَعَ الاختلاف في الْكَئِْفيِ). هذا هو 
الأمر الثاني من الأمرين الذين ذكرنا أولا أنه لا بد في إنتاج القياس من 
أحدهما. وحاصله: كلية كبرى حيث يكون الأكبر موضوعا فيهاء مع اختلاف 
المقدمتين في الكيف. وذلك كما في جميع ضروب الشكل الثاني» وكما في 
الضرب الثالث والرابع والخامس والسادس من الشكل الرابع. فقد اشتمل 
الضرب الثالث والرابع منه على كلا الأمرين» ولذا حملنا الترديد الأول على منع 
الخلو. 

فقد أشير إلى جميع شرائط الشكل الأول والثالث بحسب الكم والكيف 
والجهة». وإلى شرائط الشكل الثاني والرابع كما وكيفاء وبقيت شرائط الشكل 
الثاني بحسب الجهة» فأشار إليها بقوله: (وَمَعَّ مُتَاقَاةٍ نْب وَضفب الْأَوْسَطٍ إلى 
وَضف الأكبر لنشبته إلى ذَاتِ الْآَضْمَرِ) » يعني أن القياس المنتج المشتمل على 
الأمر الثانى» أعني عموم موضوعية الأكبر مع الاختلاف في الكيف إدَا كان 
الأوسط منسوبا ومحمولا في كلتا مقدمتيه» كما في الشكل الثاني . فحينئذ ل* بد 
في إنتاجه من شرط ثالث» وهو منافاة نسبة وصف الأوسط المحمول في 
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الصغرى إلى وصف الأكبر الموضوع في الكبرى لنسبة وصف الأوسط 
المحمول كذلك إلى ذات الأصغر الموضوع في الصغرى» يعني لا بد أن تكون 
النسبتان المذكورتان مكيفتين بكيفيتين » بحيث يمتنع اجتماع هاتين النسبتين في 
الصدق » لو اتحد طرفاهما فرضا. 

وهذه المنافاة دائرة وجودا وعدما مع ما مر من شرطي الشكل الثاني 
بحسب الجهة» فبتحققها يتحقق الإنتاج » وبانتفائها ينتفي الإنتاج. أما أنها دائرة 
مع الشرطين وجوداء أي كلما وجد الشرطان المذكوران تحقق المنافاة المذكورة 
فلأنه إذا كانت الصغرى مما يصدق عليه الدوام» والكبرى أي قضية كانت من 
الموجهات ماعدا الممكنتين ‏ فإن لهما حكما على حدة سيجيء ‏ فلا شك أنه 
حينئذ يكون نسبة وصف الأوسط إلى ذات الأصغر بدوام الإيجاب مثلاء ولا 
أقل من أن يكون نسبة وصف الأوسط إلى وصف الأكبر بفعلية السلب؛ ضرورة 
أن المطلقة العامة أعم من تلك الكبريات» والمطلقة العامة تدل على سلب 
الأوسط عن ذات الأكبر بالفعل» وإذا كان مسلوبا عن ذات الأكبر بالفعل كان 
مسلوبا عن وصفه بالفعل قطعاء ولا خفاء في المنافاة بين دوام الإيجاب وفعلية 
السلب» وإذا تحققت المنافاة بين شيء وبين الأعم لزم المنافاة بينه وبين 
الأخص بالضرورة. 

وكذا إذا كانت الكبرى مما تنعكس سالبتهاء والصغرى أي قضية كانت» 
سوى الممكنة لما مر؛ إذ حينئذ يكون نسبة وصف الأوسط إلى وصف الأكبر 
بضرورة الإيجاب مثلاء أو بدوامهء ولا خفاء في منافاته مع نسبة وصف 
الأوسط إلى ذات الأصغر بفعلية السلب أو أخص منها. 

وكذا إذا كانت الصغرى ممكنة» والكبرى ضرورية أو مشروطة ؛ إذ حينئذ 
يكون نسبة وصف الأوسط إلى ذات الأصغر بإمكان الإيجاب مثلاء ونسبة 


نحا 
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وصف الأوسط إلى وصف الأكبر بضرورة السلب. أما في الكبرى المشروطة 
فظاهرء وأما في الضرورية فلأن المحمول إذا كان ضروريا للذات مادامت 
موجودة كان ضروريا لوصفها العنواني؛ لأن الذات لازمة للوصف, والمحمول 
لازم للذات» ولازم اللازم لازم. وكذا إذا كانت الكبرى ممكنة والصغرى 
ضرورية بمثل ما مر. 

وأما أنها دائرة مع الشرطين عدما ‏ أي كلما انتفى أحد الشرطين 
المذكورين لم يتحقق المنافاة المذكورة ‏ فلأنه إذا لم يكن الصغرى مما يصدق 
عليه الدوام» ولا الكبرى مما تنعكس سالبتها لم يكن في الصغريات أخص من 
المشروطة الخاصة.ء ولا في الكبريات أخخص من الوقتية» ولا منافاة بين ضرورة 
الإيجاب مثلا بحسب الوصف لا دائماء وبين ضرورة السلب في وقت معين لا 
دائما ؛ إذ لعل ذلك الوقت غير أوقات الوصف العنواني» وإذا ارتفعت المنافاة 
بين الأخصين ارتفعت بين ما هو أعم منهما ضرورة. 

وكذا إذا لم يكن الكبرى ضرورية» ولا مشروطة حين كون الصغرى 
ممكنة كان أخص الكبريات الدائمة» أو العرفية الخاصة أو الوقتية» ولا منافاة 
بين إمكان الإيجاب ودوام السلب مادام الذات» ولا بينه وبين دوام السلب 
بحسب الوصف لا دائماء ولا بينه وبين ضرورة السلب في وقت معين لا 
دائما. وكذا إذا لم يكن الصغرى ضرورية» على تقدير كون الكبرى ممكنة كان 
أخص الصغريات المشروطة الخاصةء أو الدائمةء ولا منافاة بين إمكان 
الإيجاب وبين ضرورة السلب بحسب الوصف لا دائماء ولا بينه وبين دوام 
السلب مادام الذات قطعا. 


وتحقيق هذا البحث على هذا الوجه الوجيه مما تفردثٌ بهء بعون الله 


انا 
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الجليل » والله يهدي من يشاء إلى سواء السبيل» وهو حسبي ونعم الوكيل ٠.‏ 


)١(‏ تيسيرا على القارئ أود توضيح القواعد التي تجب مراعاتها في عملية الاستدلال بالقياس 


المنطقي الأرسطي », وهو كما يلي: 
- هناك قواعد تتعلق بتركيب القياس» وقواعد تتعلق بنظام الاستغراق. وأخرى تتعلق 
بالكيف . 


- أما قواعد تركيب القياس فبيانها: أن القياس يتكون من مقدمتين: صغرى - وكبرى» 
ونتيجة لازمة عن تركيبهما على نمط معين» ويشتمل القياس على حدود ثلاثة: الأصغر - 
الأوسط - الأكبر. أما الأصغر فهو الحد الذي يمثل أحد جزئي المقدمة الصغرى» ويظهر 
في النتيجة موضوعاء والأكبر يعتبر أحد جزئي المقدمة الكبرى» ويظهر في النتيجة 
بع وان الحد الأوسط فإنه يتكرر في كلتا المقدمتين: وهو الذي يلعب دور الوسيط 
في الربط بين المقدمتين» ويعتبر علة الحكم في النتيجة؛ ومن هنا لا يمثل الأوسط أيّ 
طرفي في النتيجة» أي لا يظهر فيها. فمتى جاوز الحد الثلاثة فإنه يؤدي إلى فساد القياس» 
يدن عل هذا الفن هذا النوع من الغلط «أغلوطة الحد الرابع»؛ مثاله: «الذهب عين - 
كل عين تيكي ‏ فالذهب يبكي»؛ حيث أخذ العين مرة يمعنى النقد المعروف» ومرة بمعنى 
الباصرة. 

- وأما قواعد الاستغراق فهي توجب كون الحد الأوسط مستغرقا مرة واحدة على الأقل 
في المقدمتين أو في إحداهما؛ لأنه بدون ذلك يكون محكوما عليه أو به حكما جزئياء 
وبالتالي لا يلزم أن يكون الأفراد التي أشير إليها في الصغرى هي الأفراد التي أشير إليها في 
الكبرى ؛ فالمقدمتان إذن منفصلة بعضها عن بعضء وبالتالي لا وجه لاستنباط نتيجة من 
القضيتين كل منهما منفصلة عن الأخرى. وهذا سر اشتراط كون الحد الأوسط مستغرقا في 
إحدى المقدمتين . 

- وهي توجب كذلك كونّ الحد الذي استغرق في النتيجة مستغرقا في المقدمة التي هو 
فيها » ويعبارة أخرى: إذا جاء حدّ من حدَّيْ النتيجة مستغرقا فيجب أن يكون نفس هذا الحد 
قد استغرق من قبل في المقدمة التي اشتملت عليه. وذلك لأن النتيجة إذا أخذ فيها أحد 
حديها بصورة كلية - موضوعا أو محمولا ‏ ولم يؤخذ هذا الحد في المقدمة كذلك». يل 
أخذ بصورة جزئية » وهذا يؤدي إلى أن تكون التتيجة أكبر من المقدمتين ؛ لأن العقل لا يبرر 
الحكم الكلي في هذه الحالة. 5 

/ا ؟ 
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في أَقْسَامِ الاتراقَ الشَّرْطِيٌ ] 


ارط مِنَ الافِرَانِيَ ما أَنْ بََرَكّبَ مِنْ مُتَصِلمَْنِ)» كقولنا «كلما كانت 
الشمس طالعة فالنهار موجود») و«كلما كان النهار موجودا فالعالم مة مضي»2) 2 ينتج 
#(كلما كانت الشمس طالعة فالعالم مذ مضيء) ) (آو مُنْفَصِلَئْنِ) ؛ كقولنا (إما أن 


0 يكرة الفسذ زوج وإنا أن بكرن فرداة» وودائما إما أن يكون الزوج زوج ارو 


غسةأقسام] أو يكون زوج الفرد) ينتج إما أن يكون العدد زوج الزوج أو يكون زوج الفرد 
أو يكون فردا). 


- - ومن آثار هذه القاعدة أن (لا إنتاج من جزئيتين» موجبة أو سالبة؛ لأن الحد الأوسط في 
تلك الحالة لا يكون مستغرقا في شيء من المقدمتين٠.‏ 
- وأما القواعد المتعلقة بالكيف فتوجب أن «لا إنتاج من سالبتين» كلية أو جزئية» وذلك 
لأن الحد الأوسط حيئئذ لا يربط بين المقدمتين أبدا؛ لأن الصغرى ‏ لكونها سالبة ‏ تفصل 

بين الأصغر والأوسطء والكبرى أيضا ‏ لكونها سالبة كذلك ‏ تفصل بين الأوسط والأكبر. 

وهذا د يعني أن جميع حدود القياس مفصول بعضها عن بعض فصلا تاماء فلا يمكن استنباط 
نتيجة من هذه الحدود ‏ أو بالأحرى القضايا ‏ التي لا ترابط بينها أصلا. 
- وفى حالة كون إحدى المقدمتين سالبة يلزم أن تكون النتيجة سالبة ؛ وذلك لأن الحد 
الأوسط مفصول عن الأصغر أو الأكبر في تلك الحالة» ومعناه أن النتيجة لا تربط الأصغر 
والأكبر ربطا إيجابياء وبالتالي تصير النتيجة سالبة حتما. 
- ويترتب على قاعدة استغراق الحد الأوسط أن «لا إنتاج من جزئيتين»؛ لأن المقدمتين 
إذا كانتا جزئيتين فسوف يكون الحد الأوسط غير مستغرق» لا في المقدمة الصغرى. ولا في 
المقدمة الكبرى. 
ويترتب على تلك القاعدة أيضا أنه إذا كانت إحدى المقدمتين جزئية وجب أن تكون النتيجة 
جزئية . راجع للتفصيل: مدخل لدراسة المنطق القديم ؛ د/ أحمد الطيب: ٠171-١111‏ 


أَقْسَا 
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(أَوْ حَمْلِيَةِ وَمتَصِلَةٍ). نحو «هذا الشيء إنسان» و(كلما كان الشيء إنسانا 
كان حيوانا»» ينتج «هذا الشيء حيوان»: (أَوْ حَمْلِيَةٍ وَمُنْفِصَلَةِ), نحو «هذا 
عدد» و(دائما إما أن يكون العدد زوجا أو يكون فردا»ء ينتج ف«هذا إما أن يكون 
زوجا أو فردا»؛ (أَوْ مُتَصِلَوْ وَمنْمَصِلَةٍ): نحو «كلما كان هذا الشيء ثلاثة فهو 
عدد» و«دائما إما أن يكون العدد زوجا أو فردا»ء ينتج «كلما كان هذا الشيء 
ثلاثة فإما أن يكون زوجا أو فردا». 

(ويَنْمَقِدُ فيه الْأمْكَالُ الْأَربمَهُ وَفِي تَفْصلِهَا طُولٌ). يعني لا بد في تلك 
الأقسام من اشتراك المقدمتين فى جزء يكون هو الحد الأوسط. فإما أن يكون 
تكردا علية الن؟ ونا" التسون )ار يمككوما: ب قينا ان سكو به ون 
الصغرى ومحكوما عليه في الكبرى» أو بالعكس, فالأول هو الشكل الثالث» 
والثاني هو الثاني » والثالث هو الأول؛» والرابع هو الرابع. وفي تفصيل الأشكال 
الأربعة في تلك الأقسام الخمسة بحسب الشرائط والضروب والنتائج طول؛ لا 
يليق بالمختصرات » فليطلب من مطولات المتأخرين. 





ليقي قينا قي 


لمق 
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! في الْقِيّاين الاسيَئتَاقٌ ] 


الِاسْتِمَْائيٌ): أي القياس الاستنائي» وهو الذي تكون النتيجة مذكورة فيه 
تتنائي |بمادته وهيئته ا جاو هه نر رس حملية » يستثنى فيها عين 
أحد جزئي الشرطية أو نقيضه؛ لينتج عين لاخر أو نقيضه. فالاحتمالات 
المتصورة في إنتاج كل استئنائي أربعة: وضع كلّء ورفع كلّء ؛ لكن المنتتج في 
كل قسم شيء. 

وتفصيله ما أفاده المصنف», من أن الشرطية إن كانت متصلة ينتج منها 
احتمالان؛ لأن وضع المقدم ينتج وضع التالي ؛ لاستلزام تحقق الملزوم تحقق 
اللازم» ورفع التالي ينتج رفع المقدم؛ لاستلزام انتفاء اللازم انتفاء الملزوم. 
وأما وضع التالي فلا ينتج وضع المقدم؛ ولا رفع المقدم ينتج رفم التالي ؛ 
لجواز أن يكون اللازم أعم فلا يلزم من تحققه تحقق الملزوم» ولا من انتفاء 
الملزوم انتفاؤه. 

وقد عرفت من هذا أن المراد بالمتصلة في هذا الباب اللزومية”"". واعلم 
أيضا: أن المراد بالمنفصلة ههنا العنادية. 

وإن كانت الشرطية منفصلة فمانعة الجمع تنتج من وضع كلّ جزء رفمَ 
الآخر؛ لامتناع اجتماعهما؛ ولا تنتج من رفع كلّ جزء وضع الآخر؛ لعدم امتناع 
الخلو بينهما. ومانعة الخلو بالعكس» وأما الحقيقية فلما اشتملت على منع 





)١(‏ وكذا يجب كونها موجبة» وكذا كلية الشرطية أو الاستثناء» كما لاحظه المحقق البهاري في 
السلم. 
006 
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الجمع والخلو معا تنتج في الصور الأربع النتائجج الأربع . 
(يُنْتِج مَعَّ الْمُتَصِلَةٍ 38 المُقَدم وَرَفْعّ النَالِي): نحو «إن كان هذا إنسانا 


كان حيوانا» «لكنه إنسان) 7 ' «فهر حيوان»» (الكنه ليس بحيوان0( 5 فهو ليس 
بإنسان») (وَمَعَ الْحَقِيقيّة وَذْ ضع كلّ)) كقولنا «إما أن يكون هذا العدد زوجا أو 
فردا) «لكنه زوج»2 فاليس بفردا, «لكنه فرداء فاليس بزوج»؛ الكنه ليس 
بفرد) فلاهو زوج»؛ «لكنه ليس بزوج»)» فاهو فرداء (كَمَانِمَةٍ الجَمْع) » نحو 
«إما أن يكون هذا شجرا أو حجرا» «(لكنه شجر)اء فاليس بحجراء الكنه 
حجر)ء؛ فااليس بشجر)ء (وَرَفْعَهُ كُمَانِمَةٍ الله )ا ند لهذا إنا ل جور أو 
شجرا, «لكنه ليس بلا شجر)» فاهو لاا حجراء, «لكنه ليس بلا حجراء فلاهو 


لا شجر). 
7 تش بان قِبَاسِ الْخُلفِء وَمُوَ ما بُقَصَد به إِنيَاتُ المطلوب | ترد | 
بإبْطَالٍ َقِيضه). ٠‏ اعلم: أنه قد يستدل على إثبات العدف بأنه لولاه لصدق 


نقيضه ؛ لاستحالة ارتفاع النقيضين» لكن نقيضه غير واقع » فيكون هذا واقعا» 
كما مر غير مرة في مباحث العكوس والأقيسة. وهذا القسم من الاستدلال 
يسمى بالخلف”" ؛ إما لأنه ينجر إلى الخلف» أي المحال» على تقدير صدق 
نقيض المطلوب» أو لأنه يُتقَل منه إلى المطلوب من خََلفْه» أي من ورائه الذي 


هو نقيضه . 
وليس هذا قياسا واحداء بل ينحل إلى قياسين» أحدهما اقتراني شرطي » 


للق هذا صورة وضع المقدم» فنتيجته وضع التالي. 

)١(‏ هذا صورة رفع التالي ؛ أنتجت رفع المقدم. 

فرق ل بخر العلوع في شرح الماع لاقل الشيخ في روية تشنيتة خلفا إنه يعطي النتيجة من 
خلفه » فعلى هذا ب: دض دشرا اشاس مح لله وزالتشهون لقم بعر روي اد 
ميل الطوسي». 





ا 
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والآخر استثنائي متصل » يستثنى فيه نقيض التالي هكذا: «لو لم يغبت المطلوب 
لثبت نقيضه») و«كلما ثبت نقيضه ثبت المحال»» ينتج «لو لم يثب يثبت المطلوب 
لغبت المحال»» «لكن المحال ليس بثابت»ء» فيلزم ثبوت المطلوب ؛ لكونه 
نقيض المقدم. ثم قد يفتقر بيان الشرطية”© يعني قولنا «كلما ثبت نقيضه ثبت 
المحال ‏ إلى دليل آخرء فتكثر القياسات» كذا قال المصنف في «شرح 
الأصول». فقوله: (وَمَرْجِعَهُ إلى اسْيِْنَائْيٌ وَافْيِرَانِيٌ) معناه: أن هذا القدر مما 
لابد منه في كل قياس خلف ., وقد يزيد عليه» قافهم. 


لحن مهاد في 





)١(‏ إذا كانت الشرطية المقدمة الثانية من الاقتراني نظرية غير ضروريةء وكذا اسثثناء 
الاستنائي » وإلا فلا يحتاج إلى قياس آخر لإثباتها. راجع حمد الله ؛ ويحر العلوم على سلم 
العلوم. 

لكا 


تت 3ت ل 


( كَقَيْلا 
[في الاستَفرَاءِ وَالتَمْئِيل'" ] 


الاسْتَفرَاءُ تصَمُْحُ الْجُرْئيّاتِ). اعلم: أن الحجة على ثلاثة أقسام؛ م 
الاستدلال إما من حال الكلى على حال جزئياته» وإما من حال الجزئيات على |_لا 
حال كليهاء وإما من حال أحد الجزئيين المندرجين تحت كليّ على حال 

الجزئي الآخر. فالأول هو القياس» وقد سبق مفصلاء والثاني هو الاستقراء» 

والغالث هو التمثيل. 





كليهاء هذا تعريفه الصحيح الذي لا غبار عليه» وأما ما استنبطه المصنف من 
كلام الفارابي وحجة الإسلام» واختاره”" - أعني تصفح الجزئيات وتتبعها 
لإثبات حكم كلي - ففيه تسامح ظاهر؛ فإن هذا التتبع ليس معلوما تصديقيا 
موصلا إلى مجهول تصديقي» فلا يندرج تحت الحجة. وكان الباعث على هذه 
المسامحة هو الإشارة إلى أن تسمية هذا القسم من الحجة بالاستقراء ليس على 
سبيل الارتجال» بل على سبيل النقل » وههنا وجه آخر يجيء بيانه إن شاء الله 
رس ع س1 : 

(لإقات حم ك1 إنا..يطريت التوصيفهة. فكود إدارة إلى 31 ب | 
)١(‏ راجع لهذا الفصل: الشمسية مع شرح القطب وحواشي السيد وعبد الحكيم: ؟/44؟» 

906 المطالع مع شرح القطب: 5148» السعدية: 2*8 756. شرح الخبيصي على 


التهذيب مع حاشية العطار: ١‏ 417 » سلم العلوم مع شرح بحر العلوم: 517 0مه. 
)١(‏ انظر السعدية: 58", 56". 


ع 








6ن يموع من اسق__ )906 


المطلوب في الاستقراء لا يكون حكما جزئياء كما سنحققهء وإما بطريق 
الإضافة » فالتنوين في «كلي» حينئذ عِوَضٌ عن المضاف إليه» أي لإثبات حكم 
كليّهاء أي كليّ تلك الجزئيات. وهذا وإن اشتمل على الحكم الجزئي والكلي 
كليهما بحسب الظاهرء إلا أنه في الواقع لا يكون المطلوب بالاستقراء إلا 
الكلى . 


وتحقيق ذلك: أنهم قالوا: إن الاستقراء إما تام يتصفح فيه حال الجزئيات 
بأسرهاء وهو يرجع إلى القياس المقسم » كقولنا «كل حيوان إما ناطق أو غير 
ناطق») و«اكل ناطق من الحيوان حساس» و«كل غير ناطق من الحيوان حساس» »2 
ينتج «كل حيوان حساس» » وهذا القسم يفيد اليقين. وإما ناقص يكفي فيه تتبع 
أكثر الجزئيات » كقولنا «كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ ؛ لأن الإنسان 
كذلك» والفرس كذلك» والبقر كذلك إلى غير ذلك مما صادفناه من أفراد 
الحيوان»» وهذا القسم لا يفيد إلا الظن ؛ إذ من الجائز أن يكون من الحيوانات 
التي لم نصادفها ما يحرك فكه الأعلى عند المضغ » كما نسمعه في التمساح . 

ولا يخفى أن الحكم بأن الثاني لا يفيد إلا الظن إنما يصح إذا كان 
المطلوب الحكم الكلي » وأما إذا اكتفي بالجزئي فلا شك أن تتبع البعض يفيد 
اليقين به. كما يقال: «بعض الحيوان فرس » وبعضه إنسان» وكل فرس يحرك 
فكه الأسفل عند المضغ» وكل إنسان أيضا كذلك» ينتج قطعا «أن بعض 
الحيوان كذلك». ومن هذا علم أن حمل عبارة المصنف على التوصيف كما هو 
اليك و ا ل ا التعريف بالأعم » 
بخلاف الإضافة ؛ فإنه يحتمل الحكم الكلي والجزئي كما ذكرنا. 

(وَالتَمثِيلُ بَيَانُ مُشَارَكَةَ جُزْي لجز ني آكَرَ في عِلَه الْحْكُم؛ لِيثبّتَ فِيد) » 
أي ليثبت الحكم في الجزئي الأول» وبعبارة أخرى: تشبيه جزئي بجزئي في 


كن 


لبه( سس )6ه 
معن مشترك بينهما؛ ليثبت في المشيّه الحكم الثابت في المشبه به المعلّل بذلك 
المعنى . كما يقال: «النبيذ ام لأن الخمر حرام» وعلةا عرس الاشكار وقد 
موجود في النبيذ). 

وفي العبارتين تسامح؛ فإن التمثيل هو الحجة التي يقع فيها ذلك البيان 
والتشبيه» وقد عرفت النكتة في التسامح في تعريف الاستقراء؛ ونقول ههنا: كما 
أن العكس يطلق على المعنى المصدري ‏ أعني التبديل - وعلى القضية 
الحاصلة بالتبديل» كذلك التمثيل يطلق على المعنى المصدري» وهو التشبيه 
والبيان المذكوران» وعلى الحجة التي بقع فيها ذلك التشبيه والبيان. فما ذكره 
تعريف للتمثيل بالمعنى الأول» ويعلم المعنى الثاني بالمقايسة. وهذا كما عرف 
المصنف العكس بالتبديل المذكور. وقس عليه الحال فيما سبق في الاستقراء» 
هذا. 

ولكن لا يخفى أن المصنف عدل في تعريف الاستقراء والتمثيل عن 
المشهور إلى المذكور دفعا لهذا التسامح, وهل هو إلا كَرٌ على ما قر منه!؟. 

(وَالعُمْدَةُ ني طَرِيقِه الدَوَرَانْ وَالتَرديدُ). اعلم: أنه لا بد في التمثيل من | ميت | 
مقدمات » الأولى: أن الحكم ثابت في الأصل» أعني المشبه به. 

الثانية: أن علة الحكم في الأصل الوصف الكذائي. 

الثالثة: أن ذلك الوصف موجود في الفرع؛ أعني المشبه؛ فإنه إذا تحقق 
العلم بهذه المقدمات الثلاث ينتقل الذهن إلى كون الحكم ثابتا في الفرع أيضاء 
وهو المطلوب من التمثيل. ثم المقدمة الأولى والثالثة ظاهرتان في كل تمثيل» 
وإنما الإشكال في الثانية» وبيانها بطرق متعددة» فصلوها في كتب أصول الفقه» 
والمصنف ذكر ما هو العمدة من بينهاء وهو طريقان. 


م 





تشع الت عل نهنيب التطق__) 9:6 
الأول: الدوران» وهو: ترتب الحكم على الوصف الذي له صلاحية 
العلية وجودا وعدماء» كترتب الحرمة في الخمر على الوسكار؛ فإنه مادام مسكرا 
حرام» وإذا زال. عنه الإسكار زالت عنه الحرمة. قالوا: والدوران علامة كون 
المدار ‏ أعني الوصف - علة للدائرء أعني الحكم . 
الثاني: الترديدء ويسمى ب«السبر والتقسيم» أيضاء وهو: أن يتفحص أولا 
أوصاف الأصل» ويرّدّد أن علة الحكم هل هي هذه الصفة أو تلك؟ ثم يبطل 
ا 
ثانيا حكم علية كل كل » حتى يستقر على وصف واحد» ويستفاد من ذلك كون 
هذا الوصف علة» كما يقال: «علة حرمة الخمر إما الاتخاذ من العنتب» أو 
الميعان»ء أو اللون المخصوص.2. أو الطعم المخصوصء» أو الرائحة 
المخصوصة» أو الإسكارء لكن الأول ليس بعلة؛ لوجوده في الدبس بدون 
الحرمة» وكذا البواقي» ما سوى الإسكار بمثل ما ذكر)اء فتعين الإسكار للعلية. 


نش تنا فنا 


حكن 


صم ث0 


ومن أ 
) لو 


[ أقْسَامُ اياي باعْتبَارِ اموا ] 


القئّاس إِما بُرْهَانِيئٌ). القياس كما ينقسم باعتبار الهيئة والصورة إلى 
استثنائي واقتراني بأقسامهماء فكذلك ينقسم باعتبار المادة إلى الصناعات 
الخمس» ؛ أعني البرهان والجدل والخطابة والشعر والمغالطة» وقد تسمى سفسطة 
أيضا؛ لأن مقدماته إما أن تفيد تصديقا أو تأثيرا آخر غير التصديق» أعني 
التخييل » والثانى الشعرء والأول إما أن يفيد ظنا أو جزماء فالأول الخطابة» 
والثاني إن أفاد جزما يقينيا فهو البرهان» وإلا فإن اعتبر فيه عموم الاعتراف من 
العامة » 00 من الخصم فهو الجدل؛ وإلا فالمغالطة. 
استعملت في مقابلة غير الحكيم سميت مشاغبة. 

واعلم أيضا: أنه يعتبر في البرهان ميكسس ف مسو ا 
غيره من الأقسام, مثلا يكفى. فى كون القياس مغالطة أن يكون إحدى مقدمتيه الها 
وهمية » وإن كانت الأخرى يقينية. نعم» يجب أن لا يكون فيها ما هو أدون منها 
(1) راجع لتفاصيل هذه المباحث: الإشارات والتنبيهات لابن سيناء مع شرح الطوسي: 741/١‏ 

45٠ ,#5#‏ ب 21 معيار العلم للإمام الغزالي: 1١4‏ 2170 منطق التلويحات 

للسهروردي: 54 ”/اء حكمة الإشراق له: ٠‏ ”47 » البصائر النصيرية: 2779-7١14‏ 

الشمسية مع شرح القطب وحواشي السيد وعيد الحكيم: 1/1 لاه؟_ء المطالع مع 

شرح القطب: 548 - 701 » السعدية: /751 - 717/4» تسديد القواعد للإصفهاني: 870/7 - 

حاشية الدواني على شرح الشمسية: 7١7/1‏ - 2316 شرح بحر العلوم على السلم: 

.668-6 حاشية العطار على الخبيصي: 515 54 » البرهان للكلنبوي:‎ » 546 -0١ 

ا 








26 شر حالتزدي عل تهذيب نطق ]5/40 
كالشعريات» وإلا تلحق بالأدون؛ فإن المؤلف من مقدمة مشهورة وأخرى مخيلة 
لا يسمق جدلياء بل شعريا”؟" ) فاعرفه: 


سر صر - 


وقيد الجزم أخرج الظن» والمطابقة الجهلّ المركب . والثابت التقليد. 


ثم المقدمات اليقينية إما بديهيات» أو نظريات منتهية إلى البديهيات؛ 
لاستحالة الدور والتسلسل. فأصول اليقينيات هى: البديهيات» والنظريات 
متفرعة غليها؛ والبديهيات م أقنام بعتكم الاستقراء: روج الضبط أن القضايا 
البديهية إما أن يكون تصور طرفيها مع النسبة كافيا في الحكم والجزمء أو لا 
يكون» والأول هو الأوليات. والثاني إما أن يتوقف على واسطة غير الحس 
الظاهر والباطن» أو لاء الثاني المشاهدات؛ وينقسم إلى مشاهدات بالحس 
الظاهر » وتسمى حسيات » وإلى مشاهدات بالحس الباطن » وتسمى وجدانيات. 
والأول إما أن يكون تلك الواسطة بحيث لا تغيب عن الذهن عند تصور 
الأطراف» أو لا يكون كذلك» والأول هى الفطريات» ويسمى «قضايا قياساتها 
معها». والثانى إما أن يستعمل فيه اللخدس؛ وهو انتقال الذهن الدفعي من 
المبادئ إلى القطالت: أو لا يستعمل فيه فالأول هو الحدسيات. والثاني إن 
كان الحكم فيه حاصلا بإخبار جماعة ممتنع عند العقل تواطؤّهم على الكذب 
فهي المتواترات» وإن لم يكن كذلك». بل حاصلا من كثرة التجارب فهي 
التجربيات. وقد علم بذلك حدٌ كل واحد منها. 


(وَصُولُهَا: الْأوَليَّاتُ)ء كقولنا «الكل أعظم من الجزء»» (وَالْمُشَامَدَاتُ)) 
أما المشاهدات الظاهرة فكقولنا «الشمس مشرقة» و«النار محرقة»» وأما الباطنة 


24 . 
(يتألف من الْيَقِيرنّاتِ): اليقين هو التصديق الجازم المطابق للواة 
- ٍِ ع بى للواقع 


)١(‏ لقد أبلغ العلامة البهاري وأبدع؛ حيث عبر في السلم «والمؤلف من الراجح والمرجوح 
مرجوحة. 
م٠"‏ 


ا لل 
فكقولنا إن لنا جوعا وعطشا»ء (وَالتَجْرِبِيّاتُ): كقولنا «السَّفْمُونِيا مُسْهلٌ 
للصَّفْراء»» (وَالْحَدَسِيّاتُ): كقولنا «نور القمر مستفاد من الشمس»» 
(وَالْمُتوَاترَاتُ)» كقولنا «مكة موجودة»» (وَالفِطَريّاتُ) » كقولنا «الأربعة زوج»؛ 
فإن الحكم فيه بواسطة لا تغيب عن ذهنك عند ملاحظات أطراف هذا الحكم, 
وهو الانقسام بمتساويين 


(ثمَ إن كان الأَْسَط مع , ِل ِنَم في الذَّْنِ ِل ها في الواقع كلمي سروه 
وَل َنئٌ). الحد الأوسط في البرهان» بل في كل قياس لا بد أن يكون علة 
لحصول العلم بالنسبة الإيجابية أو السلبية المطلوبة في النتيجة. ولهذا يقال له 
الواسطة في الإثبات والواسطة في التصديق. فإن كان مع ذلك واسطة في 
التبوت أيضاء أي علة لتلك النسبة الإيجابية أو السلبية في الواقع وفي نفس 
الأمرء كتعفن الأخلاط في قولك «هذا متعفن الأخلاطء وكل متعفن الأخلاط 
محموم؛ فهذا محموم»» فالبرهان حينئذ يسمى «البرهان اللّمي) ؛ لدلالته على ما 
حرام التعكم وله ني الواقخ 

وإن لم يكن واسطة في الثبوت أيضاء يعني لم يكن علة لتلك النسبة 
الإيجابية أو السلبية في الواقع وفي نفس الأمر فالبرهان حينئذ يسمى «البرهان 
الإني»؛ حيث لم يدل إلا على إنية الحكم وتحققه في الذهن» دون عليته للحكم 
في الواقع» سواء كان الواسطة حينئذ معلولا للحكم» كالحمى في قولنا ازيد 
محموم وكل محموم متعفن الأخلاط» فزيد متعفن الأخلاط»). وقد يخص هذا 
باسم الدليل٠‏ أو لم يكن معلولا للحكم؛ كما أنه ليمن علة له» بل يكونان معلولين 
لثالث» وهذا لم يخص باسم» كما يقال «هذه الحمى تشتد غباء وكل حمى تشتد 
غبا محرقة» فهذه الحمى محرقة»؛ فإن الاشتداد غبا ليس معلولا للاحراق ولا 
العكس » بل كلاهما معلولان للصفراء المتعفنة الخارجة من العروق. 

ا 








مسمد ممع )56 
(وَإِمَا جَدَلنْ َالَف بِنَ الْمَشْهُورَاتِ)؛ هي القضايا التي تطابق فيها آراء 
ل » كحسن الإحسان وقبح العدوان» أو آراء طائفة» كقبح ذبح الحيوانات 
عند أهل الهندء (وَالْمُسَلَمَاتِ): اهي القضايا التي سلمت من الخصم في 

المناظرة» أو برهن عليها في علم وأخذث في آخر على سبيل التسليم. 
القياس (وَإِمَا حَطَاب َالَف مِنَ الْمَفْبُولّات) , هي القضايا التي تؤخذ عمن يعتقد 


كنا يلراه والسكناءء (والمطتوتات) "من فضايا يكم بها العقل كنا 
راجحا غير جازم. ومقابلته بالمقبولات من قبيل مقابلة العام بالخاص» فالمراد 
به ما سوى الخاص ٠‏ 

القياس (وَإِما شِعْرِيّ َتَلَفُ من الْمُكَيلَاتِ): هي قضايا لا تذعن بها النفس» 


ولكن تتأثر منها ترغيبا وترهيباء كما إذا قيل: «الخمر ياقوتة سيالة» تنشط النفس 
وترغب بشربهاء وإذا قيل «العسل مرة مهوعة) انقبضت وتنفرت منه. وإذا قرن 
بها سجع أو وزن كما هو المتعارف الآن ازداد تأثيرا. 

القياس (وَإِمَا سَفْسَطومٌ) » منسوب إن بع بي به بن ابرط معرب 

- سوفا إسطا» لغة يونانية» يعني الحكمة المموهة المدلسة» (يكالف م 
0 هي القضايا التي يحكم بها الوهم في غير المحسوس ؛ قياسا على 
المحسوس» كما يقال «كل موجود فهو متحيز)؛ (وَالْمُمْبِهَاتِ)؛ هي القضايا 
الكاذبة الشبيهة بالصادقة الأولية» أو المشهورة؛ لاشتباه لفظي أو معنوي. 

واعلم: أن ما ذكره المتأخرون في الصناعات الخمس اقتصار مخل» قد 

أجملوه وأهملوه, مع كونه من المهمات» وطولوا في الاقترانيات الشرطيات 
ولوازم الشرطيات» مع قلة الجدوى7" ؛ وعليك بمطالعة كتب القدماء؛ فإن فيها 
شفاء العليل ونجاة الغليل. 


)00( انظر هذه الشكاية عند بحر العلوم في شرح العام 
ا لكنا 





تل >6" ا ا 


ا م 
( جَاطما 
[ في أَجَرَاءِ الْعْلُوم'" ] 
أَجْرَاءٌ العلُومٍ كد5 َة) كل علم من العلوم المدونة لاا بد فيه من فو 
ثلاثة» أحدها: نايت فيه عن عتصائعه والأقارا التطلوية مه أي يرج ميغ 
أبحاث العلم إليه» وهو الموضوع » وتلك الآثار هي الأعراض الذاتية . 
الثانى: القضايا التى بقع فيها هذا البحث» وهي المسائل ١‏ وهي تكون 
نظرية فى الأغلب» وقد تكون بديهية محتاجة إلى و عكر وقوله 
«تطلب في العلم» يعم القبيلتين» وأما ما وجد في بعض النسخ من التخصيص 
بقوله «بالبرهان» فمن زيادة الناسخ. على أنه يمكن توجيهه بأنه بناء على 
الغالب» أو بأن المراد بالبرهان ما يشمل التنبيه » فتنبه. 
الغالث: ما يبنى عليه المسائل» مما يفيد تصورات أطرافهاء أو التصديقات 
بالقضايا المأخوذة في دلائلهاء فالأولى هي المبادئ التصورية» والثانية هي 
المبادئ التصديقية 
(الْمَوْضُوعَاتُ)؛ ههنا إشكال مشهورء وهو: أن من عد الموضوع من 
أجزاء العلوم إما أن يريد به نفس الموضوع . أو تعريفه, أو التصديق بوجوده أو 
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تمو ضوع والأول مندرج في موضوعات المسائل التي هي أجزاء المسائل» 
فلا يكون جزء على حدةء والثاني من المبادئ التصورية » والثالث من المبادئ 
التصديقية » فلا يكونان جزء على حدة أيضاء والرابع من مقدمات الشروع» فلا 
يكون جزء. 

ويمكن الجواب باختيار كل من الشقوق الأربعة. أما على الأول فيقال: 
إن نفس الموضوع وإن اندرج في المسائل » لكن لشدة الاعتناء به من حيث إن 
المقصود من العلم معرفة أحواله والبحث عنها عد جزء على حدة. 

أو يقال: إن المسائل ليست هي مجموع الموضوعات والمحمولات 
والنسب» بل المحمولات المنسوبة إلى الموضوعات. قال المحقق الدواني في 
«حاشية المطالع»: المسائل هي المحمولات المثبتة بالدليل. وفيه نظر؛ لأنه لا 
يلائمه ظاهر قول المصنف: والمسائل هي قضايا كذا وموضوعاتها كذا 
ومحمولاتها كذاء وأيضا فلو كان المسائل نفس المحمولات المنسوبة لوجب 
عد سائر موضوعات المسائل التي هي وراء موضوع العلم جزء على حدة» 
فتدبر. 

وأما على الثاني فيقال: إن تعريف الموضوع وإن كان مندرجا في المبادئ 
التصورية لكن عده جزء على حدة لمزيد الاعتناء به» كما سبق. وأما على 
الثالث فيقال بمثل ما مرء أو يقال: بأن عد التصديق بوجود الموضوع من 
المبادئ التصديقية كما نقل عن الشيخ تسامح ؛ فإن المبادئ التصديقية هي 
القضايا التي تتألف منها قياسات العلم؛ كما نص على ذلك العلامة في شرح 
الكليات » وأنده بكلام الشيخ أيضاء وحينئذ فقول المصئف «يبتني عليها 
قياسات العلم» ثعريف أو تفسير بالأعم. 

وأما على الرابع فيقال: إن التصديق بالموضوعية لما توقف عليه الشروع 


نض 
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على بصيرة» فكان له مزيد مدخلية في معرفة مباحث العلم» وتميزها عما ليس 
طاحرت لعل يداي ب زمذا أبعد المحتملات. 

(وَهِيَ الي يُبْحَتُ في للم عَنْ أَعْرَاضِهَا الذَائية ة. وَالْمَبَادِئُ وَهِيَ حَدُودٌ 
الْمَوْضوعَاتِ وَأَجْدَائِهًا) : أي حدود أجزائهاء إذا كانت الموضوعات 0 
(وَأَعْرَاضِهَا) ؛ أي حدود العوارض المثبتة لتلك الموضوعات, (وَمُقَدَمَاتٌ بَيَنهٌ 
أو مَأُحُودةٌ تبي عَلَيْهَا قِيَاسَاتُ لْمِلّم) , المبادئ التصديقية إما مقدمات بينة 
بنفسهاء أ بديهية » أو مقدمات مأخوذة» أي نظرية » والاولى تسمى «علوما 
متعارفة»)» والثانية إن أذعن بها المتعلم بحسن الظن بالمعلم سميت «أصولا 
موضوعة»» وإن أخذها مع استنكار سميت «مصادرات». ومن ههنا يعلم أن 
مقدمة واحدة يجوز أن تكون أصلا موضوعا بالنسبة إلى شخصء. ومصادرة 
بالقياس إلى آخر. 

(وَالْمَسَائِلُ» وَهِيَ: قَصَايَا تُطلَبُ في الْعلْوِء وَمَوْصُوعَائهَا إِمّا مَوْضُوعْ 
الِْلِّ)؛ كقولهم في الطبيعي «كل جسم فله شكل طبيعي». (أوْ نَوْعٌ مله أو 
عَرَضصٌ ذَانَيٌ له)2 » كقولهم «كل متحرك فله ميل»» (أَوْ مُرَكّبٌّ) من الموضوع مع 
العرض الذاتي» ؛ كقول المهندس «كل مقدار وسط في النسبة فهو ضلع ما يحيط 
به الطرفان»» أو من نوعه مع العرض الذاتي» كقوله «كل خط قام على خط فإن 
زاويتي جنبيه قائمتان أو مساويتان لها. 

وَمَحْمُوَانهَا): أي محمولات المسائل (أَمُورٌ حَارِجَةٌ عَنْهَا)ء أي عن 
موضوعات المسائل » (لَاحِقَةٌ لَهَا)؛ أي عارضة “لتلك الموضوعات. والمراد 
ههنا محمولة عليها؛ فإن العارض هو الخارج المحمول؛» فإذا جرد عن قيد 
الخروج ار به قبل» بقي الحمل. ولو اكتفى المصنف باللحوق لكفى , 
ويوجد في بعض النسخ: (لِذَوَاتِهَا)» وهو بحسب الظاهر لا ينطبق إلا على 
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العرض الأولى» أي اللاحق للشيء أولا وبالذات» أي بدون واسطة في 
العروض» ولا يشتمل على العارض بواسطة المساوي» مع أنه من العرض 
اتفاقاء ولذا أوله بعض الشارحين» وقال: أي لاستعداد مخصوص بذواتهاء 
سواء كان لحوقه إياها لذاتهاء أو لأمر يساويها؛ فإن اللاحق للشيء لما هو هو 
يتناول الأعراض الذاتية جميعا؛ على ما قال المصنف في «شرح الرسالة 
الشمسية». 


ثم إن هذا القيد يدل على أن المصنف اختار مذهب الشيخ في لزوم كون 
محمولات المسائل أعراضا ذاتية لموضوعاتهاء إليه ينظر كلام شارح 
«المطالع»؛ لكن الأستاذ المحقق قدس سره أورد عليه أنه كثيرا ما يكون محمول 
المسألة بالنسبة إلى موضوعها من الأعراض العامة الغريبة» كقول الفقهاء «كل 
مسكر حرام»ء وقول النحاة «كل فاعل مرفوع»؛ وقول الطبيعيين «كل فلك 
متحرك على الاستدارة». نعم» يعتبر أن لا يكون أعم من موضوع العلم» وصرح 
بذلك المحقق الطوسي أيضا في «نقد التنزيل». 

وأقول: في لزوم هذا الاعتبار أيضا نظر؛ لصحة إرجاع المحمولات العامة 
إلى العرض الذاتي بالقيود المخصصة» كما يرجع المحمولات الخاصة إليه 
بالمفهوم المرددء والأستاذ صرح باعتبار الثاني فعدم اعتبار الأول تحكم. 
وههنا زيادة كلام لا يسعها المقام. 

(وَكَد يْالُ الْمبَادِئ لِمَا بد به قبل الْمَقْصُودِء وَالْمُقدّمَاتُ لما بَكوقفٌ عَلَبه 
الشُرُوعٌ عَلَى وَجْهِ الْخِبْرَةء وَكَرْطٍ الرَغْبََ كتغريف الْعِلْمٍ وَبيَانِ عَابَته 
وَمَوْضُوعِهِ)ء إشارة إلى اصطلاح آخر في المبادئ سوى ما تقدم» وضعّه ابن 
اواك في «مختصر الأصول»؛ حيث أطلق المبادئ على ما يبدأ به قبل 
)١(‏ هو: الإمام الهمامء جمال الدين» أبو عمروء عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس- 
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الشروع فى مقاصد العلمء سواء كان داخلا في العلم ' فيكون من المبادئ 
المصطلحة السابقة» كتصور الموضوع والأعراض الذاتية» والتصديقات التي 
يتألف منها قياسات العلم. أو خارجا عنه يتوقف عليه الشروع» ولو على وجه 
الخبرة2» ويسمى مقدمات» كمعرفة الحد والغاية» وبيان الموضوع 
والاستمداد. والفرق بين المقدمات والمبادئ بهذا المعنى مما لا ينبغي أن 
يشتبه ؛ فإن المقدمات خارجة عن العلم لا محالة» بخلاف المبادئ» فتبصر. 

(وَكَانَ الْقَدَمَاءُ يَذْكُرُونَ("): أي في صدر كتبهم على أنها من المقدمات 
أو من المبادئ بالمعنى الأعم (مَا يُسَمُونَهُ الرّؤُوس الثَّمَانيَة. 

الَْوّلَ: الْمَرَضْرْ ؛ لِتَلَا يَكُونَ 0 

النَانِي: الْمَتْمَعَة» وَهِيَّ مَا يَتَسَوَّنهُ الْكُلّ طَبَعًا لِيَنْشَط الطَلِبُء وَيَتَحَمَّلَ 
الْمَمَقَةَ). اعلم: أن ما يترتب 0 فعل إن كان باعثا للفاعل على صدور ذلك 
الفعل منه يسمى غرضا وعلة غائية» وإلا يسمى فائدة ومنفعة وغاية. قالوا0: 





- الكردي» الدويني بي الأصل » الإسنوي » الأشعري المالكي» الشهير بابن الحاجب 017١[‏ - 
15ه-4لا١١ ‏ 1744م]ء إمام في الفقه والأصول والقراءة والكلام والمنطق وعلوم 
اللغة. ولد بإسنا في صعيد مصرء وتوفي بالإسكندرية. له: مختصر المنتهى الأصولي» 
عقيدة ابن الحاجب. الكافية وغيرها. انظر الأعلام: ١711/4‏ 

)١(‏ كذا في الطبعة العلوية » وفي البيروتية :)١١94(‏ «يتوقف عليه الشروع » كمعرفة الحد.١»؛‏ مع 
الإشارة إلى نسخة «يتوقف عليه الشروع على وجه الخبرة» ويسمى مقدمات» كمعرفة 
الحد..» 

(؟) المتن هكذا في الطبعة البيروتية » وفي العلوية: (يذكرون.في صدر الكتاب»» ويتبين خطؤه 
ف او بيع الشارج: 

(*) أي السادة الأشاعرة: صفوة أهل السنة والجماعة» وهو القول الحق» والتعليل مذهب 
القائلين بالتحسين والتقبيح العقلي: المعتزلة والشيعة والتيمية من فرق البدعة والضلال» 
وأما الماتريدية فلهم خلاف مع الأشاعرة في المسألة» ليس هذا محل بسطه. 


هام 
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أفعال الله تعالى لا تعلل بالأغراض» وإن اشتملت على غايات ومناقع لا 
تحصى . 

فكأن مقضود المصنف أن القدماء كانوا يذكرون في صدر كتبهم ما كان 
سببا حاملا على تدوين المدون الأول لهذا العلم» ثم يعقبونه بما يشتمل عليه 
من منفعة ومصلحة؛ حتى يميل إليها عموم الطبائع » إن كانت لهذا العلم منفعة 
ومصلحة سوى الغرض الباعث للواضع الأول. وقد عرفت في صدر الكتاب 
الغرض والغاية من علم المنطق» وهما العصمة» فتذكر. 

(القَايِتُ: السَّمَةُ2"0: وَهِيَ عِنْوَانُ للم ؛ لِيَكُونَ عِنْدَهُ إِجْمَالُ مَا يُقَصَّلَهُ) : 
«السمة)” في اللغة العلامة» وكأن المقصود ههنا الإشارة إلى وجه تسمية 
العلمء كما يقال: إنما سمي المنطق منطقا لأن النطق يطلق على الظاهري» وهو 
التكلم » وعلى الباطني» وهو 1 الكليات» وهذا العلم يقوي الأول ويسلك 
اناي مسلك السداد» فاشتق له اسم من النطق» فالمنطق إما مصدر ميمي 

بمعنى النطق» أطلق على العلم المذكور مبالغة في مدخليته في تكميل النطق» 
حتى كأنه هو. وإما اسم مكان» كأن هذا العلم محل النطق ومظهره. وفي ذكر 
وجه التسمية إشارة إجمالية إلى ما يُمَصَّله العلم من المقاصد. 

(الرَابعٌ: الْمُوَلفٌ)» [أي معرفة حاله إجمالا]”” ؛ (لِيَسْكُنَ كَلْبُ المُتَعلّم) : 
على ما هو الشأن في مبادئ الحال» من معرفة حال الأقوال بمراتب الرجال» 
وآما 'النتهتون ترفوت الرجال بالشقء الا الح بالرجاق ب ولشم ما'قال ؤلة 
ذي الجلال عليه سلام الله المتعال «لا تنظر إلى من قال» وانظر إلى ما قال». 
(؟) كذا في الطبعة البيروتية هنا أيضاء وفي العلوية: «التسمية» كما سبق. 
(*) ما بين [ ] ليس في الطبعة البيروتية » وهو في العلوية. 

حكن 
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هذاء ومقَدّن7'' قوانين المنطق والفلسفة هو الحكيم العظيم «أرسطو»ء 
دونهما بأمر «إسكندر)اء ولذا لقب ب«المعلم الأول»» وقيل للمنطق إنه «ميراث 
ذي القرنين». ثم بعد نقل المترجمين تلك الفلسفيات من لغة يونانية إلى لغة 
العرب هذبها ورتبها وأتقنها ثانيا المعلم الثاني الحكيم أبو نصر الفارابي» وقد 
فصلها وحررها بعد إضاعة كتب أبي ز نصر الشيحٌ الرئيس أبو علي ابن سيناء 
شكر الله مساعيهم الجميلة . 

(الْخَامِسُ: أَنَهُ مِنْ أي عِلْم هُوَ؟ لِيَطْلْبَ فيه مَا يلين بو)؛ أي من أي جنس 
من انان املو الحقلية أو النقلة "افرع او الأاسل: ؟ كنا محف عن دان 
المنطق أنه من جنس العلوم الحكمية أم لاء فإن فسرت الحكمة ب«العلم 
بأحوال أعيان القوبن: اهل جنا حي شان ان لذي الأب بقدر الطاقة البشرية» 
لم يكن منها؛ إذ ليس بحنثه إلا عن المفهومات والموجودات الذهنية الموصلة 
إلى التصور أو إلى التصديق. وإن حذف «الأعيان» من التفسير المذكور فهو من 
الحكمة. ثم على التقدير الثاني فهو من قسم الحكمة النظرية» الباحثة عما ليس 
وجودها بقدرتنا واختيارنا. ثم هل هو حينئذ أصل من أصول الحكمة النظرية أو 
من فروع الإلهية؟ والمقام لا يسع بسط ذلك الكلام. 

(السّادس: أنَّهُ ني أي مَرْئبةٍ ةِ هُوَ؟ لِيُقَدِمَ عَلَى مَا يَجبٌ وَيُوَخْرَ عَمَا يَجبُ) : 
كما يقال: إن مرتبة المنطق أن يشتغل به بعد تهذيب الأخلاق» وتقويم الفكر 
ببعض الهندسيات. وذكر الأستاذ”" في بعض رسائله: أنه ينبغي تأخيره في 
زماننا هذا عن تعلم”" قدر صالح من العلوم الأدبية ؛ لما شاع من كون التداوين 
باللغة العربية ٠‏ 


)000( كذا في الطبعة البيروتية » وفي العلوية: «مؤلف» بدل «مقئن». 
(7) هو المحقق الدواني» كما بين سطور الطبعة العلوية (85). 
(*) في الطبعة البيروتية: «عن أن يعلم»» والمثبت العلوية. 


يكنا 
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(السَّابِعُ: الْقِسمَةُ؛ لِيَطْلْبَ في كُلَّ بَابٍ مَا يَلِيقُ به)» أي قسمة العلم أو 
الكتاب بحسب أبوابهما""". فالأول كما يقال: أبواب المنطق تسعة» الأول باب 
إساغوجي» أي الكليات الخمسء الثاني التعريفات» الثالث القضاياء الرابع 
القياس وأخواهء الخامس البرهان» السادس الجدل» السابع الخطابة» الثامن 
المغالطة » التاسع الشعر. وبعضهم عَدَّ. بحث الألفاظ بابا آخرء فصار”" أبواب 
المنطق عشرة كاملة . 

والثاني كما يقال: إن كتابنا هذا مرتب على قسمين: القسم الأول في 
المنطق» وهو مرتب على مقدمة ومقصدين وخاتمة» المقدمة في بيان الماهية 
والغاية والموضوع» المقصد الأول في مباحث التصورات» المقصد الثاني في 
مباحث التصديقات» الخاتمة في أجزاء العلوم» القسم الثاني في علم الكلام» 
وهو مرتب على كذا أبواب» الأول في كذاء ما مال في «الشمسية»): ورتبته 
على مقدمة وثلاث مقالات وخاتمة. وهذا الثاني شائع كثيرء فلا يخلو عنه”) 
كتاب . 

(الثَامِنُ: الْأَنْحَاءُ التَعلِيمِيهُ), أي الطرق المذكورة في التعاليم؛ لعموم 
نفعها في العلوم» وقد اضطربت كلمة الشراح ههناء وما نذكره هو الموافقٌ لتتبع 
كتب القوم» والمأخودٌ من «شرح المطالع». (وَهِيَ النَْسِيمٌء أَعْنِي التّكْثِيرٌ مِنْ 
قَوْقٍِ)» كأن المراد به ما يسمى «تركيب القياس» أيضاء وذلك بأن يقال: إذا 
أردت تحصيل مطلب من المطالب التصديقية ضع طرفي المطلوب» واطلب 
جميع موضوعات كل واحد منهماء وجميع محمولات كل واحد منهماء سواء 





)١(‏ في الطبعة البيروتية: «إلى أبوابهما»» والمثبت العلوية. 

زفق 8 الطبعة البئّروتية: «فعاد)اء والمثبت العلوية. 

فرع كذا في الطبعة العلوية » وفي البيروتية «وكما قال»» والواو فيه خطأ. 
(:) كذا في الطبعة البيروتية والعلوية » وفي بعض النسخ «قلما يخلو عنه»). 
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عه 


كان حمل الطرفين عليها وحملها على الطرفين بواسطة أو بغير واسطة. وكذلك 
اطلب جميع ما سلب عنه أحد الطرفين» أو سلب هو عن أحدهما. 


ثم انظر إلى نسبة الطرفين إلى الموضوعات والمحمولات» فإن وجدت 
من محمولات موضوع المطلوب ما هو موضوع لمحموله فقد حصل المطلوب 
من الشكل الأول. أو ما هو محمول على محموله فمن الشكل الثاني. أو من 
موضوعات موضوعه ما هو موضوع لمحموله فمن الشكل الثالث» أو محمول 
لمحموله فمن الرابع. كل ذلك بعد اعتبار الشرائط بحسب الكمية والكيفية”", 
كذا في اشرح المطالع)”" . 

وقد عبر المصنف عن هذا المعنى بقوله «أعني التكثير»؛» أي تكثير 
المقدمات ؛ أخذا من «فوق»» أي من النتيجة؛ لأنها المقصد الأقصى بالنسبة 
إلى الدليل. 

(وَالتَخلِيلُ وَهُوَ عَكْسْهُ)؛ في «شرح المطالع»: «كثيرا ما يورد في العلوم 
قياسات منتجة للمطالب» لا على الهيئات المنطقية ؛ لتساهل المركب ؛ اعتمادا 
على الفطن العاله”" بالقواعد» فإن أردت أن تعرف أنه على أي شكل من 
الأشكال فعليك بالتحليل» وهو عكس التركيب؛ [حتى يحصل المطلوب]”'' 
فانظر إلى القياس المنتج له. فإن كان فيه مقدمة تشارك المطلوب بكلا جزئيه 
فالقياس استثنائي » وإن كانت مشاركة للمطلوب بأحد جزئيه فالقياس اقتراني. 


(1) والجهة؛ كما في المنقول منه. 

(؟) انظر لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار للقطب الرازي: 7841. 

(5) كذا في الطبعة البيروتية والعلوية» وفي بعض النسخ «على الفطرة العالمة». 

(5) ما بين [ ] ليس في الطبعة البيروتية » وهو في العلوية والذي في شرح المطالع: «حصل 
المطلوب». 


حلصن 








6س امع متاق )96 

ثم انظر إلى طرفي المطلوب ؛ ليتميز عندك الصغرى عن الكبرى؛ لأن 
ذلك الجزء إن كان محكوما عليه في النتيجة فهي الصغرى» أو محكوما به فيها 
فهي الكبرى. ثم ضُمَّ الجزء الآخر من المطلوب إلى الجزء الآخر من تلك 
المقدمة » فإن تألفا على أحد التأليفات الأربع فما انضم إلى جزئي المطلوب هو 
الحد الأوسط»ء ويتميز الشكل المنتج.. وإن لم يتألفا كان القياس مركباء فاعمل 
بكل واحد منهما العمل المذكورء أي ضع الجزء الآخر من المطلوب» والجزء 
الآخر من المقدمة» كما وضعت طرفي المطلوب في التقسيم» فلا بد أن يكون 
لكل واحد منهما نسبة إلى شيء مما في القياس» وإلا لم يكن القياس منتجا 
للمطلوب » فإن وجدت حدا مشتركا بينهما فقد تم القياس » وتبين لك المقدمات 
والأشكال والنتيجة)(2. 

فقوله «وهو عكسه)» أي تكثير المقدمات إلى فوق» وهو النتيجة» كما مر 
وجهه. 

(وَالتَحْدِيدٌُ أَيْ فِعْلُ الْحَدّ)ء يعني أن المراد بالتحديد بيان أخذ 
اتوي ."ركان "المراوالمعرف مطلقاء [و الذاتيات]7” للأشياءء» وذلك بأن 
يقال: إذا أردت تعريف شيء فلا بد أن تضع ذلك الشيء» وتطلب جميع ما هو 
أعم منهء وتحمل عليه بواسطة أو بغيرهاء وتميز الذاتيات عن العرضيات» بأن 
تَعُدَّ ما هو بِيِّنُ الغبوت لهء وما يلزم من مجرد ارتفاعه ارتفاع نفس الماهية ذاتياء 
وما ليس كذلك عرضيا”؟». وتطلب جميع ما هو مساو لهء فيتميز عندك الجنس 


)١(‏ لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار للقطب الرازي: 78417 » 25448 وفي النقل تصرف 
السير * 

)١(‏ كذا في الطبعة العلوية» وفي البيروتية «الحد». 

() ما بين [ ] ليس في الطبعة البيروتية» وهو في العلوية» وفي هامشها أنه معطوف على-قوله 
«الحدود). , 

(1) في الطبعة البيروتية «عرضيا عاما» ؛ والمثبت العلوية. 


ين 








186 ختةواجدسهع_) 56 
من العرض العام» والفصل من الخاصة. ثم تركب أي قسم شئتَ من أقسام 
المعرف » بعد اعتبار الشرائط المذكورة في باب المعرف. 

(وَالْبرْمَانُ» أَيْ الطَرِيقُ إِلَى الْوْقُوفٍ عَلَى الْحَنٌّ)ء أي اليقين» إن كان 
التظترت لما تظزياء :وإلى 'الوقزق عليه (وَالْعَمْل) به إن كان علما عملياا: 
كما يقال: إذا أردت الوصول إلى اليقين فلا بد أن تستعمل في الدليل بعد 
محافظة شرائط صحة الصورة» إما الضروريات الست أو ما يحصل منها بصورة 
صحيحة وهيئة منتجةء وتبالغ في التفحص عن ذلك؛ حتى لا تشتبه 
بالمشهورات أو المسلمات أو المشبهات» ولا تذعن لشيء بمجرد حسن الظن 
به أو بمن تسمع منه؛ حتى لا تقع في مضيق الخطابة» ولا ترتبط بربقة التقليد. 

(وَهَذَا بِالْمَقَاصِدٍ أَشْبَهُ) أي الأمر الثامن أشبه بمقاصد الفن منه بمقدماته» 
ولذا ترى المتأخرين كصاحب «المطالع»”'' يوردون ما سوى التحديد في مباحث 
الحجة ولواحق القياس» وأما التحديد فشأنه أن يذكر في مباحث المعرف. 
وقيل: هذا إشارة إلى العمل» وكونه أشبه بالمقصود ظاهرء بل المقصود من 
العلم العمل . 

جعلنا الله وإياكم من الراسخين في الأمرين» ورزقنا بفضله وجوده سعادة 
الدارين » بحق نبيه محمد وإِْتَعيِيَةٌ: خير البرية أجمعين» وعترته الطاهرين ؛ إنه 
خير موفق ومعين. 





)١(‏ هو: الشيخ القاضي الإمامء محمود بن أبي بكر بن أحمد.؛ سراج الدين» الأرموي الشافعي 
الأشعري [94ه ‏ 87<ه - ١١948‏ 188#م]2 من أئمة الفقه والأصول والكلام 
والمنطق والفلسفة» له: التحصيل مختصر المحصولء اللباب مختصر الأربعين للرازي» 
شرح الوجيز للغزالي» شرح الإشارات» مطالع الأنوار في المنطق وغيرهاء انظر طبقات 
الشافعية الكبرى: 1/1/4*, الأعلام للزركلي: /157/10. 
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قائمة المصادر والمراجع 

١‏ أبجد العلوم ) صديق حسن القنوجي ء منشورات وزارة الثقافة 
والإرشاد القومى» دمشق/ سورياء 91/8١م.‏ 

؟ - الوبهاج في شرح المنهاج , شيح الوسلام تقي الدين السبكيء وابته 
تاج الدين عبد الوهاب السبكي» تحقيق: د/ أحمد الزمزمي» د/نور الدين 
صغيري » الطبعة الأولى 54785١ه/5‏ ٠٠7مء‏ دار البحوث للدراسات الإسلامية 
وإحياء التراث » دبى/دولة الإمارات العربية المتحدة. 

 "“‏ الأجوبة العراقية» للآلوسي»: مطبعة مكتب الصنايع» دار السلطنة 
العلية» /ا٠7١اه.‏ 

4 أسماء الكتب المتمم لكشف الظنون» عبد اللطيف بن محمد رياضي 
زادة» تحقيق: د/ محمد التوبخى » مكتبة الخانجى » القاهرة /أمصر. 

ه ‏ الإشارات والتنبيهات» أبو على ابن سيناء تحقيق: د/ سليمان دنياء 
الطبعة الثالئة » دار المعارف» القاهرة/ مصر. 

5 الأعلام؛ قاموس تراجمء لخير الدين الزركلي» الطبعة الخامسة» 
م2 دار العلم للملايين» بيروت/ لبنان. 

- إقامة الحجة على أن الإكثار فى التعيد ليس ببدعة. عبد الحى 
اللكهنوري , تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة . 

8 - الأمم لإيقاظ الهممء العلامة الصوفي الشيخ برهان الدين إبراهيم بن 
حسن الكوراني» الطبعة الأولى» دائرة المعارف النظامية» حيدر آباد/ الهندء 
4ه 


نضا 





ل جه( __سسميع__ )50 

4 - إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون» إسماعيل باشا بن 
محمد أمين البغدادي » دار إحياء التراث العربى » بيروت/لبنان. 

٠‏ البرهان في المنطق» العلامة الشيخ إسماعيل أفندي» الشهير 
بالكلتبوي » مطبعة عثمانية » ٠له.‏ 

١‏ البصائر النصيرية » زين الدين عمر بن سهلان الساوي , تحقيق: 
رفيق العجم» الطبعة الأولى 497١م‏ دار الفكر اللبناني» بيروت /لبنان. 

7 - تاريخ الأدب العربي» كارل بروكلمان» الإشراف على الترجمة أ. 
د. محمود فهمى حجازي» طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة |أمصرء 
1551م. 

1 تاريخ آداب اللغة العربية»ء جرجي زيدانء دار الهلال» 
القاهرة أمصر » بدون تاريخ . 

4 - تاريخ حكماء الإسلام, ظهير الدين البيهقى » تحقيق: محمد كرد 
على » مطبوعات مجمع اللغة العربية» دمشق/سورياء 9٠4١ه/198/8م.‏ 
الدين الرازي» مطبعة كردستان العلمية» القاهرة/مصرء الطبعة الأولى 


ع0 , 


5 التحصيل من المحصولء الإمام الشيخ سراج الدين» أبو الثناء 
محمود بن أبى بكر الأرموي» تحقيق: د/ عبد الحميد علي أبو زنيد» الطبعة 





)١(‏ وأذكره غالبا باسم شرح القطب الرازي على الشمسية» أو شرح الشمسية للقطب» وقد وقع 
الخطأ المطبعي في ترقيم صفحاته اعتبارا مما بعد صفحة 7/7 7غ وأنا لا أراعي ترقيمه 
الخطأء بل جريت على الترقيم الصحيح » فافهم: , 
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الأولى 5٠8‏ ١ه//98١م»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت/ سوريا. 

١7‏ - تسديد القواعد شرح تجريد العقائدى الإمام شمس. الدين 
الإصفهانى » تحقيق: د. خالد بن حماد العدوانى» دار الضياء » الكويت» الطبعة 
الأولى 5 1ه/17١٠م.‏ 

١16‏ ثبت شيوخ ابن حجر الهيتمي ١‏ الإمام الشيخ ابن حجر الهيتمي ء 
مخطوطة مكتبة الأزهر الشريف» القاهرة/ مصرء رقم (مصطلح/9١1١١‏ - 
لالالم ١‏ 9). 

9 الثقافة اللإسلامية في الهندء عبد الحى الحسنى اللكهنوي ؛ الطبعة 
الثانية ٠‏ 4 ١ه‏ 19/7م» مجمع اللغة العربية» دمشق/سوريا. 

٠‏ جمع الجوامع , الإمام تاج الدين عيد الوهاب السبكى » (نسخة 
حاشيتي البناني والشربيني) دار الفكر. 

-0١‏ جهود شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في الفقه الشافعي» د/ طارق 
يوسف جابرء الطبعة الأولى 5# 1ه/5١101م»‏ دار النور المبينء عمان/ 
الأردن. 
الأولى » دار الكتب العلمية» بيروت/لبنان. 

3*7 - حاشية الدواني على التهذيب » مخطوطة جامعة الملك سعود » برقم 
5/1887 ء الرياض/ السعودية. 
الرازي » مطبعة كردستان العلمية» القاهرة/مصرء الطبعة الأولى /171اه. 


7/ 
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6 حاشية سعد الدين التفتازاني على شرح العضد على مختصر ابن 
الحاجب» الطبعة الأولى ١١1١هء‏ المطبعة الأميرية الكبرى» بولاق» القاهرة/ 
مصر ٠‏ 

7 حاشية سلم العلوم» للشيخ محب الله البهاري/ المنهيات (قسم 

7 حاشية السيد الشريف الجرجاني على تحرير القواعد المنطقية في 
شرح الرسالة الشمسية » الإمام قطب الدين الرازي » مطبعة كردستان العلمية » 
القاهرة/مصر» الطبعة الأولى 99 اه("؟. 

4- حاشية السيد الشريف الجرجاني على المطول للتفتازاني» طبعة 
تركيا» ١٠7اهء‏ 

48 حاشية عبد الحكيم السيالكوتي على حاشية السيد الشريف 
الجرجاني على تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية؛ الإمام قطب 
الدين الرازي» مطبعة كردستان العلمية» القاهرة/مصرء الطبعة الأولى 711اه. 

٠م‏ حاشية العطار على شرح | لخبيصي على التهذيب » طبعة مصطفى 
البابى الحلبى» القاهرة/مصرء 0ه1ه/1977م. 

١‏ - حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع » الطبعة الأولى 
١ه/1999١م»‏ دار الكتب العلمية» بيروت/ لبنان. 

"١‏ الحجج الباهرة» المحقق الدواني» تحقيق: د/ عبد الله حاج على 
منيبء الطبعة الأولى ٠٠4١ه/١٠٠٠٠م2‏ مكتبة الإمام البخاري» بدون بلد 
الطبع . 


)١(‏ سبقت الإشارة إلى ما يتعلق بترقيم صفحات هذه الطبعة. 
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سسسسع_ )وم 

7 _ حقيقة الإنسان » المحقق جلال الدين الدواني» تحقيق العلامة 
الكوثري » مكتبة التراث الأزهرية » القاهرة |مصر. 

” - سعد الدين التفتازاني وآراؤه البلاغية » ضياء الدين القالش» الطبعة 
الأولى 57١‏ 1ه/١٠١7مء‏ دار النوادر» سوريا/دمشق. 

ه” ‏ شرح الإشارات والتنبيهات» نصير الدين الطوسي» تحقيق: 
د/ سليمان ديناء الطبعة الثالثة» دار المعارف» القاهرة أمصر. 
الدين اللكهنوي المدراسي» تحقيق: عبد النصير أحمد الشافعي المليباري, 
الطبعة الأولى 577 ١ه/‏ 70117م» دار الضياء» الكويت. 
محمد عبد المجيد الشرنوبي» مصطفى البابي الحلبي» القاهرة/مصرء 
مو اه/197م. 

شرح التهذيب » المنلا عبد الله اليزدي , المطبعة علوية ‏ دوت تاريخ 

4 شرح الرسالة الشمسية» المعروف ب(السعدية)» الإمام الشيخ سعد 
الدين التفتازاني» تحقيق: جاد الله بسام صالحء الطبعة الأولى 47١ه/‏ 
١‏ دار النورء عمان/الأردن. 

٠‏ - شرح الرشيدية في آداب البحث والمناظرة» الشيخ عبد الرشيد 
الجُونْمُوري الهندي» المطبعة المصطفائية» الهند 1707ه. 

» شرح سلم العلوم» لبحر العلوم عبد العلي بن نظام الدين اللكهنوي‎ ١ 
.هام٠ مطبع مصطفائي » دهلي / الهند»‎ 
خض‎ 





و 


- شرح العقائد العضدية» المحقق جلال الدين الدواني» المطبعة 
العلوية» الهند» ٠/ا1١ه.‏ 

4 شرح المحلي على جمع الجوامع » دار الفكرء بيروت/لبنان. 

4 - شرح المعلقات السبع » القاضي أبو عبد الله الحسين بن أحمد 
الزوزني» تحقيق: عبد الرحمن المصطاوي » الطبعة الثانية 6اه/ع٠‏ 50م 
دار المعرفة » بيروت /لينان. 

0 - شرح المواقف» السيد الشريف الجرجانى» الطبعة الأولى» مطبعة 
السعادة» القاهرة/ مصرء 76١ه//901١م.‏ 

57 - الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية » طاش كبري زاده» دار 
الكتاب العربي » بيروت /لبنان» 1746ه/ه/1910م. 

شواكل الحور في شرح هياكل النورء المحقق جلال الدين 
الدوانى» تحقيق: محمد عبد الحق ومحمد كوكن» الطبعة الأولى ٠دكمء‏ 
بيت الوراق» لندن/المملكة المتحدة. 

م - طبقات الشافعية الكبرى » تاج الدين عيد الوهاب السبكي » تحقيق: 
محمود الطناحى» وعبد الفتاح الحلوء فيصل عيسى البابي الحلبي , 
القاهرة أمصر . 

4 الفهرس الشامل» الجزء الأول» الفقه وأصولهء 5٠١‏ ١ه/‏ 1999م»2 
والجزء الثانى 87١‏ ١ه/٠٠٠٠م»‏ مؤسسة آل البيت» عمان/ الأردن. 

٠ه‏ فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات 
والمسلسلاات» الشيخ عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني » تحقيق : د/ إحسان 
عباس » الطبعة الثانية 5٠57‏ ١ه/‏ 9447١م»‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت/ لبنان. 


كرون 


سه سةسترولاج__)©- 

5١‏ فهرس المخطوطات العربية في مكتبة تشستربيتي» إعداد الأستاذ 
آرثر» جَ:. أآربري » ترجمة : د محمود شاكر سعيد») نشرة المجمع الملكي 
لبحوث الحضارات الإسلامية» عمان/ الأردن. 

6 - فواتح الرحموت بشرح مسلم النبوت» بق العياش » بحر العلوم ‏ 
عبد العلي اللكهنوي الهندي. طبعة فرج الله زكي الكردي» المطبعة الأميرية, 
بولاق » القاهرة /أمصر» 6اه. 

07 كتاب الحروف » أبو نصر الفارابي , تحفيق : محسن مهدي .2 الطبعة 
الثانية م2 دار المشرق » بيروت /لبنان . 

5 كشف الظنئون عن أسامي الكتب والفنون» حاجي خليفة » دار إحياء 
التراث العربى » بيروت/لبنان. 

5 لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنظارء الإمام قطب الدين الرازي» 
دار الطباعة العامرة» لا/ا"١اه.‏ 

7 - محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء 
والمتكلمين» الإمام فخر الدين الرازي» الطبعة الأولى 77١هء‏ المطبعة 
الحسينية المصرية» القاهرة /)مصر. 

/اه ‏ مدخل لدراسة المنطق القديم. د/ أحمد الطيب» دار الطباعة 
المحمدية» القاهرة/ مصرء “198م. 
الهندي الحنفي2» طبعة فرج الله زكي الكردي» المطبعة الأميرية» بولاق» 
القاهرةأمصر. 76١ه.‏ 

68 المطول: شرح ر تشخيص المفتاح » العلامة الإمام سعد الدين 


كرس 





ههر( مس هوه 


التفتازاني » طبعة تركيا عام ١٠7اه.‏ 

٠‏ معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية الباكستانية» 
د/ أحمد خان» مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية» الرياض» السلسلة الثالثة 
(210)١7غ١ه/١٠6٠1م.‏ 

١‏ - معيار العلم في فن المنظق» الإمام أبو حامد الغزالي» الطبعة الثانية 
5ه/ 194717م» طبع على نفقة محيي الدين صبري الكردي» المطبعة 
العربية » القاهرة /)مصر . 

7 - مفتاح العلوم» سراج الدين يوسف بن أبي بكر السكاكي » الطبعة 
الثانية ٠1/‏ 5 ١ه//94417١م»‏ بيروت/لبنان. 

77 مقدمة ابن خلدون.» الإمام عبد الرحمن بن محمد بن خلدون» 
تحقيق: عبد الواحد وافى» مكتبة الأسرة» القاهرة أمصرء 5-د5م. 

4 مناهج البحث عند مفكري الإسلام» د علي سامي النشارء دار 
النهضة العربية» بيروت/لبنان» 5 ٠5١ه/1984م.‏ 

ه؟ ‏ منطق التلويحات » الشيخح شهاب الدين السهروردي » الشيخح 
المقتول» تحقيق: د/ على أكبر فياض » طبعة جامعة طهران» 5 7١ه.‏ 

3 المواقف» القاضي عضد الدين الإيجي» الطبعة الأولى» مطبعة 
السعادة» القاهرة/ مصرء 56 ١ه//1٠94١م.‏ 

1 نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر» عبد الحي الحسني 
اللكهنوي » الطبعة الأولى 11هم/1944م, دار ابن حزم » بيروت /لبنان .* 

4 - نقد المحصل» نصير الدين الطوسي» الطبعة الأولى 757١هء‏ 
المطبعة الحسينية المصرية » القاهرة /أمصر . 


ضضا 





مه _مصيع_ )6: 


8 هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» إسماعيل باشا 
البغدادي» وكالة المعارف » إستانبول/ تركياء ١9651١م.‏ 


المراجع الأجنبية 


١‏ عط 12 تمتك تتاصدل/ة عتطدعة عط 4ه عتو0 201 ذل 
ع095) قتلص] عط له تصوعطتك طغمط م066 بامذ سملصه] 0[ بطط 
10 .شم. 


نفضن 


ب م 9 


فهرس محتويات شرحي التهذيب 


تصدير اه وان ا ل نل نه لسعم امو مح فر ا :8 جنا أن وات بواج ادوم امكاح موتو اواو و اق 
القسم الأول: الدراسة 0 0 
الفصل الأول: سعد الدين التفتازاني ؛ صاحب التهذيب ايه 
المنحف الأول: اسمة ون ولقنه عو اد اس اماو ا 
المبحث الثاني: مولده ونشأته 0 
المبحث الثالث: أساتذته ومشايخه ب- 0 0 0 0 
المبحث الرابع تلامذته 111 1 0 
المبحث الخامس: مؤلفاته وآثاره العلمية اباو اليم وده الي اه ام 11 
المبحث السادس: مذهبه العقدي والفقهي وبعض آرائه ال ل ا ل 
المبحث السابع: منزلة السعد في الفكر الإسلامي أو بين السعد والسيد ....7؟ 
المبحث الثامن: وفاته وثناء العلماء عليه 00000000 0 00 0 ا 00 
الفصل الثاني: جلال الدين الدواني ؛ شارح التهذيب وو ل ادم 1 
المبحث الأول: اسمه ونسبه قباوس ويه با ا ا م 
المبحث الغاني: مولده ونشأته ام لا و ال ا ا و ل ال ات 
المبحث الثالث أساتذته ومشايخه 11 1[ [ذ[1[ذ[ذ[ [ [ [ [ 0 0 
المبحث الرابع: تلامذته ومع ام و فلو يعادال و لوالو عع ا اباس 





الموضوع الصفحة 





المبحث الخامس: مؤلفاته وآثاره العلمية 37-5 0 0 0 اا 
المبحث السادس: عقيدته ومذهيه لاني و اذ الر كلافطال وي اكه لديا وو وا ا اا 8 51 
المبحث السابع: وفاته وثناء العلماء عليه تسو اواو او 
الفصل الثالث: عيد الله اليزدي ؛ شارح التهذيب ا و 1 
الفصل الرابع: مع تهذيب المنطق وشرحيه مام اماع مالعالل 0 مايا8 
المبحث الأول: متن تهذيب المنطق 57071111 
المبحث الثاني: شرح الدواني على التهذيب ماما للخم ا كم از 
المبحث الثالث: شرح اليزدي على التهذيب م نا اساي حو ا ا 
المبحث الرابع: الأصول المعتمد عليها في التحقيق 0 
صور من الأصول الخطية المستعان بها في التحقيق واد حو سس 3 
اله الثاني: التحقيق وف ل م ا ا ا لت 7 
الأول: متن تهذيب المنطق اتاساخ نش ادوقع انوا الو م الخ 0 
شرح الدواني على التهذيب امسن افو اللو لوا وااام اط بش ال 23 
مقدمة الشارح تومي ا و يا و مو ونه وز انا تادر اه ا 1 له ار م د ال اج 1 411 
تحقيق معنى الهداية 110000 10 1 ا 
تحقيق معنى «سيما» وبيان إعراب ما بعده لاوا عابم اا سوب وله 
ا(مقدمة»: وجه قراءته والفرق بين مقدمة الكتاب ومقدمة العلم م ا بره 
بيان الحاجة إلى المنطق على وجه ينساق إلى تعريفه بالرسم لما موسو ا 
مبحث تقسيم العلم إلى التصور والتصديق لبان ع اسمس ساس مل ١‏ 
تقسيم كل من التصور والتصديق إلى البديهي والنظري او ل ا نا 


خرضس 








6 سعد موصي )© 


دعوى البداهة أسلم من الاستدلال على التقسيم المذكورء واعتراض بحر العلوم 
على هذا أن تو قافنو تق لقان لقا سفت 1و ب و واإح روا رن لوو لع ا وو فخ ا 
تحقيق تعريف الضروري والنظري لمق معش وام لا و لجا اموا ل ةا 
تعريف النظر ملا سوا ولام و وال الل به الجطئه أن لق وأو مولام ووو وا و لا لك أل قرا 
احتمال الخطأ في الفكر والاحتياج إلى قانون عاصم عنه ا ا ا 
بيان موضوع المنطق ااا 1[ 1[ [  [‏ 0 
بيان المراد بالموضوع لكل علم 1 ا ا 
فصل: التصورات مقي كن سف ل ل ول للق رف لواح لفل ا قلخ فقت لق سو وأ سا 
مبحث في الدلالة وما يتعلق بها د يك 
تعريف الدلالة وتقسيمها إلى لفظية وغير لفظية اب مو و لي لوب لد تو ا 
الطبيعية لا تنحصر في اللفظية خلافا للسيد اا 
تقسيم الدلالة إلى مطابقية وتضمنية والتزامية :00101011 0 0 
اختيار المصنف والشارح مذهب أهل العربية كفاية اللزوم العرفي في الدلالة 

الالتزامية 6 ا ا اا ا 0 
النسب بين الدلالاات الثلاث بعضها مع بعض 0 ااا 0 
مبحث: الإفراد والتركيب وما يتعلق بهما مويو نع له صرداء والطواة الاك ون ١8‏ 
تعريف المركب وأقسامه 0100 9ب 0 0 0 0 0000 
المفرد وأقسامه ا 
الكلمات الوجودية من الأداة فط حر مال ناف لمي دالوا ا مه تيا الخ لاا 
تعريف العَلّم مع لوق م عر ااانا حول بيار بطق أو علو كل أ ماله لولم مد ار قا وم ا ل با 





6 فهرس محتويات شرحي التهنيب 401ل 








الموضوع الصفحة 
عَلَم الجنس لا يعتبر علّما عند المناطقة 9ببب-00 0 ااا 
المتواطئ والمشكك  [‏ 0 0 ااا 
المشترك والمنقول والحقيقة والمجاز الل اا ابحو لاوما مط ا لا شر م 
تعريف الجزئي متدوام بخو يوا ماو مصونه ا نالو قلق لاونو م ا 
الكلى وأقسامه 2 1#1317151521آأ110111ذاا ااا 0 
فصل في النسب بين الكليين ام وا برف جروج الما سوا مواق موك لخ اش ١‏ 
نقيضا المتساويين متساويان ا ا 
العموم والخصوص مطلقا ونقيضاهما حيط ااا و م ا عا عا 9 13 
العموم والخصوص من وجه ونقيضاهما ا ب ا الور له ار م 11 
نقيضا المتباينين ا ا ا 
إطلاق آخر للجزئي 1 1 1 1 1 1[ 0 
فصل: الكليات الخمس 1 000 
الجنس ؛ تعريقه وما يتعلق به ا ا ا 0 
تعريف الجنس القريب والبعيد ا ا ا وشاع اسافمها مام ل د ارم 1 بر 2 1 
تعريف النوع اه أ ا مه امم 361 عه وا ااه مقط ع مار الج 1120626 
النوع الإضافى الو ع رامد امم ام جل ع سق وج أ سك 11104 
جنس الأجناس ونوع الأنواع 00101012121 ا ا ااا 0 
تعريف الفصل ا ا ااا اا 1111 ا 
الفصل القريب والفصل البعيد من نقتت العا ات ا الو ١61‏ 
الفصل المقوم والفصل المقسم واوا جو سا ما 0 ١6017‏ 





96 فهرس محتوبات شرحي التهذيب )سل 


ال موضوع الصفحة 
تعريف الخاصة دا طح لور سق تمر ل ل لان وروز جار كاري ارا 0ق ب ما امي ا ل 0 


خاتمة لبحث الكلي في انقسامه إلى المنطقي والعقلي والطبعي 0 00 
تحقيق القول في وجود الطبعي في الخارج املو و مامه اله ال 0 


انقسام التعريف إلى حد ورسم وهما إلى تام وناقص ا ا 8121 
المراد بالتعريف اللفظي » وهل هو من المطالب التصورية أم التصديقية؟ . 


الكلام على الرابطة ورأي المصنف والشارح فيها ب و 0 
ما يراه المحقق صوابا في المسألة 295250 
تعريف القضية الشرطية وأسماء أطرافها ا ا ا ا 
الخلاف بين أهل المنطق والعربية في الحكم في القضية الشرطية 9006 
انقسام القضية إلى شخصية وطبعية ومحصورة ومهملة الوا اج و 
المهملة تلازم الجزئية ومناقشة الشارح لهذا القول مويه الع 
الموجبة تقتضي وجود الموضوع اطق نار قرو واو رود الوا جا من بمو لام ا 2 





دم )9 





الموضوع الصفحة 
العدول والتحصيل اتعمة الا اق ف اام ا لاع موا د 1 4 مع ا د ا 1 
مبحث في القضية الموجهة اماو للي سا مع جرم او قم ان ام ١‏ 
شرح عبد الله اليزدي على التهذيب مدح ا مما لج ا ااا ا ا 
وجه الجمع بين حديثي الحمدلة والبسملة في الابتداء مع لاك لاه اح ام 7 
تحقيق القول في معنى الهداية ل اا ل 
مقدمة مد نك ع شق اسان ماج ونان مس واقظ م و فلك اواو د 1 
بيان الحاجة إلى المنطق على وجه ينساق إلى تعريفه بالرسم 9 
تقسيم العلم إلى التصور والتصديق امو طاو امامو وأا مك أل ماه ال 1 
انقسام التصور والتصديق إلى الضروري والنظري مد ا ا 
تعريف النظر مق انم نو اكه وام ها اناو وك لامها له لادوم لإموق فاق لا لوا ب أ 
احتمال الخطأ في الفكر والاحتياج إلى ما يعصمه عنه دحو وه لم ا ا 
بيان موضوع علم المنطق لاعفا ل اماج ع اوري ل ا عر و مق ل زلا جا وام 0 1718 للا 
فصل في التصورات 000000000 1 ااا 
مبحث الألفاظ وما يتعلق بها ا 10101 ااا 
انقسام الدلالة إلى المطابقية والتضمية والالتزامية ا 
نسب الدلالات الثلاث بعضها مع بعض 1 1 ا 
تقسيم اللفظ الموضوع إلى المفرد والمركب 0 ار 
تقسيم المركب إلى خبر وإنشاء تام وناقص لبط م ال ل 0 
تقسيم المفرد إلى اسم وكلمة وأداة 000000020121211 00 0 ا 0 
تقسيم المفرد المتحد المعنى إلى عَلم ومتواط م لمعم اشن أل او ردج ل و ل 0 


لدغن 





:سج كك 


الموضوع 


نقيضا المتساويين متساويان 1 1 11 1 1 1[ 1[ 1[ 1 [1[1[1[ذ[ذ[ز[1[ |[ [ز[ز[ز[ذز[زة[ة[ز[ز[ز[ز ز ز 21111111111 
نقيضا الأعم والأخص مطلقا 00 
بين نقيضي الاعم من وجه تباين جزني معط مق عام فعا لامع او قاف مره واوا بار اما 


بين نقيضي المتباينين تباين جزئي و ممم مم وام فم لا ال اولع زليه 
الجزرئي الإضافي 7[ | |[ | 1 | |[ ذ|[|[زة [ [ [ 1 [ 1 0 


بيان وجه انحصار الكلي في الخمسة ا ا ا 
تعريف الجنس وانقسامه إلى قريب وبعيد الج ون واه وب الات ام 
تعريف النوع وانقسامه إلى حقيقي وإضافي تي اناب اين بو لالط وي اج و ل ا 
الجنس العالي والنوع السافل وما بينهما مسا ا رم وو 1 


الصفحة 


هه هو ٠‏ مهو .و واو و و .م م 66م 


#أهاعه هه هد واه م وق عه م عم .ور و ةن 





556 فهرس محتويات شرحي التهذيب 


العرض العام وبيان أقسامه لادان سياف اع ار ال و حي 10 
خاتمة لبحث الكلي وانقسامه إلى المنطقي والعقلي والطبعي م5 
تحقيق معنى وجود الكلي الطبعي في الخارج مهام واشه ههه ا م ل سوا ا 0 
فصل في المعرف وأقسامه ا 
تعريف المعرف وبيان شروطه بب 00102 ا اا ا 
انقسام التعريف إلى حد ورسم وهما إلى تام وناقص 000000000 
تحقيق القول في جواز التعريف بالعرض العام 00 0 
التعريف الناقص يجوز بالأعم عند القدامى ا 0 00 
فصل في التصديقات بحم نل اكلبح وا لطتو كان لجار سو 0 
تعريف القضية مم وا 1 وو او وأ خ مشو ما افو بوتطافة ط فا سا ام في18 19 
القضية الحملية 0 ا 0 
الرابطة في القضية الحملية لمر اله خم واوا لوده لا مكاي ع ف 11م 
تعريف القضية الشرطية ممم ممم ةلمم ممق فو قفو فف قن ة تل نل ممم قثن مء[ة؟ 
انقسام الحملية إلى شخصية وطبعية ومحصورة ومهملة ا وم 
المهملة في قوة الجرئية 0 01 2 12 12 1 121 1 1 1 ااا اا 
الموجبة تقتضي وجود الموضوع اال عا ب د م لعج ف م تلم ال وان للف 11 1916162 
العدول والتحصيل ا ا لو ا في مالو وأ ام قي العا العف 81801616 717 
مبحث في الموجهات لاله ل لا سمح 1ع ا لت ريا لا ل عا ويه عا مرو 18 6-16 716 
فصل في الشرطية وأقسامها ااا سل سفاكة تاد اش امسو ا 
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